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  شكر و تقدیر

  

الله علینا و إن  الأطروحة، فإن أصبنا فذلك من فضلعلى إتمام هذه � الشكر و المنة على توفیقه لي 

  .أخطأنا فمن أنفسنا و الله الموفق

  تقدیرا لأهل الفضل فإننا نتقدم بالشكر و الإمتنان إلى:

و رفع جیهاتها التي لم تخل من التشجیع الأستاذة الدكتورة قماري بن ددوش نضرة على إشرافها و تو 

  .المعنویات للبحث العلمي

إلى الأستاذ الدكتور مزیان محمد أمین الذي رافقني توجیها من أول تسجیل لي في الدكتوراه و شكر خاص 

  مساعدته لي بنصائحه في سبیل تقویم هذه الأطروحة.

الأساتذة أعضاء المناقشة الذین قبلوا مناقشة هذه الأطروحة و تخصیص جزء من وقتهم من أجل تصویب 

  .هذا العمل و إثرائه

) خزینة البلدیات حاسي ماماش التي كانت معینا و محفزة لي في عملي و دراستي على السیدة أمین(ة

  .سواء، و إلى زملائي الموظفین الذین أعانوني ولو بالقلیل

  .بالكتب و المراجع التي تعذر علي الحصول علیها عماد سعدین الذي طالما أمدني الأستاذ:

 یة مزغران،ن تموشنت، مصالح أملاك الدولة لبلدة لولایة عیموظفي الهیئات الإداریة ، مدیریة أملاك الدول

  مرقین عقاریین و موظفین إداریین لولایة ورقلة، و مساهمتهم في إثراء الجانب العملي من الأطروحة

  زمیلاتي و زملائي طلبة دكتوراه أول دفعة قانون عقاري على روح التعاون.

  لكم في میزان الحسنات. إلى كل من أعانني و علمني، أقول جعل الله عم

  

  حنـــان

  



 ج 
 

  :قائمة المختصرات  

  ق.م.ج                                القانون المدني الجزائري

  ط            الطبعة 

  ج.ر          جریدة رسمیة

            ص            صفحة

  ق.م.ف        القانون المدني الفرنسي

  ف            فقرة

Les abréviations : 

- Art : Article 

- N : Numéro 

- P : Page 

- Lp : Logements promotionnels 

- LPA : Logements promotionnels aidés  

- LPP : Logements promotionnels publique 

- VSP : vente sur plans 

- CNL : la caisse nationale du logement 

- FGCMPI : Fonds se garantie et de caution mutuelle de l’activité de 

promotion immobilière. 

- FNPOS :  Fonds nationale de péréquation des œuvres sociales. 

- POS : plan d’occupation des sols 

- PDAU : plan directeur d’aménagement et d’urbanisme   
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 مقدمة:

ل على سكن من الضروریات لقد أصبح مقصد تنفیذ حق كل مواطن في الحصو 

في وقت أصبح مشكل توفیره إحدى المعالم البارزة للأزمة التي عرفتها البلاد        الأساسیة

على الرغم من الجهود المبذولة من طرفها، والتي كانت نتاجا لعدة عوامل ترجع أساسا إلى عدم 

و تزاید عدد السكان ، وتمركز لب، وسوء توزیع السكنات المبنیة التوازن بین العرض و الط

مناطق ذات كثافة عالیة، و تدهور البنایات القدیمة ما حد من إمكانیات الخزینة      السكان في 

  و الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط من تمویل البرامج السكنیة.

الأمر الذي فرض على الدولة أن تضع ضمن أولویاتها و مسؤولیاتها خططا للتنمیة،  

لا یمكن التحدث عن السكنات   1976ى غایة سنة غیر أنه في الفترة الممتدة من الاستقلال إل

في إطار الترقیة العقاریة إلا ما تم إنجازه فقط من قرى اشتراكیة و سكنات وظیفیة، ولم یعرف 

المتعلق بتنظیم  76/92آنذاك ما یعرف بالترقیة العقاریة إلا ما جاء تلمیحا لها بصدور الأمر 

عن طریق تعاونیات عقاریة تهدف إلى ترقیة السكن  الذي نظم عملیات البناء 1التعاون العقاري

العائلي. و سعیا من المشرع الجزائري إلى ضبط نشاط الترقیة العقاریة فإنه قد سعى إلى سن 

 86/07العدید من النصوص القانونیة تجسد بعضها في فترة الثمانینات على إثر صدور القانون 

، في محاولة من المشرع لتحدید الإطار 2اریةالمتعلق بالترقیة العق 04/03/1986المؤرخ في 

العام للترقیة العقاریة و ضبط القواعد الخاصة بأهم العملیات التي یسمح بممارستها في هذا 

النشاط ، وفسح المشرع من خلاله المجال للمبادرات الخاصة قصد مواجهة مشكلة السكن، 

لترقیة العقاریة ، ومولت هذه السكنات وأطلق على القائم بالنشاط اصطلاح المكتتب أو المترشح ل

اریة من طرف الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط ، وتكفلت بإنجازه مؤسسات الترقیة العق

  .ودواوین الترقیة والتسییر العقاري، البلدیات و الخواص كمؤسسة ترقیة السكن العائلي

                                                             
في  ، مؤرخة12اري، ج.ر العدد العق التعاونتنظیم المتعلق ب 23/10/1976المؤرخ في  92-76الأمر 1

10/02/1976.  
مؤرخة                10المتعلق بالترقیة العقاریة، ج.ر العدد  04/03/1986المؤرخ في  07-86القانون  2

  ( الملغى). 05/03/1986في 
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تثمار في میدان الترقیة و إن اعتبر هذا القانون بمثابة قفزة نوعیة في مجال تعبئة الاس

العقاریة إلا أنه سرعان ما أثبت قصوره وعدم نجاعته في ظل اعتماد الدولة نظام اقتصاد السوق 

الحر في المعاملات المالیة و سیاسة السكن لعدم القدرة على تمویل برامج الترقیة العقاریة بسبب 

ویة على مبادرات البلدیة و تخصیص محدودیة الموارد المالیة ، وكذا توقف إنجاز المشاریع الترق

  احتیاطاتها العقاریة لبناء هذه المشاریع.

ستحدث صیغة السكن في صورة عقد البیع   المذكور أول ما  86/07بر القانون و یعت

منه والذي سمح للمواطن بحجز السكن الذي هو     39و  30على التصامیم بموجب المادتین 

الغیر في اقتنائه ، إلا أنه من جهة أخرى لم یراع الحاجة إلى في طور الانجاز تفادیا لمزاحمة 

اقتناء المحلات غیر السكنیة كالمحلات الموجهة للاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي  

الأمر الذي فتح باب التلاعب و التحایل.  و من سلبیات هذا القانون كذلك أنه أعطى الأولویة 

ت أحكامه بالصرامة، والتضییق على المستثمر و عدم تحفیزه    للبیع على حساب الإیجار و اتسم

) 6على الاستثمار في مجال الترقیة العقاریة ، وذلك بإلزامه على بیع ما تم إنجازه خلال سنة (

أشهر الموالیة لإتمام الأعمال و إلا حلت محله في ذلك السلطات العمومیة و المتمثلة          

  . 1في البلدیة

المتضمن التوجیه العقاري  90/25م یسایر مع ما سن من قوانین، كالقانون كما أنه ل

المتعلق بالنقض  90/11الذي أعطى تنظیما جدیدا للحافظة العقاریة للبلدیة، كما صدر القانون 

لا تتماشى و أحكامه خاصة في مجال تمویل الترقیة  86/07والقرض، ما جعل أحكام القانون 

  .2العقاریة

مارس  01المؤرخ في  93/03لبیات كانت وراء إصدار المرسوم التشریعي كل هذه الس 

، في مسعى من المشرع إلى اعتماد توجه جدید  و 3و المتضمن تنظیم النشاط العقاري 1993

تفادي نقائص القانون السابق، ففتح مجال للمنافسة الحرة في القطاعین العام والخاص ، بإعادة 

بما یتماشى و التحولات الاقتصادیة التي تعكس تبني الدولة نظام الاعتبار للسكنات الترقویة 

                                                             
  .متعلق بالترقیة العقاریة، الملغىال 04/03/1986المؤرخ في  86/07من القانون  44المادة  1
  45، ص2011، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، النظام القانوني للترقیة العقاریة ،بوستة إیمان2
  .03/03/1993مؤرخ في  14جریدة رسمیة ، العدد  3
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الاقتصاد الحر ، حیث تمیزت أحكام المرسوم بالصرامة بشكل یسمح للملاك بحیازة سكناتهم  من 

دون أي خطر یهدد ملكیتهم، وأوكلت مهمة إنجاز السكنات الترقویة إلى المرقین العقاریین لكل 

، وبذلك یكون المشرع قد فسح المجال للخواص لممارسة النشاطات من القطاعین العام و الخاص

من المرسوم التشریعي   03الترقویة و إضفاء الصفة التجاریة علیهم تأسیسا على نص المادة 

  المذكور.

و لم یكتف المشرع الجزائري بذلك إنما عمد إلى إعطاء أهمیة و أولویة خاصة لتنظیم 

واصطلح علیه بهذه التسمیة بعدما كان یصطلح علیه بالبیع  صیغة البیع بناء على التصامیم،

على المخططات للتعبیر عن هذا العقد، وجعله العقد الوحید المعمول به بعدما ألغى العقد 

التمهیدي المعروف بعقد حفظ الحق، و بمقتضى هذا المرسوم فسح المشرع المجال للمتعاملین 

قود قبل إنجازها شریطة توفیر ضمانات تقنیة ومالیة تكفي في الترقیة العقاریة لإبرام مثل هذه الع

  لحمایة المشتري من تعسف المتعاملین ، 

شروط ممارسة نشاط الترقیة العقاریة،  93/03إلا أنه و بصفة عامة لم یضبط المرسوم 

فلم ینظم الشروط الواجب توافرها في المتعامل الراغب في ممارسة النشاط ، كما لم یحدد 

الأطراف و الضمانات ، و تسبب في كثیر من الحالات في تسجیل تجاوزات عند إنجاز  التزامات

مشاریع الترقیة العقاریة سواء في مرحلة التنفیذ و حتى في مراحل لاحقة له، وبقي الإشكال 

مطروحا بشأن عقد البیع على التصامیم متعلقا أساسا بالآثار القانونیة المترتبة عنه، ومدى 

یة للمشتري من عدمها. فبالرغم من إقرار المشرع لضمانات و فرض التزامات على تحقیقه الحما

المرقي العقاري محاولا بذلك تحقیق توازن بین مصلحتي الطرفین، غیر أن الواقع و لمدة دامت 

تها  الدولة بخصوص ) سنوات ، كانت كفیلة لإثبات أن السیاسة التي انتهج10لأكثر من عشر (

حقق هدفها على الوجه الأمثل، فظل المرسوم یكتنفه الكثیر من النقص و لم تتوفیر السكن 

  الغموض في جانبه القانوني.

) 18المتعلق بالنشاط العقاري، تحدیدا بعد ثمانیة عشر ( 93/03فتم إلغاء المرسوم التشریعي رقم 

لتي المحدد للقواعد ا 17/02/2011المؤرخ في  11/04سنة من صدوره، وذلك بموجب القانون 
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، تلته مجموعة من المراسیم التنظیمیة محاولا من خلالها المشرع 1تنظم نشاط الترقیة العقاریة

تغطیة النقائص التي شملت المرسوم التشریعي المذكور، بإعادة ضبط أحكام نشاط الترقیة 

یة العقاریة وتوسیع نشاط المرقین العقاریین بما فیهم الخواص، واشتراط إنجاز نشاطاتهم بإلزام

الحصول على اعتماد ،و التسجیل في الجدول الوطني للمرقین العقاریین كترخیص لممارسة 

نشاط الترقیة العقاریة، ویترتب على ذلك انتسابهم إلى الصندوق الخاص بالضمان والكفالة 

المتبادلة، بالإضافة إلى ترتیب التزامات ومسؤولیات للمرقي العقاري تحت طائلة عقوبات إداریة 

  ئیة.وجزا

فكانت خطوة من المشرع بأن یعید التأطیر القانوني لنشاط الترقیة العقاریة و حرصه على تنظیم 

لها من دور في تحدید  ممارسة نشاط الترقیة العقاریة لمادقیق للالتزامات المترتبة عن 

المسؤولیات التي تقع على المرقي العقاري في مختلف المراحل التي یمر بها إنجاز المشروع    

في عقد البیع على التصامیم، ولأجل ذلك خص المشرع نصا تنظیمیا حرص فیه على ضبط 

 12/85یذي مختلف الالتزامات و المسؤولیات للمرقي العقاري و كان ذلك بموجب المرسوم التنف

الذي یحدد نموذجي عقد  431-13كما أصدر نصا تنظیمیا آخر تمثل في المرسوم التنفیذي 

حفظ الحق و عقد البیع على التصامیم للأملاك العقاریة و كذا حدود سعر الملك موضوع البیع 

على التصامیم و مبلغ عقوبة التأخیر و آجال و كیفیات دفعها، الذي تضمن لأهم البنود التي 

یتفق علیها الطرفان في مجال البیع، جمع المشرع من خلاله بین تقنیتي عقد البیع على 

التصامیم و عقد حفظ الحق باعتبارهما من البیوع المنتشرة في مجال الترقیة العقاریة و لكن 

المتعلق بالترقیة العقاریة (الملغى)،  86/07بأحكام مختلفة عما كان مقررا سابقا بموجب القانون 

قد البیع على التصامیم یسمح ببیع عقار في طور الإنجاز و نقل ملكیته بالتدریج مقابل دفع فع

الثمن أقساطا تبعا لمراحل تقدم الأشغال و بنسب محددة قانونا في العقد، وعقد حفظ الحق الذي 

یسمح بحجز عقار قبل إنجازه مقابل تسبیق على أن یبرم العقد بعد إتمام الإنجاز، كما اهتم 

لمشرع بتنظیم الملكیة المشتركة و إدارتها لمدة معینة بعد تسلیم العقار المنجز و تحویل تسییرها ا

 إلى أجهزة خاصة.

                                                             
  06/03/2011، مؤرخة في 14ج.ر، عدد  1
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كما أن زیادة الحاجة إلى سكن فرض على الدولة انتهاج سیاسة جدیدة في میدان التعمیر     

فرد و قدرته على ملكیة  بتشجیع الترقیة العقاریة و تنویع الصیغ السكنیة بما یتناسب مع دخل كل

أنماطا سكنیة جدیدة من أبرزها سكنات البیع  2014 - 2004 -2001السكن، فعرفت مرحلة 

) الذي تحول إلى سكن ترقوي مدعم LSP) ، والسكن الاجتماعي التساهمي (AADLبالإیجار (

)LPAإضافة  الریفیة قصد محاربة النزوح الریفي، ت) ، كما استحدثت صیغ سكنیة أخرى كالسكنا

) ، السكن الترقوي LPP)، السكن الترقوي العمومي (LPLإلى السكنات الاجتماعیة الإیجاریة (

  ).LPالحر (

و ستقتصر دراستنا على صیغة السكن الترقوي المدعم و السكن الترقوي الحر في إطار 

نوعا    عقد البیع على التصامیم باعتبارهما ظاهرتان تجسدان بیع عقار في طور البناء شهدتا 

من التوسع والشیوع في الآونة الأخیرة بفضل عامل الحاجة و الرغبة في امتلاك سكن من جهة  

و مبادرة المرقین العقارین الذین یرون في هذه الطریقة سبیلا لتسویق منتوجاتهم العقاریة و 

 بنكي، فتزامن هذاوع بعیدا عن أي تقنیة تمویل مصدرا من مصادر التمویل الذاتي للمشر 

الانتشار لظاهرة بیع السكنات و المحلات على التصامیم باعتباره أسلوبا یستجیب للمصلحة 

العامة في التخفیف من أزمة السكن، یتم إنجازه على مراحل مع استیفاء جزء من الثمن حسب 

تقدم أشغال البناء من طرف المرقي العقاري، ومصلحة الراغب في الشراء  من امتلاك سكن یدفع 

  التقسیط. ثمنه ب

قد جدد تبنیه لصورة البیع على التصامیم و عقد حفظ الحق بأحكام  11/04ولأن القانون 

المتعلق بالنشاط العقاري، في مسعى من  93/03متفرقة  بعدما تقررا  مسبقا بموجب المرسوم 

المشرع لإعادة تنظیم هذا النوع من المعاملات، وإحاطتهما بمجموعة من الضمانات لضمان 

ازن بین مصالح المقتنین من جهة و مصالح المرقین العقارین من جهة أخرى، فسن المشرع التو 

مجموعة من القواعد لإبرام عقد البیع على التصامیم على مراحل كل بأهدافها و صیغتها 

التعاقدیة. یحتل فیها كل متعاقد مركزا قانونیا یرتب على عاتقه مجموعة من الالتزامات ، ویكسبه 

ن الحقوق ، ترتبط هذه الالتزامات بتنفیذ عملیة الإنجاز وفق برنامج معد سلفا بضمان مجموعة م

الأقساط التي یتحصل علیها من المقتني  عن طریق اكتتابه التأمینات الضروریة و إنهاء 

المشروع خلال الآجال المحددة، ونقل ملكیته للمقتني، والتي تعد من أهم الالتزامات التعاقدیة 
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لى عاتق المرقي العقاري التي لم تكن مدرجة في القوانین السابقة، والإشارة كذلك إلى الملقاة ع

مسؤولیة المرقي العقاري، أما المقتني فهو ملزم بأداء الأقساط وفق جدولة زمنیة محددة في العقد 

  تراعي تقدم الأشغال .

توازن بین حقوق  إلى إیجاد 11/04وفي خضم مصالح الطرفین یسعى المشرع من خلال القانون 

الطرفین لیكفل لكل منهما حمایة قانونیة، وبالأخص المقتني إذا أخل أحدهما بالتزامه تجاه 

  الطرف الآخر.

فمن أهم دوافع اختیارنا الموضوع هو التوسع الملحوظ في مجال إنجاز مشاریع ترقویة و ما نجز 

حدوث نزاعات كانت ناتجة    عنها من إشكالات عملیة، و التسبب في كثیر من الحالات إلى 

عن التأخیر في إنجاز و تسلیم المشاریع السكنیة لاسیما المتعلقة منها بصیغة الترقوي المدعم 

)LPA      وتوسع الأضرار الحاصلة في مرحلة البناء أو التسویق لهذه المشاریع، بالإضافة ،(

النظري و العملي، و بصرف إلى ما یتمیز به موضوع الترقیة العقاریة  ككل على المستویین 

النظر عن المشاریع الترقویة الحرة التي تنجز في إطار البیع على التصامیم ، فإن المشرع قد 

عمد إلى إعادة بعث صیغة السكنات الترقویة المدعمة ( القدیمة الجدیدة) بعد تخلیه عن صیغة 

دیمة ، فباعتبار أن )محاولا من خلاله تدارك كل النقائص التي مست الصیغ القAADLعدل (

 المواضیع التي تستحق الدراسة لما هذه الصیغ تمس أكبر شریحة من المجتمع فأضحى بذلك من

  تترتب عن ممارسة النشاط الترقوي.له من أهمیة في ضبط مواطن الحمایة و الضمانات التي 

الأخیر      الساري المفعول، هذا  11/04و لقد تم اختیار هذا الموضوع بعد صدور القانون 

و ضبط مسؤولیات المرقي  الذي حاول تأطیر نشاط الترقیة العقاریة و تنظیم المرقي العقاري

من ، فارتأینا دراسة جانب معین إحاطة البیوع فیه بجملة من الضماناتالعقاري و التزاماته و 

ة، غیر أنه نشاط الترقیة العقاریة وهو موضوع البیع على التصامیم الذي كان موضوع بحثنا بدای

تعدیل طفیف على عنوان الأطروحة إلى رغبة منا في البحث في مستجدات هذا القانون قمنا ب

على التصامیم في التشریع الجزائري دون المساس بموضوع البحث ضمانات عقد بیع عقار 

  بهدف الإحاطة بمختلف جوانب هذا الموضوع.
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جمع المادة العلمیة المتخصصة إلا مرجعا غیر أن هذا لم یمنع من مواجهتنا لصعوبات بدایة في 

ر إلا واحدا أو مرجعین ، على اعتبار أن هذا العقد لم یحظ بالدراسات القانونیة الكافیة في الجزائ

و التعلیمات التي استعنا بها لإثراء هاته بعض الأطروحات ذات الصلة وبعض المذكرات 

  الدراسة.

أحیانا أخرى التي تمس بعض التنظیمات و ین و و لموضوع الدراسة صلة بمختلف القوان

جوانبها، ما یجعل من مسألة البحث فیه لیس بالأمر الیسیر و أحیانا أخرى تتطلب مسألة ترتیبها 

  وقتا.

كما أننا لم نجد من القرارات القضائیة الكافیة المتعلقة بعقد البیع على التصامیم باستثناء البعض 

المتعلق بالنشاط العقاري، أما  03-93في إطار المرسوم التشریعي منها المتعلقة بالترقیة العقاریة 

فلم نجد أیا منها، ولم نستطع الجزم إن كانت  11/04القرارات القضائیة المتعلقة بالقانون 

الأسباب بسبب عدم وجود نزاعات متعلقة بعقد البیع على التصامیم، أم لوجود قرارات قضائیة 

  إنه تعذر علینا الحصول علیها.غیر منشورة، ففي كل الأحوال ف

فبالرغم من قلة المؤلفات الفقهیة إلا أن هذا لم یمنع من وجود أطروحات دكتوراه و مذكرات 

و التي كانت سابقة إلى دراستها ماجستیر منها ما تعرض إلى موضوع عقد البیع على التصامیم 

ذه المؤلفات ، مؤلف نذكر من ه موضوع الترقیة العقاریة ككل، ىالبعض منها تطرق إلو 

متطرقة للتنظیم القانوني  2011یعالج موضوع النظام القانوني للترقیة لسنة  لبوستة إیمان

لمختلف جوانب نشاط الترقیة العقاریة ، و أطروحة دكتوراه لها حول موضوع الترقیة العقاریة 

ساسي لاعتماد الخاصة في التشریع الجزائري متعمقة في نشاط الخواص الذي یعتبر السبب الأ

  الترقیة العقاریة

المعنون بالترقیة العقاریة و اقتصادیات تصمیم المباني  لخوجة نور الدین عمارو مؤلف آخر 

 غیر أن دراسته كانت دراسة تقنیة أكثر منها قانونیة. 2016السكنیة المنشور في سنة 

بعقد البیع بناء على  ومن الأطروحات نذكر أطروحة الدكتوراه للباحث عیاشي شعبان المعنونة 

 2011/2012التصامیم ن دراسة مقارنة بین القانون الجزائري و القانون الفرنسي للسنة الجامعیة 

التي تعرض فیها في الباب الأول إلى طبیعة العقد، أم الباب الثاني فخصه بدراسة آثار عقد 
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یات التي یتمیز بها البیع على التصامیم ، و توصل إلى جملة من النتائج من بینها الخصوص

العقد، و أن العقد یمر بمرحلة تمهیدیة قبل الإبرام في حین اختلفت طبیعته بموجب القانون 

11/04.  

المعنونة بالتزامات المرقي العقاري المترتبة عل بیع السكنات  مسكر سهامو أطروحة للباحثة 

التعاقدیة للعقد سواء كان عقد الترقویة التي ركزت على ضبط التزامات المرقي العقاري المهنیة و 

 بیع عقار على التصامیم أو عقد حفظ الحق وفي مراحل  و لاحقة على التعاقد.

موضوع عقد البیع على التصامیم له من الأهمیة و یطرح في كثیر من الحالات وبما أن 

 هل الضمانات التي حددها المشرع فيإشكالات خاصة عند تنفیذ المشروع فإننا نتساءل: 

كافیة لتحقیق حمایة للمقتني في عقد بیع عقار على  ،و التنظیمات اللاحقة 11/04القانون 

  من عدمه؟  الطرفین  ضمن توازن مصالح كلاالتصامیم؟ و هل  ت

و لعل الإجابة على التساؤل تقتضي الوقوف على مواطن الحمایة و القصور من خلال 

و التنظیمات المتعلقة به، ومحاولة معالجة هذه  المنظم لنشاط الترقیة العقاریة 11/04القانون 

اتبعنا في ذلك المنهج  التحلیلي الدراسة معالجة علمیة لتقدیم الإجابة الكافیة للسؤال المطروح ، ف

، وبیان العلاقة فیما بینها ، ومدى إمكانیة بتحلیل النصوص القانونیة و شرحهللموضوع  المناسب

د و المتمثل في قدر الحمایة المقررة للمقتني في عقد البیع مساهمتها في تحقیق الهدف المنشو 

على التصامیم، و كذا المشكلات التي أفرزها تطبیق تلك النصوص دون النظر إلى اعتبارات 

  الواقع العقاري.

كما حاولنا أیضا الاطلاع على بعض القوانین التي لها ارتباط بالموضوع كالقانون 

، كما استأنسنا ببعض النصوص القانونیة و بعض الأحكام  وانین الخاصةالمدني و بعض الق

من بعض باب المقارنة، وإنما للاستفادة  القضائیة لبعض الأنظمة القانونیة الأخرى لكن لیس من

  جوانبها القانونیة كالتشریع الفرنسي و المصري و المغربي.

عد أو هي      و لأن موضوع عقد البیع على التصامیم مرتبط بوحدة سكنیة لم تنجز ب

في طور الإنجاز فإنه یتضمن التزامات تعاقدیة لكلا طرفي العقد و أخرى مهنیة ، و تأسیسا 

بابین ، كل باب یتضمن فصلین ثم خاتمة، نا هذه الدراسة إلى فصل تمهیدي و على ذلك قسم
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صامیم الشيء الذي یفرض علینا في البدایة التعرض إلى الإشارة لطبیعة عقد بیع بنایة على الت

في ضوء القواعد العامة والخاصة، بیان المقصود بهذا العقد و تحدید طبیعته القانونیة ، وتوضیح 

، مع العلم أن المشرع قد أوجب التصرفات القانونیة المشابهة له أوجه التشابه والاختلاف بین

ضفاء لإ شكلیة خاصة لإبرام العقود لإضفاء حجیة خاصة في الغیر و دحض قرینة حسن النیة

تعتبر الشكلیة من أهم الأسباب لنقل ملكیة العقار من البائع إلى حمایة قانونیة للمقتني و 

المشتري، لأن العقد المكتوب هو الذي یبین أشخاص و أطراف التعاقد و مدى أهلیتهم لإبرام بهذا 

البیانات العقد ، ویبین الالتزامات الملقاة على عاتق كل طرف من المتعاقدین ، و تدرج فیه كل 

  الخاصة بتعیین العقار المبیع كحدوده و موقعه و مساحته و أوصافه..

هذا العقد و التي تتم وفقا للقانون بعدة  ضماناتفنخصصه لدراسة  الباب الأولأما 

والتي تفترض وجود  ،(مرحلة تحضیریة) في فصل أول مراحل تبدأ بمرحلة سابقة على التعاقد

جهة نجد أن المرقي العقاري و بصفته مستثمرا في المجال  ضمانات لكلا طرفي العقد، فمن

و الحصول   العقاري  لا یمكنه أن یمارس هذه المهنة إلا بعد الحصول على التراخیص اللازمة

و لا یتوقف تنفیذ المرقي العقاري  ، على الاعتماد ، وأن یثبت أن له رأسمال كاف و كفاءة مهنیة

طرف الآخر (المقتني) بالمعلومات التي تعد عنصرا رئیسیا في لهذه الالتزامات، وإنما یعلم ال

تكوین رضائه و دفعه لإتمام التعاقد، نظرا لتعلق تلك المعلومات دائما بالعقار المتعامل فیه ، كما 

  نتطرق إلى الالتزامات التعاقدیة في إطار عقد حفظ الحق.

إبرام العقد و التي تقتضي أما الفصل الثاني فخصصناه للبحث في الضمانات في مرحلة 

دراسته إلى بیان قواعد تحریره، ثم التعرض إلى التأمینات التي یكتتبها المرقي العقاري وهو بصدد 

  إنجازه المشروع.

و سنخصص الباب الثاني لدراسة الضمانات بعد مرحلة إبرام عقد البیع على التصامیم 

لیم المنشأة و تلك التي تلي مرحلة الإنجاز    فتناولنا فیه الضمانات المقررة لطرفي العقد عند تس

قنا و التي تؤدي حالات عدم الوفاء بهما إلى إشكالیات متعددة في التطبیق العملي، كما تطر 

التسلیم المطابق وفقا لما سبق الاتفاق بالدراسة إلى التزامات أخرى المتمثلة في الالتزام بالإنجاز و 

  المقابل بالوفاء بالثمن و الالتزام بالتسلم.علیه،  و یتحدد التزام المقتني في 
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كما نتطرق في فصل مستقل لأهم ضمانات ما بعد الإنجاز و التسلیم، وهي مرحلة تلي 

  تسلیم العقار بعد الانتهاء من بنائه.

و في الأخیر تتویج هذه الدراسة بخاتمة عامة تضمنت أهم النتائج المتوصل إلیها        

  د بأنها مفیدة تسهم في خلق توازن عقدي بین الطرفین.و قدمنا اقتراحات نعتق
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  فصل تمهیدي

  التكییف القانوني لعقد بیع عقار على التصامیم

یعد عقد بیع عقار على التصامیم نوع جدید من البیوع الذي لم تعرفه السـاحة العقاریـة مـن 

الجزائــــري لأول مــــرة بموجــــب القــــانون  حیــــث التنظــــیم القــــانوني إلا حــــدیثا ، حیــــث نظمــــه المشــــرع

المتعلق بالترقیة العقاریة ، فهذا النوع من العقود یعتبر مـن الصـیغ التعاقدیـة الحدیثـة التـي  86/07

فرضـــها الواقـــع العملـــي فـــي مجتمعنـــا، والتـــي تخضـــع فیـــه العلاقـــة التعاقدیـــة بـــین  كـــل مـــن المرقـــي 

م نشــاط الترقیــة العقاریــة الــذي ألغــى المرســوم المحــدد للقواعــد التــي تــنظ 11/04العقــاري والمقتنــي، 

المتعلق بالنشاط العقاري والذي بـدوره ألغـى القـانون  01/03/1993المؤرخ في  93/03التشریعي 

  المتعلق بالترقیة العقاریة. 04/03/1986المؤرخ في  86/07

 إن المشرع الجزائري قـد خـص هـذا النـوع مـن العقـود بأحكـام خاصـة ، وجعلهـا تتسـم بصـفة

الإلزام حیث لا یجوز لطرفي العقد الاتفاق على خلافها،  والهدف مـن هـذا التنظـیم القـانوني الملـزم 

هو حمایة المقتنـي الطـرف الضـعیف فـي علاقتـه مـع البـائع دون إغفـال حقـوق هـذا الأخیـر ، سـواء 

  كان ذلك خلال مرحلة إنجاز البناء أو بعد اكتماله.

ى التصــامیم قــد تجعــل مــن البحــث فیــه لــیس بــالأمر ولا شــك أن حداثــة عقــد بیــع العقــار علــ

الیسیر، فغالبـا مـا یكـون هـذا العقـد متمیـزا وبوضـوح عـن غیـره مـن التصـرفات غیـر أن هـذا لا یمنـع  

مـن وجــود حــالات یحصـل فیهــا تشــابه والتبــاس لاسـیما التــداخل الــذي یحصــل بـین عقــد البیــع وعقــد 

  المقاولة .

علـى التصـامیم فقـد خصصـنا هـذا الفصـل التمهیـدي وبغیة التعرف علـى تكییـف عقـد البیـع 

عقد بیع العقار علـى التصـامیم، فنبحـث فـي مفهومـه و خصوصـیاته (فـي مبحـث  للبحث في مفهوم

  أول)،  ثم البحث في طبیعته القانونیة و أطرافه ( مبحث ثاني).
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  بیع العقار على التصامیم مفهوم عقدالمبحث الأول: 

على التصامیم ، واعتبـاره مـن تقنیـات الترقیـة العقاریـة المسـتحدثة  إن حداثة عقد بیع العقار  

المتعلــــق بالنشــــاط العقــــاري ،  01/03/1993المــــؤرخ فــــي  03-93بموجــــب المرســــوم التشــــریعي 

المحدد لنشاط الترقیة العقاریة ، جعلت منه عقدا لـم یأخـذ نصـیبه  11/04والملغى بموجب القانون 

لـذا كـان لزامـا فـي هـذا المقـام تحدیـد مفهـوم دقیـق لـه بـالرجوع إلـى الأوفر مـن التعریـف و التحدیـد ، 

  النصوص القانونیة التي تحكم البیع ، ولا سیما تلك المنصوص علیها في القانون المدني .

إن المشرع الجزائري قد تبنى هذا النوع من البیوع بما یتلاءم والأوضاع الجدیدة خصوصـا فـي ظـل 

  ان بشكل مستمر.أزمة السكن وازدیاد عدد السك

و إن البحــث فــي هــذا الموضــوع یســتلزم منــا التعـــرض إلــى تعریــف هــذا العقــد، وتحدیــد عناصـــره ، 

وتمییزه عن باقي التصرفات المشابهة ، مع الإشارة إلى هـدف المشـرع مـن إقـرار هـذا القـانون الـذي 

مـــة تـــوازن فــــي صـــدر لا محالـــة لمواكبـــة المســـتجدات العقاریـــة التـــي یشـــهدها الواقـــع العملـــي ، وإقا

العلاقــة التعاقدیــة بــین كــل مــن المرقــي العقــاري والمقتنــي والقضــاء علــى المضــاربات العقاریــة التــي 

  كانت سائدة.

ـــــد البیـــــع علـــــى التصـــــامیم  و علیـــــه ســـــنحاول مـــــن خـــــلال هـــــذا المبحـــــث التطـــــرق إلـــــى تعریـــــف عق

  وخصوصیته في المطلبین الآتیین.

 التصامیم و خصائصه.المطلب الأول : تعریف عقد بیع العقار على  -

 : الطبیعة القانونیة لعقد البیع على التصامیم و أطرافه.المطلب الثاني -
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  و خصائصه عقد بیع عقار على التصامیم المطلب الأول : تعریف

إن موضوع عقد بیع العقار علـى التصـامیم لاقـى اهتمامـا مـن طـرف الفقهـاء والبـاحثین فـي 

و من المفید البحث عـن التعریـف الفقهـي والتشـریعي لهـذا العقـد حقول معرفیة متعددة ، لذلك یكون 

  وذلك في الفرعین الآتیین:استخلاص مجموعة من الخصائص  من ثمة

  تعریف عقد بیع العقار على التصامیم الفرع الأول: 

  نتطرق إلى التعریف التشریعي لعقد البیع على التصامیم، ثم إلى التعریفات الفقهیة له، كما یلي:

  التعریف التشریعي لعقد بیع العقار على التصامیم أولا:

تجدر الإشـارة بدایـة أنـه و مـن أجـل اقتنـاء سـكنات ترقویـة یتعامـل المرقـي العقـاري فـي ظـل القـانون 

بنــوعین مــن العقــود، عقــد بیــع تــام یفتــرض فیــه بیــع البنایــة بعــد تمــام إنجازهــا، والعقــد الثــاني   11/04

لإنجــاز و الـــذي یأخــذ شــكل صــورتین ، صـــورة عقــد حفــظ الحـــق و هــو عقــد بیــع بنایـــة فــي طــور ا

  الأخیر الذي عرفه المشرع الجزائري  وإن كان نادرا ما یلجأ هذا، صورة عقد البیع على التصامیم

مــن القـــانون المـــذكور   28إلــى ذلـــك،  باعتبـــار أن الأمــر مـــن اختصـــاص الفقــه، بمقتضـــى المـــادة  

التي نصـت علـى أن "عقـد بیـع العقـار علـى التصـامیم لبنایـة أو جـزء مـن بنایـة مقـرر بناؤهـا أو فـي 

طور البنـاء ، هـو العقـد التـي یتضـمن و یكـرس تحویـل حقـوق الأرض و ملكیـة البنایـات مـن طـرف 

العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع تقـدم الأشـغال، وفـي المقابـل یلتـزم المكتتـب بتسـدید السـعر المرقي 

  كلما تقدم الانجاز".

المتعلـــق بالنشــاط العقـــاري المتعلـــق  93/03وبــالرجوع إلـــى أحكــام المرســـوم التشـــریعي رقــم 

ا العقـد ، إلا مـا أورده بالنشاط العقاري الملغى، والمراسیم التطبیقیة له ، لا نجـد مـا یحـدد مفهـوم هـذ

المشـــرع مـــن خـــلال نـــص المـــادة منـــه ، مـــن خـــلال إبـــرازه لالتزامـــات البـــائع دون مراعـــاة لالتزامـــات 
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المشــتري التــي تمثــل العنصــر الجــوهري فــي مثــل هــذا النــوع مــن البیــوع ، كمــا أوجــب ضــرورة تــوافر 

  .1ضمانات مالیة وتقنیة في المرقي العقاري قبل تمام الانجاز وبعده

مـن القـانون  1601بیـوع بمقتضـى نـص المـادة المشـرع الفرنسـي فقـد نظـم نـوعین مـن ال أما

 laوالبیـع فـي حالـة الانجـاز المسـتقبلي،   la vente a terme، وهمـا البیـع المؤجـل المـدني الفرنسـي

vente en l’état futur d’achèvement.  

ه آثـار البیـع المتمثلـة فالبیع المؤجل یقصد به عقد غیر بات معلق على أجل، یؤجل بموجبـ

  .2في كل من التسلیم، ودفع الثمن، ونقل الملكیة لغایة إتمام الانجاز النهائي للبنایة

  مـن القـانون المـدني الفرنسـي 1601/3 أما البیع في الحالـة المسـتقبلیة، فقـد نظمتهـا المـادة

ویقصـد بهــا ذلـك البیــع الـذي یــتم فیــه نقـل الملكیــة عنـد تشــیید المبنــى ، علـى أن یــتم دفـع الــثمن فــي 

  شكل أقساط تتناسب مع التقدم في الأشغال ، والتي تمكن من تمویل عملیة البناء.

یلاحظ مـن خـلال التعـاریف السـابقة الـذكر، أن عقـد بیـع عقـار علـى التصـامیم  یتحـدد فیـه 

  تزام بنقل الملكیة ، والالتزام بدفع الثمن.التزامان : الال

الســالف  11/04مــن القــانون  28غیــر أن مــا تجــدر الإشــارة إلیــه، مــن خــلال نــص المــادة 

إغفـــال المشـــرع مســـألة إقامـــة البنـــاء المتفـــق علیـــه و فـــي آجـــال محـــددة، فـــلا یعقـــل أن یقـــوم المرقـــي 

لمكتتـــب دون القیـــام بإنجـــاز العقـــاري بتحویـــل حـــق عینـــي ینصـــب علـــى وعـــاء عقـــاري وبنایـــة إلـــى ا

المشروع، و لا یمكن التحدث عن التزام هذا الأخیر بدفع أقسـاط الـثمن حسـب نسـب تقـدم الأشـغال 

  یقابل هذا الالتزام إقامة البناء من طرف المرقي العقاري.دون أن

و من جهة أخرى، أن تقریر المشرع بتضمن عقد البیـع علـى التصـامیم بنـودا تعاقدیـة یقـوم 

علــى أســاس تحویــل حقــوق الأرض و ملكیــة البنایــات لفائــدة المكتتــب فیــه مــن الغمــوض و اللــبس  

                                                             
المتعلق بالنشاط العقاري على أنه: یمكن للمتعامل في الترقیة  93/03من المرسوم التشریعي  09تنص المادة  1

العقاریة أن یبیع لأحد المشترین بنایة أو جزء من البنایة قبل إتمام الإنجاز، شریطة تقدیم ضمانات تقنیة ومالیة 

  كافیة...
2
article1601/2 du code civil : la vente à terme est le contrat par lequel le vendeur s’engage à livrer 

l’immeuble à son achèvement, l’acheteur s’engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date 
de livraison 
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، فهـل قصـد   1في مسألة نقـل الملكیـة فـي عقـد البیـع علـى التصـامیم ، حسـب رأي بعـض البـاحثین

أن نقل الملكیة یتم على مراحـل، وبالتـالي التنـافي مـع الإجـراءات القانونیـة اللازمـة المشرع من ذلك 

ذلــك أن انتقــال الملكیــة العقاریــة یــرتبط بشــهرها ، وبالتــالي التعــارض مــع مــا  2لنقــل الملكیــة العقاریــة

 هو مقرر في القانون  المدني. أما إذا كان مقصود المشرع یتجه إلـى فصـل نقـل ملكیـة البنایـة عـن

نقل ملكیة الأرض فـإن ذلـك لا یجـب أن یتضـمن فـي العقـد نفسـه و إلا خضـعا إلـى الإجـراء نفسـه، 

شــمل نقــل ملكیــة میم باعتبــاره عقــدا نموذجیــا یوهــو أمــر غیــر متصــور فــي عقــد البیــع علــى التصــا

المحــدد للقواعــد التــي  11/04مــن القــانون  1ف 34، وهــو مــا أكدتــه المــادة 3الأرض و البنایــة معــا

یتم إعداد عقد البیـع علـى التصـامیم فـي الشـكل الرسـمي و  «شاط الترقیة العقاریة بنصـها:تنظم ن

یخضــع للشــكلیات القانونیــة الخاصــة بالتســجیل و الإشــهار، ویخــص فــي نفــس الوقــت البنــاء و 

فكـان مـن الأنسـب أن یتعـرض المشـرع الجزائـري إلـى توضـیح  ،»الأرضیة التـي شـید علیهـا البنـاء

 4فـي حـین أن الـبعض الآخـر المادة بشكل یزیل كل لبس و غمـوض، إعادة صیاغةهذه المسألة و 

یؤیـــد مـــا أقـــره المشـــرع الجزائـــري بـــإلزام المرقـــي العقـــاري بتحویـــل حقـــوق الملكیـــة ســـواء تعلـــق الأمـــر 

بملكیـة الأرض أو ملكیــة البنایــات المشــیدة علیهـا لفائــدة المشــتري كلمــا تقـدمت الأشــغال، ممــا یعنــي 

  بح مالكا للبنایة حتى تكتمل. أن المشتري یص

  

  

                                                             
وحة دكتوراه فرع قانون طیب عائشة، الحمایة القانونیة لمالك البناء في عقد البیع بناء على التصامیم، أطر 1

  11، ص 2012 البلیدة، عقاري ، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب،
في هذا الشأن: " لا تنتقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في العقار، سواء من ق.م.ج  793ة نصت الماد 2

لقانون، وبالأخص كان ذلك بین المتعاقدین أو في حق الغیر، إلا إذا روعیت الإجراءات التي ینص علیها ا

القوانین التي تدیر مصلحة الشهر العقاري " . فالمشرع الجزائري أشار من خلال هذه المادة إلى أنه لانتقال ملكیة 

العقار أو الحق العیني العقاري، لابد من مراعاة إجراءات الإشهار العقاري وذلك بتسجیل عقد البیع بالمحافظة 

  ن الأطراف المتعاقدة وبالنسبة للغیر.العقاریة كي یولد آثار قانونیة بی
المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة  11/04لامیة كتو عقد البیع على التصامیم في إطار القانون رقم 3

 2013العقاریة، رسالة  ماجستیر، فرع العقود و المسؤولیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

  .37، 36ص 
  118، ص 2016حوحو یمینة، عقد البیع في التشریع الجزائري، الطبعة الأولى، دار بلقیس للنشر، الجزائر،  4
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  التعریف الفقهي لعقد بیع العقار على التصامیم  ثانیا:

تجــدر الإشــارة بدایــة أن مصــطلح "بیــع العقــار علــى التصــامیم" تعــددت تســمیاته فــي الــدول 

العربیــة ، فــدول المشــرق العربــي تســتعمل تســمیة " المبــاني تحــت الإنشــاء" أو مصــطلح " التطــویر 

  أما دول المغرب العربي فتعتمد تسمیة " العقار في طور الإنجاز"...، 1العقاري" 

و إن  اعتمــاد تســمیة " بیــع العقــار علــى التصــامیم " مــن طــرف المشــرع الجزائــري ، جدیــدة 

المتعلـــق بالترقیـــة العقاریـــة، ثـــم  86/07المســـتحدثة بمقتضـــى القـــانون رقـــم  ،علـــى الواقـــع القـــانوني

الـــذي ألغــى القـــانون الســـابق، المتعلــق بالنشـــاط العقــاري  93/03بموجــب المرســـوم  التشــریعي رقـــم 

  المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة. 11/04القانون رقم  بعدها بموجب

لــم یبــادر المشــرع الجزائــري إلــى إعطــاء أي تعریـــف قــانوني لهــذا النــوع مــن البیــوع ، علـــى 

دیـــد التعـــاریف فـــي ضـــوء النصـــوص القانونیـــة اعتبـــار أن المبـــدأ الســـائد هـــو تـــولي الفقـــه مهمـــة تح

المتعلقــة بهــا، الشــيء الــذي یــؤدي حتمــا إلــى ورود عــدة تعــاریف فقهیــة وقضــائیة لبیــع العقــار علــى 

التصــامیم، والتــي لا تختلــف كثیــرا عمــا ذهبــت إلیــه بعــض التشــریعات الغربیــة  و العربیــة فــي هــذا 

  المجال.

لــذي یــرد علــى محــل لــم یــتم إنشــاؤه بعــد، العقــد ا«فــالبعض مــنهم عــرف هــذا العقــد بأنــه : 

وبموجبــه یتعهــد المملـــك (البــائع) بإنشـــاء عقــار معـــین أو وحــدة معینـــة وفقــا لنمـــاذج معینــة تحـــددها 

  .2»وثائق العقد، كما یتعهد بنقل ملكیة هذا العقار إلى المكتسب وتسلیمه إیاه 

                                                             
مصطلح التطویر العقاري معروف في القانون الإماراتي و السعودي، حیث عرف هذا الأخیر بأنه عبارة عن  1

  یة و التجاریة.مشاریع تشیید البنایات المتعددة الطوابق أو المجمعات للأغراض السكن

ولاء الدین محمد ابراهیم ، التطویر العقاري، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار القضاء، أبو ظبي،  -

 14، ص 2014الإمارات، 

سندس حمید الجبوري، المسؤولیة المدنیة للمطور العقاري، دراسة في ضوء قوانین إمارة دبي، دار النهضة  -

  14، ص2015العربیة، القاهرة، 
ر عبد السمیع الأودن، تملیك وحدات البناء تحت الإنشاء  والضمانات الخاصة لمشتري الوحدات السكنیة ، سمی2

  09، ص 2001الطبعة الأولى، مكتبة و مطبعة الإشعاع الفنیة، مصر، 
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یعتبــران جــوهرا عقــد   اللــذاناء والالتــزام بنقــل الملكیــة یشــیر هــذا التعریــف إلــى الالتــزام بالبنــ

البیــع علــى التصــامیم، غیــر أنــه فــي مقابــل ذلــك لــم یشــر إلــى التــزام المكتتــب بــدفع الــثمن ، ولا إلــى 

  طریقة دفعه ، أو النسق الذي یقسط على أساسه.

العقــد الــذي  «و هنــاك مــن ذهــب إلــى تعریــف عقــد بیــع العقــار علــى التصــامیم علــى أنــه : 

أو معنــوي بتشــیید مبــان علــى أرضــه، أو أرض یملــك حــق البنــاء  یلتــزم  بمقتضــاه شــخص طبیعــي

علیهـــا لحســـاب المشـــتري ، و نقـــل ملكیتهـــا لـــه ، وتســـلیمه إیـــاه حســـب المواصـــفات المتفـــق علیهـــا ، 

خــلال مــدة زمنیــة متفــق علیهــا ، أو فــي مــدة معقولــة مقابــل أقســاط تــدفع حســب التقــدم فــي أعمــال 

  .1»البناء أو على فترات زمنیة محددة

ـــد بیـــع العقـــار علـــى التصـــامیم ، فیجعـــل مـــن جـــوهر وهـــ ذا التعریـــف یبســـط مـــن مفهـــوم عق

الالتزام فیه هو العلاقة القانونیة التي تربط بین طرفیه ، فیعد البائع للسكن مرقـي عقـاري والمشـتري 

هـو المقتنــي، حیـث یلتــزم الطــرف الأول بتحویـل حقــوق الأرض و ملكیــة البنایـات لفائــدة المشــتري ، 

بل ذلك یلتزم هذا الأخیر بدفع الأقساط التي تأخـذ حكـم ثمـن السـكن علـى شـرط الوفـاء بهـا وفي مقا

  خلال المدة المحددة في العقد.

أمـــا بالنســـبة للفقــــه الفرنســـي فقـــد اجتمعــــت جـــل تعریفاتــــه علـــى أن عقـــد بیــــع العقـــار علــــى 

ذلــك  «نــه: التصــامیم هــو عقــد متعلــق بمحــل فــي طــور التشــیید ، أو لــم یــتم تشــییده ، حیــث عــرف ا

المبیــع الــذي یقــع علــى عقــار لــم یشــید بعــد ، یلتــزم البــائع بمقتضــاه بالإنجــاز والالتــزام بنقــل الملكیــة 

للمشتري ، هذه الطریقة تسمح للمشـید مـن الحصـول علـى السـیولة المالیـة التـي تسـاعده فـي تجمیـع 

  .2»رأسمال المشروع، وذلك ببیع العقار قبل وأثناء مراحل الإنجاز

على هذا التعریف أنه تضمن عنصـرین أساسـیین لقیـام هـذا العقـد الجدیـد وهمـا:  و یلاحظ 

التزام البائع بنقل الملكیة إلى جانب التزامه بالبناء ، وهذا ما یستدعي مـن البـائع العمـل علـى إیجـاد 

  ا.العقار المتعاقد علیه خلال المدة التي یحددها العقد، ومن ثم نقل ملكیتها بعد إقامة البناء علیه

                                                             
علاء حسین علي، عقد بیع المباني تحت الإنشاء، الطبعة الأولى، مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة ش.م.م، لبنان،  1

  .22، ص2011
2Philippe Malinvaud et Philippe Jestaz, droit de la promotion immobilière, 2eme édition, Dalloz, paris, 
1980, p 02 
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  خصائص عقد بیع العقار على التصامیم :الفرع الثاني

إن تحدید خصائص العقد لا تقتصر فقط على التعریف بالمعـاملات التعاقدیـة، فقـد تسـاعد 

  یأتي: ، وهو ما سیتم تبیانه من خلال ماهذه الخصائص على تحدید طبیعة العقد

 أولا: أنه عقد بیع محله عقار

تعلق بنشاط الترقیـة العقاریـة یطبـق علـى العقـارات باعتبارهـا الم 11/04مبدئیا فإن القانون 

 مـن القـانون المـدني الجزائـري 683ف، وقـد تعرضـت المـادة أشیاء مادیة لا یمكن نقلها من دون تلـ

كـل شــيء مســتقر بحیـزه وثابــت فیــه، لا یمكـن نقلــه مــن دون  «إلـى مفهــوم العقــار بنصـها علــى أنــه 

  .»تلف فهو عقار، وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول

فبمفهــوم المــادة أنــه تســتثنى كــل الأمــوال المنقولــة بمختلــف أنواعهــا (البضــائع و الســیارات، 

كثمـرة لمجهـود قطع الغیار، السفن..) ولو كانت قید الانجاز، كما یستثنى من ذلك الحقـوق الفكریـة 

الشـــخص وإبداعاتـــه. ویطـــرح التســـاؤل حـــول إمكانیـــة تطبیـــق قـــانون الترقیـــة العقاریـــة علـــى البیـــوت 

المتعلـق بنشـاط الترقیـة  11/04فهل یمكن أن نطبق علیها القـانون  .المتحركة أو "الدور المتحركة"

  العقاریة ؟

، وقــد 1 1993یـل أفر  28إن محكمـة الـنقض الفرنسـیة قـد فصـلت فــي هـذه المسـألة بتـاریخ 

استقرت في حكمها إلـى أن نظـام مسـؤولیة القـائمین بالبنـاء لا یطبـق علـى هـذا الصـنف مـن الأبنیـة  

  وذلك استنادا إلى حجتین:

الأولـــى كـــون " الــــدور المنقولـــة" المســــلمة علـــى ظهــــر شـــاحنة وضــــعت دون أشـــغال ولا أساســــات، 

ومـا یلیهـا مـن  1792معنى الـوارد فـي المـادة والثانیة تتعلـق بعـدم تشـیید أبنیـة ولا أشـغال عقاریـة بـال

  القانون المدني. فقرار محكمة النقض كان مستندا على عنصر الثبات واستعمال مواد البناء.

  المتعلق بالترقیة العقاریة من خلال ما یأتي: 11/04هذه الحجج یمكن أن نلمسها في القانون 

                                                             
الخضراوي محمد، نظام بیع العقارات في طور الإنجاز في القانون المغربي،  :هذا القرار مقتبس من المرجع  1

أطروحة دكتوراه في العلوم القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة، جامعة القاضي عیاض، مراكش، المغرب، 

  31ص، 2012
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اســتثنت فــي مجــال تطبیــق القــانون العملیــات مــن القــانون المــذكور قــد  07للإشــارة فــإن المــادة  -

 المتعلقة بالبنایات الخاصة المصنفة كمعالم تاریخیة، والتي تخضع لتشریع خاص.

أن المشرع وفقا للقـانون قـد حـدد نطـاق تطبیـق بیـع العقـارات علـى التصـامیم، فیسـتوي أن تكـون  -

مال حرفــــي      مخصصــــة كلیــــا للســــكن أو لمزاولــــة المهــــن ، وبصــــفة عرضــــیة محــــلات ذات اســــتع

 أو تجاري.

مــــن القــــانون نفســــه التــــي عــــدت المرقــــي العقــــاري هــــو مرقــــي أوعیــــة عقاریــــة 18نصــــت المــــادة  -

 والمخصصة حصرا إما للبناء أو التجدید العمراني قصد بیعها.

وجـوب تضــمین عقــد بیــع العقــار علــى التصــامیم البیانــات المتعلقــة بأصــل ملكیــة الأرضــیة ورقــم  -

ت رخصة التجزئـة، وشـهادة التهیئـة والشـبكات، وكـذا تـاریخ ورقـم رخصـة السند العقاري ومرجعیا

 البناء.

      38د البیــــع علــــى التصــــامیم، حســــب تقــــدم أشــــغال الإنجاز(المــــادة تســــدید ســــعر البیــــع فــــي عقــــ -

 ).11/04من القانون 

لا یمكـن اعتبــار عقـد بیــع العقـار علــى التصـامیم منجــزا ، كمـا لا یمكــن للمقتنـي حیازتــه إلا بعــد  -

 ).11/04من القانون  39تسلیم شهادة المطابقة ( المادة 

ــذین لهــم  - تحقــق المســؤولیة المدنیــة بالنســبة لكــل مــن مكاتــب الدراســات والمقــاولین والمتــدخلین ال

صـــلة بصـــاحب المشـــروع (المرقـــي العقـــاري) فـــي حـــال زوال البنایـــة كلهـــا أو جـــزء منهـــا بســـبب 

 ).46دیئة لأرضیة الأساس (المادة عیوب البناء ، بما في ذلك إجراء النوعیة الر 

یسري كذلك على العقـارات فـي طـور الانجـاز فـي أراضـي ممسـوحة ، فـالمرقي  11/04القانون  -

العقــــاري باعتبــــاره مســــتثمرا عقاریــــا ، یكــــون فــــي حاجــــة إلــــى ضــــمان علــــى أن تكــــون الأرضــــیة 

 المناسبة مطهرة بتقنیات مسح الأراضي.

 ثانیا: عقد بیع محله عقار غیر منجز

ـــد بیـــع العقـــار علـــى التصـــامیم أن یكـــون غیـــر منجـــز تمامـــا أو فـــي طـــور  یفتـــرض فـــي عق

الإنجــاز ، وهــذه الخاصــیة مــن أهــم الخصــائص التــي یتمیــز بهــا هــذا العقــد، فــإذا كــان محــل البیــع 

عقــار تــام الإنجـــاز وقــت انعقـــاد العقــد، فهــذا یحـــول العقــد إلـــى بیــع عــادي محلـــه موجــود، وبالتـــالي 

  مة.خضوعه للقواعد العا
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وبـــالرجوع إلـــى القواعـــد العامـــة، یشـــترط  فـــي المحـــل أن یكـــون موجـــودا أو قـــابلا للوجـــود ، 

معینــا أو قــابلا للتعیــین، وهــو مــا عمــل بــه المشــرع عنــدما أقــر أن عقــد بیــع العقــار علــى التصــامیم 

 یجب أن یتضمن كل البیانات والمعلومات التـي تمكـن مـن تعیـین المحـل تعیینـا وافیـا نافیـا للجهالـة،

  وتجعل احتمال تحققه أمرا راجحا.

وللإشارة فإن هذا الشرط عد معیارا لتطبیق النظام  الذي استحدثه المشـرع الفرنسـي بقـانون 

، فالعقد لا یكون بیعا تحت الإنشاء إلا إذا التزم البائع ببناء العقـار محـل العقـد، 1967جانفي  03

یكتمــــل بنــــاؤه بعــــد، ســــواء لأنــــه مــــازال         وهـــذا العقــــار یفتــــرض بالضــــرورة أن العقــــار محــــل البیــــع لـــم

  .1في مرحلة البناء، أو لم یبدأ كلیة

 ثالثا:عقد ملزم لجانبین

یعتبــر عقــد بیـــع العقــار علــى التصـــامیم مــن العقــود الملزمـــة للجــانبین، ذلــك أنـــه ینشــأ منـــذ 

للمواصــفات  تكوینــه التزامــات متقابلــة فــي ذمــة كــل مــن متعاقدیــه، فالبــائع ملــزم بإقامــة البنــاء طبقــا

  ، على أن یلتزم هذا الأخیر بدفع الثمن.2المتفق علیها في العقد ، وملزم بنقل ملكیته إلى المشتري

ـــة فـــي كـــل مـــن  ـــذي ینشـــأ التزامـــات متقابل ـــد التبـــادلي هـــو ال والعقـــد الملـــزم للجـــانبین أو العق

ق.م.ج)، أي  55و مــدینا فــي آن واحــد ( المــادة   المتعاقــدین، أي یعتبــر كــل متعاقــد بموجبــه دائنــا

إذا امتنـــع أحـــد المتعاقـــدین عـــن تنفیـــذ التزاماتـــه كـــان للطـــرف الثـــاني أن یمتنـــع عـــن تنفیـــذ التزاماتـــه 

  .3أیضا، حیث ینفذ الطرف الأول ما بذمته من التزامات تجاه الطرف الآخر

  

  

                                                             
محمد مرسي الزهرة، بیع المباني تحت الإنشاء، دراسة مقارنة في القانون المصري و الكویتي و الفرنسي،  1

  19، ص1989الطبعة الأولى، كلیة الحقوق، جامعتي عین شمس، الكویت، سنة 
 78المتضمن القانون المدني، جریدة رسمیة عدد  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58من الأمر  55المادة  2

  ، المعدل و المتمم.1975لسنة 

المتضمن نشاط الترقیة العقاریة، جریدة  1975سبتمبر  26المؤرخ في  11/04من القانون  28المادة  -

  .1975سنة  78رسمیة عدد 
  22علاء حسین علي، المرجع السابق، ص  3
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 رابعا:عقد معاوضة

لعقد بعـوض حسـب المـادة یعتبر عقد بیع العقار على التصامیم من عقود ذات العوض، وا

  هو الذي یلزم كل واحد من الطرفین إعطاء أو فعل شيء ما. القانون المدني الجزائري من  58

فعقد بیع العقار على التصامیم من العقـود الملزمـة للجـانبین، لأنـه ینشـىء التزامـات متقابلـة بالنسـبة 

یة العقار، ویلتـزم المشـتري بتقـدیم الـثمن لطرفیه، فیلتزم المرقي العقاري في الترقیة العقاریة بنقل ملك

  للبائع.

 خامسا:عقد زمني أم فوري

یقصـد بالعقــد الفـوري هــو ذلـك العقــد الـذي لا یكــون الـزمن عنصــرا جوهریـا فیــه، فیكـون تنفیــذه فوریــا 

  .1ولو تراخى التنفیذ إلى أجل أو آجال متتابعة

الــزمن هــو المقیـاس الــذي یقــدر بــه محــل أمـا العقــد الزمنــي فهــو ذلـك العقــد الــذي یكــون فیـه عنصــر 

  .2العقد، ذلك أن هناك أشیاء لا یمكن تصورها إلا مقترنة بالزمن

  وهنا تبرز أهمیة هذین العقدین:

أن الفســخ فــي العقــد الفــوري ذو أثــر رجعــي خلافــا للفســخ فــي العقــد الزمنــي، فــلا ینســحب أثــره   -

 .3على الماضي

                                                             
وقیة، بیروت، لبنان، عبد الرزاق أحمد السنهوري ، مصادر الالتزام، الطبعة الثالثة، منشورات حلبي الحق 1

  .177، ص2000
  .20عبد الرزاق أحمد السنهوري،المرجع نفسه، ص  2

، 2011علي فیلالي ، النظریة العامة للالتزام، الطبعة التاسعة، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، -

 19ص

القانوني ( العقد والإرادة بلحاج العربي، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، التصرف  -

  .51، ص 2004المنفردة)، الجزء الأول ، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
  .20علي فیلالي، المرجع السابق، ص  3
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مــن القــانون المــدني  107ظــروف الطارئــة طبقــا للمــادة العقــود الزمنیــة قابلــة للمراجعــة بســبب ال -

مــع إمكانیــة تطبیقهــا فــي العقــود الفوریــة المتراخیــة التنفیــذ  التــي تتطلــب فاصــلا زمنیــا  الجزائــري

 .1بین وقت إبرام العقد ووقت تنفیذه

أن العقــود الزمنیــة تتطلــب وقتــا لتنفیــذها، فــي حــین لا یــؤثر الــزمن علــى مقــدار الالتزامــات التــي  -

 رتبها العقد على عاتق المتعاقدین في العقود الفوریة.ی

تبــدو أهمیــة التمییــز بــین العقــد الزمنــي والعقــد الفــوري فــي تحدیــد خاصــیة عقــد بیــع العقــار 

علــى التصــامیم، فــإذا كــان العقــد طبقــا للقواعــد العامــة هــو عقــد فــوري یــتم تنفیــذه دفعــة واحــدة ، فــإن 

حیـث یلتـزم البـائع بإقامـة العقـار المبیـع خـلال مـدة معینـة،  التزامات العقد تستغرق مدة مـن الـزمن ،

وفي المقابل یلتزم المشتري بدفع  الثمن أقساطا أو دفعـات، كمـا أن هـذا الـثمن المحـدد وقـت انعقـاد 

العقـــد یمكـــن مراجعتـــه. وهنـــا یطـــرح التســـاؤل عمـــا إذا كـــان العقـــد زمنیـــا باعتبـــار أن الـــزمن یعتبـــر 

  د فوري؟عنصرا جوهریا فیه. أم هو عق

  عند تطبیق الخصائص المذكورة على عقد بیع العقار على التصامیم نتوصل إلى أن:

موضوع الثمن في عقد البیع على التصامیم قابل للمراجعة في حالة الظروف الطارئـة حسـب نـص  -

المــنظم لنشــاط الترقیــة لعقاریــة ، التــي تــؤثر علــى الالتــزام العقــدي  11/04مــن القــانون  38المــادة 

 تطبیقا للخاصیة الثانیة. ن العقود الزمنیةمام تنفیذه، لذا فهو یعد مقبل ت

ـــد حتـــى  - ـــذ، ذلـــك أن دفـــع الأقســـاط یمت ـــد بیـــع العقـــار علـــى التصـــامیم هـــو عقـــد مؤجـــل التنفی أن عق

 الانتهاء من عملیة البناء ، وهو ما یحقق الخاصیة الثالثة.

علـى أنـه یـتم فسـخ  11/04القـانون  مـن 53أما بالنسبة للخاصیة الأولى فقد نصت المـادة الأولـى  -

العقـــد بقـــوة القـــانون فـــي حالـــة عـــدم تســـدید المكتتـــب لـــدفعتین متتـــالیتین، كمـــا یفســـخ العقـــد بموافقـــة 

فـــي الملحـــق الخـــاص بعقـــد بیـــع  13/4312الطـــرفین وهـــو مـــا تـــم تحدیـــده طبقـــا للمرســـوم التنفیـــذي 

القـــانون زال العقـــد بـــأثر رجعـــي، العقـــار علـــى التصـــامیم، فـــإذا فســـخ العقـــد ســـواء بالاتفـــاق أو بقـــوة 

                                                             
  .20علي فیلالي ، المرجع نفسه، ص  1
ق و عقد البیع على المحدد لنموذجي عقد حفظ الح 18/12/2013المؤرخ في  13/431المرسوم التنفیذي  2

التصامیم للأملاك العقاریة و كذا حدود تسدید سعر الملك موضوع عقد البیع على التصامیم و مبلغ عقوبة 

  25/12/2013المؤرخة في  66التأخیر و آجالها و كیفیات دفعها، ج.ر العدد 
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ویعتبر العقد كأن لم یكن، ویعاد المتعاقـدان إلـى الحالـة التـي كانـا علیهـا وقـت التعاقـد، ممـا یضـفي 

 صفة العقد الفوري على عقد بیع العقار على التصامیم.

 سادسا: عقد شكلي

إلـى المقتنــي، إن أهـم میـزة فــي عقـد بیـع عقــار علـى التصـامیم أنــه عقـد ناقـل لملكیــة المبیـع 

فإلى جانـب انصـراف إرادة المتعاقـدین إلـى إبـرام العقـد وتحدیـد المبیـع وثمنـه، فـإن المشـرع الجزائـري 

قــد أوجــب تــوفر ركــن الرســمیة حتــى یقــوم العقــد صــحیحا، فــلا یكفــي تــوافر الأهلیــة والرضــا والمحــل 

جــود وتحــت طائلــة والســبب، وإنمــا لابــد مــن إفــراغ هــذا العقــد فــي قالــب رســمي تحــت طائلــة عــدم الو 

  .1البطلان المطلق

مـن القـانون  59راضـي عاقدیـه حسـب نـص المـادة و لمـا كـان الأصـل فـي عقـد البیـع هـو ت

، فقد اشترط المشرع شـكلا خاصـا یكـون علـى الأطـراف إتباعـه كمـا هـو الحـال فـي المدني الجزائري

میة ومـــن طـــرف بتحریـــر العقـــد فـــي ورقـــة رســـ أن یـــتم كتابـــةالبیـــع المنصـــب علـــى العقـــار، ووجـــوب 

التــي نصــت  مــن القـانون المــدني الجزائــري 324اســتنادا إلـى نــص المــادة  أشـخاص مــؤهلین قانونــا.

لعقــد الرســمي عقــد یثبــت فیــه موظــف أو ضــابط عمــومي أو شــخص مكلــف بخدمــة ا«علــى أن 

عامة ما تم لدیه، أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفـي حـدود سـلطته 

  .»اختصاصه و

غیـر أن مـا تجـب الإشـارة إلیـه أن هنـاك فـرق بـین الكتابـة الرسـمیة كشـرط للإثبـات والكتابــة 

الرســـمیة كشـــرط لانعقـــاد التصـــرف القـــانوني، فالكتابـــة الرســـمیة التـــي یقتضـــیها القـــانون ضـــروریة و 

قــد العقــد، ملزمــة لإنشــاء عقــد البیــع العقــاري، و هــذا تحــت طائلــة الــبطلان المطلــق ، فبــدونها لا ینع

. والحكم نفسه یتطلب في البیـوع العقاریـة بمـا 2ولا یجوز لأطراف العقد الاتفاق على ما یخالف ذلك

، فخلافـا لعقـد حفـظ الحـق الـذي كـان یحـرر 11/04فیها عقد البیع على التصامیم بموجب القـانون 

ي . بدایــة فــي الشــكل العرفــي، اشــترط فــي عقــد بیــع العقــار علــى التصــامیم أن یفــرغ فــي شــكل رســم

                                                             
  ق.م.ج  1مكرر 324المادة  1
زایدي جمیلة،إجراءات نقل الملكیة في عقد بیع العقار في التشریع الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر  2

  44، ص2014والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، 



 یف القانوني لعقد بیع عقار على التصامیمالتكی                              الفصل التمهیدي

 

 
24 

(الملغــى) التــي أوجبــت ضــرورة اكتتــاب العقــد فــي  93/03مــن المرســوم التشــریعي  12بــنص المــادة

شــــكل رســــمي یخضـــــع للإجــــراءات القانونیـــــة فیمــــا یخــــص التســـــجیل والإشــــهار، ویـــــتم وفقــــا للعقـــــد 

المتعلـق بنمـوذج  07/03/94المؤرخ في  94/58النموذجي المحدد بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

لبیــع بنــاء علــى التصــامیم الــذي یطبــق فــي مجــال الترقیــة العقاریــة (الملغــى) ، ثــم تأكیــد الأمــر عقـد ا

منــه  1ف 34لا ســیما فــي نــص المــادة  11/04مــرة أخــرى علــى اشــتراط الرســمیة بموجــب القــانون 

التـــي أوجبـــت إعـــداد عقـــد البیـــع علـــى التصـــامیم فـــي العقـــد الرســـمي ، ویخضـــع للشـــكلیات القانونیـــة 

  تسجیل والإشهار، ویخص في نفس الوقت البناء والأرضیة التي یشید علیها البناء.الخاصة بال

فجمیــع المعــاملات الــواردة علــى العقــارات یتعــین أن تحــرر فــي شــكل رســمي  تحــت طائلــة الــبطلان 

  .  1كي تنعقد صحیحة و مرتبة لآثارها القانونیة

العقـــاري إلـــى تقـــدیم  غیـــر أن التســـاؤل الـــذي یطـــرح أنـــه فـــي أغلـــب الأحیـــان یعمـــد المرقـــي

مقــررات اســتفادة أو تخصــیص مقابــل دفعــات أو تســبیقات دون تحریــر عقــد البیــع، فمــا مصــیر هــذه 

مــن ذات القـانون إلــى أن  75والمـادة  71؟ هنــا أشـارت المــادة  11/04المقـررات فـي ظــل القـانون 

اعتــراف بتلقــي مبلــغ  المحـررات لا أســاس لهــا إلا بعــد إبـرام العقــد النهــائي، و إن كانــت بمثابـة وثیقــة

من النقود و تمت بتراضـي طرفـي العقـد (البـائع والمشـتري) فإنـه لا یحـتج بهـا للـدفاع أمـام القضـاء، 

ـــذلك حـــرص المشـــرع علـــى  و یمكـــن علـــى إثرهـــا بهـــذه الطریقـــة أن یقـــع ضـــحیة نصـــب واحتیـــال، ل

ع جـزاءات فـي اشتراط الشـكلیة وعـدم قبـول أي تسـبیق أو دفعـات قبـل توقیـع العقـد تحـت طائلـة توقیـ

  حالة المخالفة.

ویقتضي الأمر إتبـاع الشـكل المحـدد قانونـا حسـب النمـوذج المنصـوص علیـه فـي المرسـوم 

، الــذي یحــدد نمــوذجي عقــد حفــظ الحــق وعقــد 2013دیســمبر  18المــؤرخ فــي  13/431التنفیــذي 

                                                             
إن أي معاملة عقاریة لا یمكن أن ترتب أي أثر عیني ما لم تحرر في الشكل الرسمي من طرف ضابط  1

،  28/06/2004رفة العقاریة التابعة للمحكمة العلیا في قرار لها مؤرخ في عمومي وهو الأمر الذي أكدته الغ

 2004المجلة القضائیة: الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة، الجزء الثاني، قسم الوثائق سنة  197347ملف رقم 

عقود وما یلیها والتي جاء في مضمونها على أن الرسمیة لازمة تحت طائلة البطلان في جمیع ال 258ص 

 324المدرج مضمونها في المادة  70/91من الأمر  12المتضمنة نقل ملكیة العقارات، اعتمادا على المادة 

  .75/74من الأمر  16من القانون المدني و كذلك على المادة  1مكرر



 یف القانوني لعقد بیع عقار على التصامیمالتكی                              الفصل التمهیدي

 

 
25 

ع علــى البیــع علــى التصــامیم للأمــلاك العقاریــة وكــذا حــدود تســدیدي ســعر الملــك موضــوع عقــد البیــ

التصــامیم ومبلــغ عقوبــة التــأخیر و كیفیــات دفعها.ویتضــمن جمیــع البیانــات المنصــوص علیهــا فــي 

  .11/04من القانون  37و  30نص المادتین 

و یــتم إعــداد عقــد بیــع العقــار علــى التصــامیم بمحضــر یقــوم بتحریــره الموثــق بحضــور كــل 

ضـرورة احتوائـه علـى كافـة العناصـر من المقتني و المرقي العقاري، حیث اشترط المشرع الجزائري 

والمعلومــات الضـــروریة الخاصـــة بكــل طـــرف والتـــي تضـــمنها الملحــق الأول الخـــاص بنمـــوذج عقـــد 

  البیع على التصامیم .

و ككل عقود البیع ، یجب أن یحدد عقـد البیـع علـى التصـامیم كـذلك كیفیـات تسـدید الملـك العقـاري 

تحدیـد عقوبـات التـأخیر فـي حالـة عـدم احتـرام آجـال حسب حالة تقدم الأشغال وكیفیات مراجعتـه، و 

  التسلیم .

إضافة إلى اشتراط المشرع الجزائري لجملـة مـن البیانـات الإلزامیـة التـي یجـب الإشـارة إلیهـا 

بإرفــاق العقــد بــبعض الوثــائق المرجعیــة مــن أهمهــا: عقــد ملكیــة الوعــاء العقــاري، ورخصــة التجزئــة 

  عند الاقتضاء، ورخصة البناء.

تعلق الأمر بعمـارة بهـا عـدة أجـزاء ، یقـوم الموثـق بإعـداد محضـر یكـون مرفقـا بكشـف  وإذا

وصـفي للتقسـیم یــتم بموجبـه تعیـین الحصــص المتضـمنة فــي العقـار المبنـي تعیینــا دقیقـا لا یتنــاقض 

فظــة العقاریــة، كمــا یرفــق هــذا العقــد یخضــع هــذا الكشــف للإشــهار لــدى المحامــع أصــل الملكیــة، و 

  لمة من طرف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للمرقي العقاري.بشهادة ضمان مس

ولا تــتم حیـــازة ملكیــة البنایـــة أو جــزء مـــن بنایــة مـــن طــرف المشـــتري إلا بعــد تســـلیم شـــهادة 

. و إذا لــم یفــرغ 1المتعلــق بالتهیئــة و التعمیــر 90/29المطابقــة المنصــوص علیهــا فــي القــانون رقــم 

المطابقـة، یقـع  في نموذجه المقرر حسب التنظیم ولم یرفق بشـهادة عقد بیع العقار على التصامیم 

                                                             
 52المتعلق بالتهیئة و التعمیر، جریدة رسمیة عدد 01/12/1990المؤرخ في  90/29من القانون  14المادة  1

، مؤرخة في 51، جریدة رسمیة عدد 2004أوت  14المؤرخ في  04/05، المعدل والمتمم بالقانون 

15/08/2004.  
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على عاتق المحافظ العقاري التزام بعدم إخضاع هذا التصرف إلـى الإشـهار العقـاري علـى مسـتواه، 

  .1وفي حالة عدم مراعاته ذلك یترتب عنه مساءلته التأدیبیة والقضائیة

 أنه من عقود المساومة أم عقود الإذعانسابعا: 

قصــد بعقــد المســاومة ذلــك العقــد الــذي یضــع فیــه كــل مــن المتعاقــدین، الحریــة الكاملــة فــي ی

  .2وضع ما یحقق مصلحته من شروط، وتكون الإرادتان فیها غالبا متساویتین و متكافئتین

أما عقد الإذعـان فیعـرف علـى أنـه العقـد الـذي ینفـرد فیـه أحـد المتعاقـدین بوضـع شـروطه بحیـث لا 

  لآخر أن یقبل هذه العقود كلها أو یرفضها كلها.یكون للمتعاقد ا

  و یلاحظ أنه یشترط في أي عقد حتى یعتبر عقد إذعان أن تتوافر فیه عدة شروط:

، و یجعلـه قـادرا 3أن یكون الموجب في مركز اقتصادي من احتكار فعلي أو قانوني یتفوق فیـه -

 على فرض شروطه على الطرف الآخر.

 وتة من الناحیة الاقتصادیة والاجتماعیة.أن مركز كل من الطرفین متفا -

 أن یكون العقد متعلقا بسلعة أو مرفق لا غنى عنها، وهذه السلعة ینفرد بها القوي وحده. -

 .4هي عقود توضع بشكل مستمر كعقود نموذجیة -

  لكن یبقى التساؤل مطروحا ما إذا كان عقد بیع عقار على التصامیم من قبیل عقود الإذعان؟ 

الملاحـــظ أن عقـــد بیــــع عقـــار علـــى التصــــامیم، وان تـــوفرت فیـــه بعــــض خصـــائص عقـــد الإذعــــان 

كخاصیة العقد النموذجي، وخاصیة تعلق العقـد بسـلعة أو مرفـق ضـروري، لـیس بعقـد إذعـان، ذلـك 

                                                             
خلفوني مجید، شهر التصرفات العقاریة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومة للطباعة والنشر  1

  106، ص 2011والتوزیع، الجزائر، 
مة للالتزام،( مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري) ، الطبعة السادسة، علي علي سلیمان، النظریة العا 2

  26، ص2006دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 

  .72فیلالي علي، المرجع السابق، ص  -
  92بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  3
  15الطیب عائشة، المرجع السابق، ص 4
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أصـبحت السـمة النموذجیـة تشـمل  -فـي الوقـت الحاضـر –أنه من ناحیة الخاصیة الأولى نرى أنـه 

  أغلب العقود.

نــه لا یمكـن وصــف الموجــب ( المرقـي العقــاري) بـالمحتكر، نظــرا لأن البنــاء لـیس حكــرا لأحــد كمـا أ

ولا یخضع لسیطرة أحد، وان كان یتفوق فنیا واقتصادیا على الطـرف الآخـر. فالمشـرع الجزائـري قـد 

فسح المجال لكل الأشخاص الطبیعیة والمعنویـة العامـة والخاصـة بممارسـة نشـاط الترقیـة العقاریـة، 

ع تــوفیره لضــمانات عامــة وخاصــة لكــلا الطــرفین، بتحدیــده طریقــة دفــع الــثمن ، ومنحــه المشــتري مــ

  حریة اختیار المسكن.

مـن یعتبـر أن عقـد بیـع العقـار  1ویختلف الأمـر بالنسـبة لـبعض الـدول، ففـي العـراق هنـاك مـن الفقـه

كــون تحــت غطــاء تحــت الإنشــاء هــو مــن عقــود الإذعــان، نظــرا لأن هــذا النــوع مــن العقــود دائمــا ی

الدولــة، بحیــث أن مــن یباشــر العمــل هــي هیئــة تنتســب إلــى الدولــة، وهــذا مــا یــدل علــى أن ممارســة 

  هذا النشاط مقصور على هذه الهیئة دون غیرها.

أمــا فــي لبنــان فیختلــف الأمــر، نظــرا لأن مــن یباشــر هــذه المشــاریع لیســت الدولــة، و إنمــا مباشــرته 

ان الطـرف القـوي ( البـائع)، قـد تعسـف بمصـالح الطـرف تكون من طرف أشـخاص آخـرین ، وإن كـ

الضــعیف ( المشــتري)، فهنــا تــدخل المشــرع اللبنــاني لحمایــة المشــتري مــن البنــود التعســفیة بإعطــاء 

  .2القاضي صلاحیات إبطالها

  : خصوصیة عقد بیع العقار على التصامیمالمطلب الثاني

 ) 11/04بقـانون مسـتقل ( القـانون  التصـامیمإن تنظیم المشرع الجزائري لعقـد بیـع العقـار علـى 

   رام العقــد إلــى غایــة التوقیــع علیــه إنمــا لاتســامه بخصوصــیة تجلــت فــي مراحــل إنشــاءه بــدءا مــن إبــ

سـنتطرق  و و حیازة العقار، مع ضبطه الدقیق لالتزامات أطـراف العقـد تبعـا لتقـدم إنجـاز المشـروع،

  یأتي:إلى بعض الأحكام التي تمیز هذا العقد فیما 

                                                             
یوسف سعدون محمد لهمود المعموري، حمایة المشتري في عقد بیع العقار تحت الإنشاء،  الطبعة الأولى،  1

  34، ص 2016منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
، 2014لینا جمیل الحشیمي، بیع العقارات تحت الإنشاء، الطبعة الأولى، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان،  2

  .54ص 
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 حیث انتقال الملكیة  الخصوصیة منالفرع الأول: 

ممـــا لا شـــك أن مســـألة انتقـــال الملكیـــة و دفـــع الـــثمن لـــه أهمیـــة بالغـــة، باعتبارهـــا تشـــجع علـــى 

التعامل  و تحقیق مزایا الطرفین، فمن جهة یـتمكن البـائع مـن تسـویق منتوجـه مقابـل ثمـن غالبـا مـا 

لكیـة المبیـع، و المشـتري ینتفـع بـالمبیع فـور حیازتـه لـه، یحصل علیه أقسـاطا طیلـة مـدة احتفاظـه بم

ـــه ملكیتـــه، وفیهـــا تنشـــیط لعجلـــة الاقتصـــاد و دعـــم  فـــإذا دفـــع كـــل مـــا علیـــه مـــن أقســـاط خلصـــت ل

  .1الائتمان

خصوصیة عقد البیع علـى التصـامیم تتجلـى بوضـوح فـي مسـألة انتقـال الملكیـة ، باعتبـار أن العقـد 

غیـــر موجـــود وقـــت التعاقـــد ، فالملكیـــة فیـــه تنتقـــل فـــي مرحلـــة أولـــى إلـــى المقتنـــي ابتـــداء مـــن تـــاریخ 

و التصـرف فیهـا، و إنمـا تنتقـل  من دون أن یكون لـه الحـق فـي الاسـتعمالتوقیعه على عقد البیع، 

     إلیـه ملكیـة الرقبـة فقـط، فـي حـین أن المرحلـة الثانیـة و هـي المرحلـة النهائیـة تبـدأ مـن إنجـاز البنایــة 

  .2و التوقیع على محضر التسلیم، وهنا یمكن للمقتني حق التمتع و التصرف في العقار

                                                             
في هذا الصدد یقول أحد الفقهاء مبرزا أهمیة شرط الاحتفاظ بالملكیة، إلا أن شرط الاحتفاظ بالملكیة تطور في  1

العمل و على ید القضاء بصورة ملحوظة، واحتل مكانة هامة في مجال المعاملات و على صعید الائتمان  ، 

ق البائع سواء قبل المشتري أو الغیر، تعددت صور الشرط و مجالات إعماله، و أصبح وسیلة فعالة لضمان ح

هذا بالإضافة إلى قیمته الاقتصادیة كأداة للحصول على الائتمان اللازم ، حیث یشكل إلى جانب نقل الملكیة و 

الحقوق على سبیل الضمان ، جزءا من مجموعة التأمینات التي ترد على المنقولات دون حیازتها أضفى على كل 

رغم مساسه بقواعد الإفلاس دورا فعالا في تنشیط الحركة المالیة حیث أصبح وسیلة  ذلك على الشرط المذكور،

ائتمان قوي لدى البنوك و بالتالي حل ائتمان المشتري محل ائتمان البائع، هذا بالإضافة إلى نمو التبادل التجاري 

فاظ بملكیتها ، مما یساعد بإقبال الموردین على إمداد المشروعات بكل ما یلزمها من مواد و بضائع مع الاحت

على الخروج من عثرتها و تجنب الوقوع في الإفلاس،  و لا یخفى تأثیر ذلك على الوضع الاقتصادي بصفة 

  عامة.

محمد حسین منصور، شرط الاحتفاظ بالملكیة في بیع المنقول المادي، دراسة مقارنة، منشأة المعارف،  -

  .  7و  6، ص 1993الإسكندریة، 
التنظیم القانوني لمسؤولیة المرقي العقاري في التشریع الجزائري، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق       نوي عقیلة، 2

  215، ص 2017/2018بودواو، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، -
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التـي تشـمل  ما یفید أن مسألة نقل الملكیة تتم في مـرحلتین مرحلـة تنتقـل فیهـا الرقبـة إلـى المقتنـي و

الوعاء العقاري و البناء معا، أما الثانیة فتكون بعد تمام الإنجـاز و تسـلیم شـهادة و تحریـر محضـر 

  .1التسلیم وشهره، و على إثرها تنتقل الملكیة بشكل تام

و قـد یطـرح تســاؤل حـول إمكانیــة اعتبـار عقـد البیــع علـى التصــامیم بیعـا یتعلـق معــه انتقـال الملكیــة  

  متضمنا شرطا جزائیا ؟على شرط واقف 

، إلا أنـه یمكـن الجزائري لم ینص صراحة على إعمـال الشـرط الواقـف فـي العقـدإن المشرع 

، فمثلا أنه یتعین على المرقـي العقـاري فـي حالـة  04-11التماسه في بعض الجوانب من القانون 

لــى ذلــك ثبــوت تقصــیر المقتنــي علــى دفــع الأقســاط المفروضــة علیــه أن یفســخ العقــد كمــا نصــت ع

  .11/04من القانون  53المادة 

مسألة انتقال الملكیة مـن الناحیـة الواقعیـة والقانونیـة، لا  أن نجد غیر أنه من وجهة نظر أخرى

تــتم إلا بعــد ســداد كــل الأقســاط المتفــق علیهــا كمــا هــو الشــأن بالنســبة للبیــع  مــع الاحتفــاظ بالملكیــة 

الأخیــر أن المبیــع موجــود وقــت التعاقــد و ینتفــع إلــى حــین ســداد آخــر قســط، ذلــك أن مــا یمیــز هــذا 

منه المشتري،  إلا أنه مـن حیـث التملـك (نقـل الملكیـة) فیـه متوقـف علـى سـداد آخـر قسـط كمـا هـو 

متفق علیه، بینما یختلف الأمر في عقد البیع على التصامیم الذي یرد على بنایـة غیـر موجـودة أو 

ل الملكیــــة فیــــه لا ینـــتج أثــــره إلا بإتمــــام إنجــــازه هـــي فــــي طــــور الإنجـــاز ، وبالتــــالي فــــإن مســــألة نقـــ

ووجـــوده، كمـــا أن الأقســـاط التـــي یـــدفعها المقتنـــي یمكـــن اعتبارهـــا كمســـاهمات تمویلیـــة فـــي عملیـــة 

  الانجاز، و إن كانت تحتسب من أصل الثمن المتفق علیه.

الدولـــة      كمــا نجــد أن إعمــال الشــرط الواقــف یتجلــى بوضـــوح بالنســبة للســكنات المســتفیدة مــن إعانــة 

( السكنات الترقویة المدعمة) فیمـا یخـص عـدم جوازیـة التنـازل عنهـا لمـدة سـنتین وفقـا لـنص المـادة 

و ذلك ابتداء من تاریخ إعداد العقـود لصـالح المسـتفیدین فیمنـع  2019من قانون المالیة لسنة  36

الملكیـــة فـــي حالـــة مــن التصـــرف فـــي الســـكنات و نقـــل ملكیتهـــا باســـتثناء الحــالات التـــي تنتقـــل فیهـــا 

المؤرخــة  3560رقــم   المــذكرةالوفــاة مثقلــة بالشــرط المــانع مــن التصــرف و هــو الأمــر الــذي أكدتــه 

                                                             
سي یوسف زاهیة حوریة، إنشاء عقد البیع على التصامیم و ضماناته، مجلة الحقوق و الحریات، كلیة الحقوق  1

  34، 31، ص 2013السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، و العلوم 
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و المتعلقـــــة باحتســـــاب مـــــدة عـــــدم قابلیـــــة التنـــــازل عـــــن الســـــكنات الترقویـــــة  2019-03-31فــــي  

البیـع بعـد  المدعمة محل عقد البیع على التصـامیم ،مـن تـاریخ إمضـاء العقـد بالنسـبة للبیـع العـادي(

الإنجــاز) و مــن تـــاریخ محضــر إثبـــات حیــازة الملكیـــة و تســلیم البنایـــة بالنســبة للســـكنات فــي إطـــار 

  البیع على التصامیم.

-11من القانون  58و كان المنع من التصرف محددا  بخمس سنوات استنادا إلى نص المادة 

وضع هذا القید تفادیا  ، وقد20121المتضمن قانون المالیة لسنة  28/12/2011المؤرخ في  16

للمضاربة في السكنات وإعادة بیعها والمتاجرة فیها خصوصا وأن المقتني قد استفاد من الدعم 

أنه في LPAالممنوح من طرف الدولة ، وفي هذا الإطار حددت التعلیمة ( المتعلقة بالسكنات 

  حالة بیع الشقة یسترجع مبلغ المساعدة ویكب في حساب الخزینة) .

 الخصوصیة من حیث دفع ثمن البنایةالثاني: الفرع 

لــم تعتبــر إلــى حــد مــا معیــارا حاســما لتمییــز عقــد بیــع العقــار علــى  إن خاصــیة انتقــال الملكیــة

التصـــامیم علـــى غیـــره مـــن المعـــاملات، فقـــد ثبـــت قصـــوره لدرجـــة یستعصـــي معهـــا تحدیـــد طبیعتـــه 

  وتكییفه.

مــن الفقــه مــن یــرى أن خصوصــیة العقــد أهمیــة كبیــرة تجعلــه عقــدا متفــردا بمیــزات ســواء مــن حیــث 

ضــــمان العیــــوب أو مــــن حیــــث الشــــكلیة أو مــــن حیــــث انتقــــال الملكیــــة، فباســــتقراء أحكــــام القــــانون 

منــه،  نجـــد أن المشـــرع أولــى خاصـــیة للعقـــد هــو التـــزام المرقـــي  28لا ســیما نـــص المـــادة  11/04

البناء في آجال محـددة و بمواصـفات خاصـة ، فـإذا وجـد هـذا الالتـزام كنـا أمـام عقـد  العقاري بتشیید

بیــع عقـــار علــى التصـــامیم یخضــع للأحكـــام الخاصــة الـــواردة فــي قـــانون الترقیــة العقاریـــة ، أمـــا إذا 

  انعدمت تلك الخاصیة في عقد البیع العادي یكون انتقال الملكیة فیه كأثر فوري لعقد البیع، 

غیـر  -بصـفة عامـة-أیضا أن الأصل في دفع الثمن أن یتم دفعة واحدة عند التعاقد في عقـد البیـع

أنه في عقد بیع العقار على التصامیم أن یسدد الثمن على دفعـات تبعـا لتقـدم الأشـغال طبقـا لـنص 

المحــدد لنمــوذجي عقــد البیــع علــى  431-13مــن المرســوم التنفیــذي  03المــادة المــذكورة و المــادة 

                                                             
  .29/12/2011مؤرخ في  72ج.ر عدد  1
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التصامیم و عقد حفظ الحق، حیث یفترض على المقتني أن یـدفع الـثمن بنسـب محـددة فـي التـاریخ 

 و بالطریقة المحددة في العقد.

شـغال فـي عقـد البیـع كما و أن دفع الثمن أقساطا یترتب عنه انتقال الملكیة موازاة مع التقدم في الأ

مـــن جهـــة أن  لكـــلا الطـــرفین،ق مزایـــا هـــذه المســـألة لهـــا أهمیـــة بالغـــة كونهـــا تحقـــ علـــى التصـــامیم ،

المرقــي العقــاري مــن جهتــه یــتمكن مــن تمویــل مشــروعه و بالتــالي الانتهــاء عــن عملیــات البنــاء فــي 

الآجال المحددة، كما أن هـذه الأقسـاط المدفوعـة تسـاهم فـي تغطیـة عجـز المرقـي العقـاري وبالتـالي 

اعد المرقـي علـى الخـروج مـن العثـرة تنطوي على دور فعـال فـي تنشـیط الحركـة المالیـة ، مـا قـد یسـ

 المالیة و تجنب الوقوع في الإفلاس.

و هنـا نشــیر إلــى مســألة معینــة، أنــه إذا كانــت مســألة انتقـال الملكیــة تــتم علــى مراحــل فــي عقــد بیــع 

العقــار علـــى التصـــامیم لا یعنـــي فـــي كـــل الأحـــوال أن یكــون المبیـــع موجـــودا عنـــد التعاقـــد، بـــل یـــتم 

  إنجازه داخل أجل محدد. 

  التصامیم الفرع الثالث:  الخصوصیة من حیث الملك العقاري محل عقد البیع على

ــــة قــــد صــــدر  11/04بمــــا أن القــــانون  ــــة العقاری المحــــدد للقواعــــد التــــي تــــنظم نشــــاط الترقی

خصیصا من أجل تغطیة العجز في السكن فإن المشرع قد أعطـى بموجبـه الأولویـة للسـكنات ذات 

الاســتعمال الســـكني و المحـــلات ذات الطـــابع المهنـــي ، و یمكـــن أن تكـــون هـــذه المحـــلات  بصـــفة 

اســــتعمال تجــــاري أو حرفــــي،  مســــتبعدا المشــــرع مــــن هــــذه الأمــــلاك تلــــك الموجهــــة عرضــــیة ذات 

  خصیصا للاستعمال الصناعي. و سیتم التفصیل فیها تباعا فیما یلي:

 المحلات ذات الاستعمال السكني أولا:

البیـــع علـــى التصـــامیم إلـــى صـــنفین، لقـــد صـــنف المشـــرع أنمـــاط الســـكنات التـــي تأخـــذ صـــورة عقـــد 

المقتنـین بـالنظر إلـى وضـعیتهم المادیـة            من سكنات ترقویة مدعمة موجهة خصیصا إلى فئة معینة 

و الاجتماعیة و الذین یسـتفیدون مـن دعـم مـالي مـن طـرف الدولـة إضـافة إلـى تمـویلات مـن بنـوك  

الســكنات الترقویــة الحــرة غیــر مشــمولة  و مؤسســات مالیــة، أمــا الصــنف الثــاني فتنــدرج تحــت إطــار

  بالدعم و التي تستقطب عادة المقتنین من ذوي الدخل المرتفع .
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 السكن الترقوي المدعم: -1

 18/06المـؤرخ وفقـا للمرسـوم  10/235بمقتضى المرسوم التنفیذي  2010صیغة استحدثت سنة 

مــاعي أو فــردي فــي " كــل ســكن جدیــد ینجــزه مرقــي عقــاري معتمــد ج 10/2351المعــدل للمرســوم 

شـــكل مجمـــع موجـــه للطـــالبین المـــؤهلین للحصـــول علـــى المســـاعدة المباشـــرة علـــى أن تســـتوفي فـــي 

المرقي شروطا محددة و تقام هذه السكنات وفقا لمواصفات تقنیة و شـروطا مالیـة محـددة فـي دفتـر 

كــذا شــروط، موجهــة خصیصــا للأســر ذات الــدخل المتوســط الــذین یســتفیدون مــن إعانــات الدولــة و 

القروض العقاریة و كل الموارد المالیة ، فضـلا عـن مسـاهماتهم لتحـول لفائـدة المرقـي العقـاري عـن 

  طریق الصندوق الوطني للسكن.

و من أجل تعزیز دعم الدولة للحصول على ملكیة السكن و جعله أكثر فاعلیة ، فقـد عمـدت علـى 

  مراجعة إجراء الدعم متخذة بعین الاعتبار ما یلي:

ة القویة للجماعات الإقلیمیة فـي اختیـار المـرقین و طـالبي السـكن وكـذا تعبئـة الأراضـي المشارك -

 الخالیة من العوائق التي تستقطب برامج السكنات الترقویة.

 تركیز التمویل لدى الصندوق الوطني للسكن. -

 إشراك المرقین من خلال منحهم إمكانیة إنجاز مساحات متنوعة موجهة للتسویق الحر. -

 عملیات إنجاز السكن الترقوي المدعم و المتابعة الصارمة و الدائمة للورشات .تأطیر  -

 تمویل الورشات بصفة مستمرة. -

 تأمین مساهمات المواطنین. -

المتعلـق بالنشـاط العقـاري  93/03هذه الصیغة كانت معروفة فـي ظـل المرسـوم التشـریعي رقـم 

یـــا بـــالترقوي المـــدعم كونـــه یكتســـي بتســـمیة الســـكن الاجتمـــاعي التســـاهمي، وقـــد اصـــطلح علیـــه حال

طابعـا ترقویـا لإشــراك المـرقین فــي عملیـات إنجــاز السـكنات لحســاب الهیئـات العمومیــة طبقـا لقواعــد 

                                                             
الذي یحدد مستویات المساعدة المباشرة الممنوحة من  05/10/2010، المؤرخ في 10/235المرسوم التنفیذي  1

الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء السكن الریفي و مستویات دخل طالبي هذه السكنات و كیفیات منح هذه 

  المعدل و المتمم. 07/10/2010المؤرخة في  58المساعدة ، ج.ر العدد 
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البناء و التعمیر، ویكتسي من جهة أخـرى طابعـا مـدعما لمسـاهمة الدولـة فـي تقـدیم إعانـات مباشـرة 

  أو غیر مباشرة.

فیفــري  06المؤرخــة فــي  01الوزاریــة المشــتركة رقــم  حــددت هــذه الإعانــة اســتنادا إلــى التعلیمــة

ــــة مباشــــرة قــــدرت بـــــ:  2018 ــــرامج الســــكنات الترقویــــة المدعمــــة بإعان ــــات تجســــید ب المتعلقــــة بكیفی

ـــة التـــي یكـــون دخلهـــا یتجـــاوز ( 400.000.00 ـــدخل الـــوطني الأدنـــى 4دج موجهـــة للفئ ) مـــرات ال

مون أو یســـاویها لاقتنـــاء ســـكن ) مـــرات الـــدخل الـــوطني المضـــ6المضـــمون و أقـــل منـــه مـــن ســـت (

دج موجهـة للفئـة التـي یتجـاوز دخلهـا مـرة  700.000.00جمـاعي.أو إعانـة أخـرى مباشـرة تقـدر بــ 

) مـرات الـدخل الـوطني المضـمون 4) للدخل الوطني الأدنى المضـمون و أقـل مـن أربـع (1واحدة (

ن هـــذه الإعانــــة أو یســـاویها مـــن أجــــل اقتنـــاء ســــكن جمـــاعي، أمــــا فـــي حالــــة بنـــاء ســــكن ریفـــي فــــإ

  ) مرات الدخل الوطني المضمون أو یساویها.6خصصت بذوي الدخل الأقل من ست (

% حسـب كـل منطقـة مـن 95% إلـى 80و إعانة غیر مباشـرة علـى شـكل تخفـیض یتـراوح مـن 

و الــذي یهــدف إلــى تقلــیص بشــكل ســعر التنــازل عــن الأراضــي التابعــة للأمــلاك الخاصــة للدولــة ، 

. و طبقـــا للتعلیمـــة نفســـها فـــإن التخفـــیض یمـــنح القیمـــة التجاریـــة  للســـكن معتبـــر الســـعر المرجعـــي

% بالنســبة لولایــات الجنــوب و الهضــاب العلیــا ، و یقتصــر 95للأراضــي التابعــة لأمــلاك الدولــة بـــ 

  .1التخفیض على المساحة الأرضیة التابعة نسبیا للسكنات الترقویة المدعمة

نكـي بنسـبة فائـدة میسـرة مـن طـرف الخزینـة العمومیـة الإعانة المالیـة قـرض بو یمكن أن یرافق 

  %) بالنسبة لهذه الفئة من طالبي السكن.1، تحدد هذه النسبة قانونیا بواحد بالمائة (

و إعانــات أخــرى غیــر مباشــرة ممنوحــة للســكن فــي مجــال الجبایــة ( الضــریبة علــى القیمــة المضــافة 

  و الإشهار.بنسبة منخفضة و إعفاءات من حقوق التسجیل و الرسم 

ـــه یـــتم إیـــداع طلبـــات هـــذا النـــوع مـــن الصـــیغ مـــن طـــرف  أمـــا فیمـــا یخـــص إجـــراءات الاســـتفادة، فإن

الطــالبین لــدى مصــالح البلدیــة لمكــان الإقامــة، حیــث یتضــمن الملــف طلــب الإعانــة للحصــول علــى 

رة الملكیة حسب استمارة الصندوق الـوطني للسـكن الـذي یمكـن تحمیلـه مـن المواقـع الإلكترونیـة لـوزا

                                                             
المتعلقة بكیفیات   06/02/2018مؤرخة في  01التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم یتضمن  02لملحق رقم ا 1

  تجسید برامج  السكنات االترقویة المدعمة
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الســـكن و العمـــران و المدینـــة، و الصـــندوق الـــوطني للســـكن و الولایـــة و المجلـــس الشـــعبي البلـــدي، 

حیث یقوم الوالي بموجب قرار بإنشاء لجنة تسـند إلیهـا مهمـة انتقـاء الطـالبین، آخـذة بعـین الاعتبـار 

ى الأولویــة فـي معیــار الانتقــاء الوضــعیة العائلیــة و حجــم الأســرة ، وقــدرتها علــى الوفــاء ، كمــا تعطــ

للطالبین للمتزوجین حسب حجـم الأسـر و ظروفهـا الاجتماعیـة التـي یُتأكـد منهـا عـن طریـق تحقیـق 

  اجتماعي.

) یومـا 15كما ینبغي على مدیر الولایة المكلف بالسكن تسـلیم هـذه القائمـة فـي أجـل خمسـة عشـر (

ت الطــالبین و إلــى مـن تــاریخ توقیعهــا مـن طــرف الــوالي إلــى الصـندوق الــوطني للســكن مرفقـة بملفــا

  المرقي العقاري المعین.

 )LPالسكن الترقوي ( -2

، تــزامن ظهــوره مــع الأزمــة الاقتصــادیة الناتجــة  1986اســتحدث بدایــة كصــیغة جدیــدة  فــي ســنة 

عـــن انخفــــاض عائـــدات البتــــرول، و إعـــادة تبنــــي هـــذه الصــــیغة مـــرة أخــــرى بموجـــب المرســــوم رقــــم 

ــــم القــــانون 01/03/1993الصــــادر فــــي  93/03 المحــــدد للقواعــــد التــــي تــــنظم نشــــاط  11/04، ث

الترقیــة العقاریــة، وذلــك بهــدف تطــویر الحضــیرة العقاریــة الوطنیــة، وبهــدف تلبیــة حاجیــات الأســر، 

غیر أن هذا النوع من السكنات موجهـة لـذي الـدخل المرتفـع نظـرا لارتفـاع تكلفتهـا، مـن میزاتـه مـنح 

  وكذا محل الإنجاز المرغوب فیه. حریة اختیار الوحدة السكنیة لكل راغب في الشراء،

)، و الســكن الترقــوي LPAهــذا و تجــب الإشــارة إلــى أن كــل مــن صــیغة الســكن الترقــوي المــدعم ( 

)LP و مـــا  11/04) یبرمــان فـــي إطـــار عقـــد البیـــع علـــى التصــامیم، حســـب مـــا نـــص علیـــه القـــانون

تعلقــة بكیفیــات تجســید الم 06/02/2018المؤرخــة فــي  01التعلیمــة الوزاریــة المشــتركة رقــم أوردتــه 

علـى أن صـیغة  السـكنات الترقویـة المدعمـة تبـرم فـي صـورة عقـد  برامج السكنات الترقویة المدعمة

البیـــع علـــى التصـــامیم، إلا أن الاخـــتلاف بینهمـــا یكمـــن فـــي الامتیـــازات الممنوحـــة ســـواء مـــن حیـــث 

ن، أو التخفیضــات الإعانـات الممنوحــة مــن طـرف الدولــة التــي یسـاهم فیهــا الصــندوق الـوطني للســك

على الأوعیة العقاریـة التـي یقـام فیهـا البنـاء، ممـا یجعـل تكلفـة السـكنات المدعمـة مـن طـرف الدولـة 

  أقل  من السكنات الترقویة.
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  المحلات ذات الاستعمال المهني: -3

ــم یعــد الأمــر یقتصــر  مــن واقــع الاهتمــام الــذي تولیــه الدولــة هــو توســیع نشــاط الترقیــة العقاریــة ، فل

إقامة سكنات ترقویة، و إنما أضـحت عملیـات إقامـة المبـاني الموجهـة للاسـتعمال المهنـي مـن  على

متطلباتها الأساسیة ،  والتي أصبحت هي الأخـرى تكتسـي صـیغة عقـد البیـع علـى التصـامیم، وهـو 

بنصــها علـــى أن مشــاریع الترقیــة العقاریـــة  11/04مـــن القــانون  14مــا تأكــد بموجـــب نــص المــادة 

ون محــلات ذات اســتعمال ســكني أو مهنــي ، وعرضــیا یمكــن أن تكــون محــلات ذات یمكــن أن تكــ

مــن القــانون نفســه التــي أشــارت إلــى أن كــل عقــد موضــوع  35اســتعمال حرفــي أو تجــاري، والمــادة 

تحویـل ملكیـة بنایــة أو جـزء مـن بنایــة ذات اسـتعمال ســكني أو مهنـي، وتشـمل التــزام المكتتـب بــدفع 

قبــل إتمــام إنجــاز البنایــة ، یجــب أن تكتســي  تحــت طائلــة الــبطلان  شــكل تســبیقات أو إیــداع أمــوال 

عقد البیع على التصامیم، ما یفید حرص المشرع على ترسیخ التوجـه السـائد فـي مجـال المعـاملات 

  و المتمثل في اعتماد شكلیة الكتابة.

تحفیــــز المرقــــي و و لاشـــك أن ترتیــــب المشــــرع لهــــذا النــــوع مــــن الصــــیغ إنمــــا بقصــــد جــــذب 

العقــاري علــى إنجــاز بــرامج الســكنات المدعمــة ذات طــابع ترقــوي و التــي لا تتجــاوز بــأي حــال مــن 

%) مـن المسـاحة الإجمالیـة لبـرامج السـكنات المدعمـة، وفـي 25الأحوال خمسـة وعشـرون بالمائـة (

ابــق حالــة مــا إذا تقــرر زیــادة علــى ذلــك إنجــاز محــلات تســتعمل حصــریا كمواقــف ســیارات فــي الطو 

تحـــت الأرضــــیة ، یمكــــن إیجارهــــا أو بیعهـــا مــــن طــــرف المرقــــي العقـــاري ، فیجــــب أن تظهــــر هــــذه 

  في الكشف الوصفي للتقسیم كحصة وحیدة غیر قابلة للتقسیم لكل طابق تحت أرضي. المحلات 

و یقصد بالمحلات المهنیة المحلات التي تتم فیها أعمال إصـلاح أو صـیانة الأجهـزة الصـغیرة 

أن یكـــون العـــاملون فیهـــا ذوو خبـــرة مهنیـــة و فنیـــة مـــن خریجـــي المعاهـــد و مراكـــز ، هـــي تتطلـــب 

التكـــوین المهنـــي، والـــراغبین فـــي إنشـــاء مؤسســـات صـــغیرة أو متوســـطة، وتشـــمل المحـــلات المهنیـــة 

ــــــة  ، محــــــلات الســــــباكة  ــــــى ســــــبیل المثــــــال محــــــلات صــــــیانة و إصــــــلاح الأجهــــــزة الكهرومنزلی           عل

اطــة الرجالیــة و النســائیة.... ، و إنجازهــا یســتدعي مــن المرقــي العقــاري و الكهربــاء، محــلات الخی

الأخذ بعین الاعتبار أن تكون مواقعها على شوارع عامة و تجاریـة ، وأن تكـون هـذه المحـلات فـي 

  الأدوار الأرضیة فقط مع توافر عدد مناسب من مواقف السیارات.
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 المحلات ذات الطابع التجاري و الحرفي: -4

ن أن تكــون المحـلات المنجــزة مــن طـرف المرقــي العقــاري موجهـة للاســتعمال التجــاري كمـا یمكــ

       ، ولا شـــــك أن الغایـــــة  11/04فـــــي فقرتهـــــا  الثانیـــــة مـــــن القـــــانون  14أو الحرفـــــي طبقـــــا للمـــــادة  

      مـــن إقامتهـــا هـــو تـــوفیر مناصـــب شـــغل للشـــباب البطـــال، وتخصـــیص بعضـــها لأصـــحاب الحـــرف 

، وهـــذا حتـــى یـــتم وضـــع حـــد لارتفـــاع أســـعار الكـــراء ببیـــع هـــذه المحـــلات و المؤسســـات الصـــغیرة 

و الاســتیلاء علــى عملیــات الكــراء           بأســعار معقولــة ، و بالتــالي الحــد مــن احتكــار الــبعض للعقــار ،

  و بأسعار مرتفعة.

یـة و للإشارة فإن المشرع الجزائري قـد أدرج هـذا النـوع مـن البـرامج ضـمن مشـاریع الترقیـة العقار 

ذات الطـــابع التجـــاري، و التـــي تخضـــع شـــروط و كیفیـــات مـــنح الأراضـــي لإنجازهـــا إلـــى المرســـوم 

ــــى  15/281التنفیــــذي  ــــى تنــــازل عل ــــل إل ــــات مــــنح الامتیــــاز القابــــل للتحوی المحــــدد لشــــروط و كیفی

الأراضي التابعـة للأمـلاك الخاصـة للدولـة و الموجهـة لإنجـاز مشـاریع الترقیـة العقاریـة ذات الطـابع 

  .1اريالتج
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  الطبیعة القانونیة لعقد بیع عقار على التصامیم و أطرافه المبحث الثاني:

بـــالرغم مـــن أن عقـــد بیـــع العقـــار علـــى التصـــامیم مـــن العقـــود التـــي نظمهـــا المشـــرع بقواعـــد 

قـد متمیـزا عـن غیـره مـن التصـرفات خاصة، ورسم حدودها بموجب قانون، بشكل یجعل من هـذا الع

  إلا أن هناك بعض الحالات التي یحصل فیها تشابه و التباس. 

فتحدیـد طبیعـة الالتزامــات العقدیـة التـي یتعهــد بهـا البــائع ( المرقـي العقـاري) اتجــاه المشـتري تتوقــف 

علـــى تحدیـــد الطبیعـــة القانونیـــة لعقـــد بیـــع العقـــار علـــى التصـــامیم فكـــان یـــرتبط إبـــرام العقـــد بمرحلـــة 

ى عقـد حفـظ الحـق، كمـا قـد اختلـف الفقهـاء حـول تحدیـد طبیعتـه القانونیـة تمهیدیة بدایة تحـت مسـم

بالرغم من تنظیمه من الناحیة القانونیة، خاصة وأن أحكام عقد البیع تجتمـع بأحكـام عقـد المقاولـة، 

  لذا أثار الاختلاف حول ما إذا كان هذا العقد عقد بیع أم مقاولة.

   كالـــة، ذلـــك أن البـــائع فیـــه یلتـــزم بعمـــل كمـــا هـــو الحـــال كمـــا أن هـــذا العقـــد تتشـــابه أحكامـــه بعقـــد الو 

فـــي التـــزام الوكیـــل، ، فهـــل یعـــد عقـــد بیـــع العقـــار علـــى التصـــامیم عقـــد وكالـــة ؟ و مـــن أهـــم العقـــود 

  المشابهة كذلك، البیع بالإیجار، والبیع بالتقسیط وبیع الأشیاء المستقبلیة. 

  وأمــام تنــوع هــذه العقــود حاولنــا مــن خــلال هــذا المطلــب محاولــة تمییــز عقــد البیــع علــى التصــامیم 

الــذي غالبــا مــا یبــرم بــین طــرفین أساســیین و همــا المرقــي عــن غیــره مــن العقــود ، ثــم بیــان أطرافــه 

  العقاري و المقتني و هو ما سنولیه تباعا من خلال المطلبین الآتیین ذكرهما.

  الطبیعة القانونیة لعقد بیع عقار على التصامیم  المطلب الأول:

إن تحدید طبیعة الالتزامات الناتجـة عـن ممارسـة نشـاط الترقیـة العقاریـة مـن طـرف المرقـي العقـاري 

تتوقــف علــى تحدیــد الطبیعــة القانونیــة لعقــد البیــع علــى التصــامیم، فكثیــرا مــا یتشــابه هــذا العقــد مــع 

  التمییز بینها و هو ما سنبینه في ما یأتي:بعض العقود الأخرى إلى حد یستدعي 

  عقد البیع على التصامیم و عقد حفظ الحق الفرع الأول:

بإبرام عقد تمهیدي یسبق العقد  -سابقا–إن صیغة بیع العقار على التصامیم كان یتم تنفیذ تعاقده 

النهائي،ذلك لأن التعاقد على البیع فیه یتم في صورة بیع لأجل یقتضي ذلك . و إن ما یمیز هذا 

العقد أن عملیة البناء فیه تتم خلال مدة محددة في العقد، و قد یتأخر فیها إبرام العقد النهائي إما 
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باشتراط  -كما هو الحال في فرنسا –ق، أو قانونیة لأسباب عملیة تتمثل في وجوب تدخل الموث

عدم السماح بإبرام عقد بیع على التصامیم، إلا بعد إتمام البائع بناء الأساسات، و مخالفة هذا 

الشرط بانعقاد عقد البیع قبل إتمام الأساسات یجعل منه عقدا باطلا هذا وفقا للقواعد الخاصة، 

، غیر أنه لا یوفر حمایة خاصة كما هو الحال بالنسبة للقواعد أما وفقا للقواعد العامة فهو جائز

الخاصة. الأمر الذي استوجب من البائع إبرام عقد تمهیدا و تحضیرا لإبرام العقد النهائي یسمح 

  له في الوقت نفسه من دراسة أحوال السوق و الوقوف على مستجدات أسعار السوق المستقبلیة.

هذا النمط و اعتبره تقنیة من تقنیات الترقیة العقاریة بموجب القانون  أما المشرع الجزائري فقد أقر

المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقیة العقاریة، وقد سبق و أن تم النص علیه  11/04رقم 

المتعلق بالترقیة العقاریة، وألغي بصدور  04/01/1986المؤرخ في  86/07بموجب القانون رقم 

  المتعلق بالنشاط العقاري. 01/03/1993المؤرخ في  93/03المرسوم التشریعي 

و للتفصیل في هذا العقد، فإننا سنعمد إلى دراسة مفهوم عقد حفظ الحق، مع طبیعته القانونیة، 

  ثم الإشارة إلى أهم الآثار. 

  مفهوم عقد حفظ الحق أولا:

ي حالات قلیلة یفسح الملاحظ في غالبیة التشریعات المقارنة تفادیها الخوض في التعریفات إلا ف

فیها المجال للاجتهاد القضائي والفقه، و یضطر فیها المشرع إلى تحدید بعض المفاهیم و إعطاء 

  تعریف لها تیسیرا لبعض النصوص القانونیة. 

نصت على أن عقد حفظ الحق  11/04من القانون  27إن المشرع الجزائري وطبقا لنص المادة 

مرقي العقاري بتسلیم العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء هو العقد الذي یلتزم بموجبه ال

لصاحب حفظ الحق فور إنهائه مقابل تسبیق یدفعه هذا الأخیر. و طبقا لنص المادة فإن عقد 

حفظ الحق ملزم للجانبین تنشأ بموجبه التزامات متبادلة في جانب كل من المرقي العقاري و 

  صاحب حفظ الحق.
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قي العقاري بالأساس في تسلیم العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء بمجرد تتمثل التزامات المر 

الانتهاء من إنجازه ، ولصاحب حفظ الحق أن یدفع تسبیقا في حساب مفتوح باسمه لدى هیئة 

  ضمان عملیات الترقیة العقاریة.

ة حفظ أنه لا یستقیم مع طبیع 1-حسب رأي بعض الأساتذة –غیر أنه أخذ على هذا التعریف 

الحق أو العقد التمهیدي باعتباره من الاتفاقات التي تسبق و تمهد لإبرام العقد النهائي، كون أن 

الالتزام بتسلیم العقار من طرف المرقي العقاري یتم فور الانتهاء من البناء، فهو إذن التزام یرتبه 

من  3-1601مادة العقد النهائي في بیع العقار على التصامیم، كما أنه یتطابق مع نص ال

القانون المدني الفرنسي التي عرفت العقد النهائي لبیع العقار المقرر بناؤه في صورة البیع لأجل 

على أنه العقد الذي یلتزم بمقتضاه البائع بتسلیم العقار عند انتهاء بنائه، و یتعهد المشتري و دفع 

  ریر ورقة رسمیة تثبت الانتهاء من البناء.الثمن عند التسلیم ، ویتم انتقال الملكیة بقوة القانون بتح

وفقا للقانون المدني الفرنسي فیطلق على مسمى عقد الحجز، فعرفته المادة  –أما العقد التمهیدي 

على أنه العقد الذي یلتزم بمقتضاه البائع بحجز عقار أو جزء  1967جانفي  03من قانون  11

. و إن 2مانا في حساب خارجي لصالح البائعمن عقار إلى المشتري في مقابل إیداع المشتري ض

اعتبرت هذه المادة أن ودیعة الضمان عنصر من عناصر العقد و ركن من أركانه، خلافا لما هو 

متعارف علیه في عقد البیع بصفة عامة، فالقضاء الفرنسي قد اعتبر أن العقد التمهیدي من 

     من القانون المذكور أعلاه  32ادة العقود الملزمة للجانبین، وهو الأمر الذي خالف نص الم

و الذي جاء بمقتضاها أنه لا یجوز طلب ودیعة الضمان إذا كانت مدة تنفیذ العقد تتجاوز 

  السنتین، وفي هذه الحالة یكون العقد ملزما لجانب واحد فقط وهو المرقي العقاري.

المقتني، فمصلحة و لا شك أن عقد حفظ الحق یحقق مصلحة لكلا من المرقي العقاري و 

، ي مرحلة قبل إبرام العقد النهائيالمرقي العقاري تكمن في إمكانیة العدول عن تنفیذ العقد في أ

                                                             
ن الفرنسي، رسالة عیاشي شعبان، عقد البیع بناء على التصامیم،  دراسة مقارنة بین القانون الجزائري و القانو 1

  74، ص 2011/2012دكنوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
2« la loi du 03 janvier 1967 a eu pour souci principal de protéger l’acquéreur contre la vendeur , le 
contrat préliminaire constitue l’un des mécanismes de protection prévu par la loi 03 janvier 
François Collart Dutilleul, les contrats préparatoires a la vente d’immeuble, édition ; Sirey, 1988 ; p12    
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في حین أن مصلحة المرقي العقاري تنحصر في حجز عقار أو جزء منه ، والتزامه بالبناء و 

  إبرام العقد النهائي وفقا لما هو متفق علیه.

 86/07رع الجزائري كان قد أشار إلى هذا العقد بموجب القانون و تجدر الإشارة إلى أن المش

منه التي أشارت  29المتعلق بالترقیة العقاریة بموجب نص المادة  04/03/1986المؤرخ في 

إلى أنه یمكن للمكتتب المكلف بإنجاز إحدى عملیات الترقیة العقاریة الذي یستوفي قانونا جمیع 

علیها طبقا لقواعد  تمت الموافقةبها أن یقترح البیع على التصامیم  الحقوق و الالتزامات المتعلقة 

  البناء التي تأمر بها المصالح المكلفة بالتعمیر و المستخلصة من دفتر الشروط.

  تحدید طبیعة عقد حفظ الحق القانونیةثانیا:

كل  قد یطرح تساؤل حول طبیعة عقد حفظ الحق، طالما أن هناك اتفاق على إبرامه، وبأحقیة

  طرف في النكول عنه في أي مرحلة قبل إبرام العقد النهائي.

اختلف الفقه والقضاء في تحدید الطبیعة القانونیة للعقد التمهیدي لوجود تشابه بینه وبین العقود 

  التمهیدیة، فالبعض اعتبر العقد وعدا بالتفضیل، ومنهم من اعتبره وعدا انفرادیا بالبیع.

 یل:عقد حفظ الحق وعد بالتفض .1

كثیرا ما یمر المتعاقدان بمرحلة تمهیدیة تؤدي إلى وجه محقق إلى البیع النهائي ، والوعد 

بالتفضیل من العقود التي شاع استخدامها بصفة خاصة في عقود بیع العقارات وكذلك بیع 

. و إن لم یحدد مفهومه بشكل قاطع فهناك من الفقه من ضیق من تعریفه، 1المحلات التجاریة

  الآخر وسع من مدلوله.والبعض 

من أصحاب الاتجاه الذي أخذ بالتعریف الضیق الأستاذ " توفیق حسن فرج" الذي یرى أن الوعد 

بالتفضیل هو وعد یلتزم البائع بمقتضاه إبرام عقد إذا ما قرر عرضا للبیع ، وأن یعطیه للمستفید 

فید شراءه بالثمن الذي عرضه من الوعد بالأفضلیة على غیره من راغبي الشراء، إذا ما قبل المست

الغیر ثم إبرام العقد النهائي ، غیر أن هذا التعریف جعل من الوعد بالتفضیل یقتصر على عقد 

                                                             
خوة شعوة مهدي، تطور المركز القانوني للمرقي العقاري الخاص ، أطروحة دكتوراه في القانون ، جامعة الإ 1

  173، ص 2015منتوري ، كلیة الحقوق، قسنطینة، 
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البیع، غیر أن هذا التفضیل یمكن أن یكون في أي عقد من العقود، كما أن هذا التعریف یجعل 

دور إیجاب من الغیر من الوعد بالتفضیل لیس تصرفا صادرا عن الواعظ فقط، فلابد من ص

  یحدد الثمن الذي یجري التفضیل.

و عرف الوعد بالتفضیل كذلك بأنه اتفاق یتعهد بمقتضاه الواعد بالتفضیل الموعود له على غیره 

   في حالة تصرفه في العین بالبیع، ویكون الثمن في هذه الحالة هو الثمن الذي یعرضه الغیر 

لفقه الفرنسي على أنه اتفاق بین المالك والمستفید یلتزم و یرضى به الواعد. و عرفه جانب من ا

  .1بمقتضاه الأول في حالة بیعه العین بتفضیل الثاني إذا ما دفع نفس الثمن الذي یدفعه الغیر

أما مفهوم الوعد بالتفضیل وفقا لمدلوله الواسع على أنه" وعد یعطیه شخص لشخص معین إبرام 

الغیر، و طبقا لنفس المزایا التي یعرضها، على أن یكون معلقا عقد معه مجددا بالأولویة على 

  على شرط واقف ، هو أن یقدر الواعد كفایة الإیجاب الذي تقدم به الغیر.

غیر أن هذا التعریف یجعل من الوعد بالتفضیل غیر مقصور فقط على عقد البیع، و إنما یمكن 

  ب من الغیر.أن یكون في أي عقد و أن تنفیذه معلق على صدور إیجا

في حین أن جانبا من الفقه الفرنسي ذهب إلى اعتباره وعدا بالتفضیل لوجود جامع مشترك بینهما 

یكمن في طبیعة التراضي. فالمالك في عقد حفظ لا یلتزم بالبیع لصاحب حق الحفظ، خلافا 

أثر لازم لهذا للوعد بالتفضیل الذي یلتزم فیه المالك بعرض الشيء إذا ما قرر بیعه للمستفید، و ك

العقد فإن التزام البائع بحجز البنایة للغیر لا یعني بیعها له بالضرورة و إنما عرضها علیه فقط، 

وأن تكون له الأفضلیة على راغبي الشراء الآخرین إذا ما قرر البائع البیع بصفة نهائیة ، وعدم 

  .2بیعها لشخص آخر إلا بعد عرضها علیه

غیر أن هذا الرأي انتقد كون أن العقد التمهیدي لا یتفق مع الوعد بالتفضیل سواء من حیث 

مسألة تحدید الثمن  أو من حیث مسألة المنافسة و التسابق، فالثمن في الوعد بالتفضیل یتحدد 

عن طریق عرض مقدم من الغیر، بینما في العقد التمهیدي فإن الثمن یكون محددا و یتم دون 

الغیر، و لا یعدو أن یكون تسبیقا ( ودیعة ضمان) یودع في حساب مفتوح لدى هیئة تدخل 

                                                             
1Thierry Massis, le contrat préliminaire dans la vente d’immeuble à construire, thèses de doctorat 
d’Etat , université de droit d’économie et sciences sociales de paris 2 p 171-172 

  12لطبعة الأولى، دار النهضة العربیة ، مصر، دون سنة نشر، ص سعد جبر، الوعد بالتفضیل، ا 2
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   ضمان عملیات الترقیة العقاریة ولا یمكن على إثرها المرقي العقاري أن یتصرف بهذا المبلغ 

  في تمویل عملیه الإنجاز.

 :عقد حفظ الحق و الوعد بالتعاقد .2

واع التعاقد التمهیدي الذي شاع استعماله في الحیاة تجدر الإشارة أن الوعد بالتعاقد نوع من أن

  العملیة باعتباره وسیلة فعالة لتنشیط و تسهیل المعاملات و التشجیع علیها. 

و الوعد بالتعاقد یمكن تعریفه على أنه "اتفاق یتعهد أحد طرفیه أو كلاهما بإبرام عقد نهائي مع 

  .1تحدید شروطه الأساسیة بصفة مسبقة

لجزائري لم ینظم نصوصا خاصة بالوعد بالتعاقد، إلا أن هذه التقنیة التعاقدیة تعتبر إن المشرع ا

حیث بینت المادة  من القانون المدني الجزائري 72، 71ناد إلى نص المادتین مشروعة بالاست

الاتفاق الذي یعد له كلا المتعاقدین أو أحدهما «الوعد بالتعاقد بنصها على أنه  شروط 71

معین في المستقبل لا یكون له أثر إلا إذا عینت جمیع المسائل الجوهریة للعقد بإبرام عقد 

إذا وعد  «فقد نصت على أنه  72أما المادة  .»المراد إبرامه و المدة التي یجب إبرامه فیها

و قاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفیذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة  شخص بإبرام عقد ثم نكل

  .»متوافرة، قام الحكم مقام العقد  خاصة ما یتعلق منها بالشكل لتمام العقد و

یستفاد من نصوص المادتین أن الوعد بالتعاقد یعتبر مصدرا للالتزام الإرادي سواء كان هذا الوعد 

بإرادة واحدة أو من إرادتین ( كلا الطرفین) وهو من دون شك یصبح وعدا ملزما إذا وصل إلى 

  قت فیه شروط الالتزام الصحیح .علم من وجه إلیه ، وتحق

و الوعد بالتعاقد إما أن یكون ملزما لطرف واحد و إما أن یكون ملزما لطرفین،  فالوعد بالتعاقد 

      أنه اتفاق یقوم  2وفقا للبعض la promesse unilatérale de contratالملزم لجانب واحد 

                                                             
تكوین العقد ، الطبعة الأولى ، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء،  -صافي عبد الحق، القانون المدني 1

  246، ص 2006المغرب، 
2«  La promesse unilatérale de contrat est la convention par laquelle un individu le promettant, s’engage 
envers un autre qui l’accepte, le bénéficiaire à conclure un contrat dont les conditions sont dés à présent 
déterminées si celui –ci le lui demande dans un certain délai , En d’autres termes ; le bénéficiaire de la 
promesse prend acte de l’engagement du promettant , mais ne promet pas de conclure le contrat 
définitif il dispose d’une option qui lui laisse dans l’avenir la liberté de donner ou non son 
consentement a celui-ci  
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د معین و الآخر یقبل هذا الالتزام الذي على أساس توافق إرادتي طرفین أحدهما یلتزم بإبرام عق

  یخوله حق اختیار التعاقد ضمن الأجل و بالشروط التي تحدد بصورة مسبقة. 

 فهو یقتضي وجود التزامla promesse réciproque de contratأما الوعد بالتعاقد الملزم لجانبین 

  هذا الوعد،متبادل لإبرام عقد نهائي تحدد شروطه الأساسیة بصفة مسبقة ضمن 

مجرد  في تحدید طبیعة العقد الابتدائي ما إذا كان - بالنسبة للفقه الفرنسي -وقد وجد اختلاف

بیع ملزم لجانب واحد، أو بیع معلق على شرط واقف وهو إتمام البناء، وعد بالبیع، أو أنه وعد ب

لا یلتزم بموجب ( المشتري) فالقول بأن الوعد بالتعاقد ملزم لطرف واحد یعني أن المحجوز له 

  هذا العقد بأي التزام عدا أن یبدي رغبته في التعاقد خلال المدة المتفق علیها.

و هناك اتجاه آخر من الفقه والقضاء الفرنسیین من یرى أن العقد الابتدائي هو بمثابة وعد ببیع 

قد لصفقة معلق على شرط واقف وهو إتمام إنجاز المشروع، حیث أن إتمام البناء یعتبر جوهر الع

البیع، فالعقد الابتدائي یمكن البائع من معرفة أحوال السوق العقاري باعتباره مرحلة تحضیریة 

للعقد النهائي. و أن القول بأن العقد التمهیدي هو وعد انفرادي بالبیع واقف على شرط یعني أن 

على شرط  العقد قد استجمع كافة عناصره، وأسس وجوده قبل تحقیق الشرط ، فالوعد المعلق

یعني أن العقد قد اكتملت له كافة شروطه، ومن ثم یترتب علیه كافة آثاره لكنه متوقف على هذا 

  الشرط.

و لا یمكن في كل الأحوال اعتبار العقد أو البیع الابتدائي وعدا بالتعاقد، فالوعد بالتعاقد طبقا  

      ى أن یتم أمام الموثق من القانون المدني تشترط إتمام العقد الموعود عل 71لنص المادة 

في الشكل الرسمي و في حالة نكول الواعد ببیع العقار یستطیع الموعود له الحصول على حكم 

. أما العقد الابتدائي هو "عقد الجزائري من القانون المدني 72یقوم مقام العقد تطبیقا لنص المادة 

یل وكذلك للتصدیق على التوقیعات تام تترتب علیه جمیع آثار البیع و یخضع في تحریره للتسج

  تمهیدا لتسجیله.

                                                                                                                                                                              

- François terré, Philippe Simler et Yves Lequette , droit civil , les obligations,11 e édition , 
dalloz, paris , 2013  p 148-149 
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و لاشك أن البیع الابتدائي ینشىء التزاما على كل من طرفیه من أجل إبرام العقد النهائي غیر 

بموجب  11/04أن هذا الالتزام لا یمنع من فسخ عقد حفظ الحق وذلك لأسباب حددها القانون 

  منه. 32المادة نص 

  % 15كما أنه یجوز لصاحب حفظ الحق العدول عن التعاقد ، وفي هذه الحالة تقتطع نسبة 

  2ف32من مبلغ التسبیق المدفوع یستفید منها المرقي العقاري وذلك حسب مفهوم نص المادة 

  .11/04من القانون 

وعد ببیع آخر أما في الوعد بالتعاقد إذا أخل الواعد بالتزامه كتصرفه في المال المنصب علیه ال

في المدة التي یجوز للموعود له أن یبدي رغبته في الشراء فإنه یلزم بالتعویض طبقا لقواعد 

المسؤولیة العقدیة. هذا الحكم بالنسبة للمشتري حسن النیة الذي كان یعلم بوجود الوعد، فإن 

  الحكم في هذه الحالة هو إبطال التصرف الذي صدر من الواعد.

بین الوعد بالتعاقد و عقد حفظ الحق، حیث یبقى هذا الأخیر مجرد عقد  فینبغي عدم الخلط

    ابتدائي لم ینص علیه المشرع الجزائري في القانون المدني الجزائري ، ولكن یحتمل وجوده 

  في بیع المنقولات حتى یتاح للمشتري تغییر الثمن و إتاحة الوقت للبائع لإعداد المبیع للتسلیم.

  عقد حفظ الحقالتزامات ثالثا:

لا شك أن عقد حفظ الحق یرتب جملة من الالتزامات القانونیة التي یتحملها كل طرف اتجاه 

  الآخر وهو ما سنبینه فیما یأتي:

  : التزام المرقي العقاري بموجب عقد حفظ الحق - 1

و الملحق المتعلق بنموذج عقد حفظ الحق من  11/04من القانون  27تطبیقا لأحكام المادة 

، فإن المرقي العقاري ملزم في الفترة الممتدة من إبرام عقد حفظ  13/431المرسوم التنفیذي 

الحق إلى غایة تحریر العقد النهائي  من إتمام بناء العقار و تسلیمه لصاحب حفظ الحق فور 

اء ، كما أنه ملزم بتخصیص العقار المقرر بناؤه أو في طور البنالمذكورة إنهائه طبقا لنص المادة

  بغرض تسلیمه لصاحبه عند إتمامه.
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یلاحظ من خلال ما سبق اعتماد المشرع اصطلاح عقد الحفظ أو عقد الحجز وهي التسمیة 

نفسها  التي اعتمدها المشرع الفرنسي، ومفاد ذلك أن المشتري قد تقدم له عروض مختلفة ، غیر 

مع صاحب المشروع  أن فرصة البحث عن عرض بشروط أفضل تجعله لا یقدم على إبرام عقد

   ، ومن جهة أخرى أن خشیة عدم إیجاد عرض أفضل یعد سببا للجوء الراغب 1بصفة نهائیة

في الشراء إلى صاحب المشروع قصد حجز مبنى معین لمدة معینة دون التزامه بصفة نهائیة ، 

على أن یدفع المشتري تسبیقا یعد بمثابة ودیعة ضمان حمایة للمرقي العقاري من خطر 

  لإفلاس. ا

كما وقد یلجأ المرقي العقاري إلى حجز و تخصیص المبنى للمشتري و الالتزام بعدم بیعه 

لشخص آخر حتى یتمكن من الوقوف على تنفیذ المشروع، وما إذا كان تنفیذه یحقق مصالحه 

الاقتصادیة ، لذلك أجاز المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري على السواء بإبرام عقد تمهیدي قبل 

  الاتفاق على إبرام العقد النهائي. 

غیر أن المشرع الجزائري و إن اعتبر عقد حفظ الحق هو عقد تمهیدي ورتب التزامات لكلا 

     المتعاقدین، غیر أن ملكیة البیع لا تنتقل إلا بعد إبرام العقد النهائي و تسدید الثمن كاملا 

الرسمي و یخضع لإجراءات من طرف صاحب حفظ الحق، و یحرر هذا العقد حسب الشكل 

من  31التسجیل والإشهار طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما، و هو ما نصت علیه المادة 

التي قضت بأنه " یتم تحویل ملكیة عقار موضوع عقد حفظ عند تاریخ التسدید  11/04القانون 

دید النهائي لسعر النهائي لسعر العقار المحفوظ، ویجب إعداد عقد حفظ الحق عند تاریخ التس

  العقار المحفوظ، ویجب إعداد عقد البیع أمام موثق طبقا للتشریع المعمول به.

أما في التشریع المصري فإن إبرام العقد التمهیدي أمر متروك للمتعاقدین شكلا وموضوعا حیث 

عین بعد یتعلق العقد بمدیونیة للبائع، تعقد في صورة التزام شخصي للبائع لإنشاء و نقل ملكیة ال

  .2تمام إنشائها للمشتري

                                                             
  74و  73علاء حسین علي، عقد بیع المباني تحت الإنشاء، المرجع السابق، ص  1
محمود محمد محمد أبو العزم، النظام القانوني لبیع الوحدات السكنیة تحت الإنشاء، أطروحة مقدمة لنیل شهادة  2

  273اه في الحقوق، جامعة طنطا، كلیة الحقوق، بدون سنة، ص دكتور 



 یف القانوني لعقد بیع عقار على التصامیمالتكی                              الفصل التمهیدي

 

 
46 

فیظهر مما سبق أن الهدف الرئیسي من الاتفاق في عقد حفظ الحق هو عدم الالتزام النهائي لكل 

من الطرفین، وهو ما یفسر بحق أي طرف في النكول عن عقد حفظ الحق في أي مرحلة خلال 

، وحددت  11/04لقانون من ا 2و 1ف 32إنجاز المشروع العقاري، وهو ما أشارت إلیه المادة 

  .13/431شروطها في الملحق الثاني المتعلق بنموذج عقد حفظ الحق بموجب المرسوم التنفیذي 

 التزام المرقي العقاري بتبادل المعلومات و التفاوض: -1- 1

یعتبر من قبیل العقود الممهدة للتعاقد فلا شك من أنه یمر بمراحل إعدادیة  إن العقد الابتدائي

تتجسد عادة في تبادل المعلومات و الاطلاع علیها و التفاوض بخصوص شروط العقد 

فق بین المتعاقدین یؤدي لا محالة         المقصود، حتى ینعقد صحیحا. وفي حالة عدم التوا

لهذا بادر الاجتهاد  بالتالي المساس بتوازن العقد ككل،نیة و إلى اختلال في المراكز القانو 

القضائي الفرنسي إلى إلزام العاقد المحترف و الأكثر اطلاعا بأن یقدم للعاقد الآخر سائر 

المعلومات المرتبطة بالعقد المزمع إبرامه، واستنادا إلى ذلك یتوجب على المرقي العقاري أن یلتزم 

یتمكن الراغب في الشراء من معرفة المعلومات الضروریة التي تمكنه واجب إسداء النصح حتى ب

  .من معرفة مصلحته من وراء العقد المراد إبرامه، ومعرفة ماله و ما علیه من العقد 

أما المشرع الفرنسي قد أقر الالتزام بتبادل المعلومات خلال المراحل التمهیدیة لاسیما في العقود 

، الذي استحدث 1967جانفي  03و المستهلكین ، من ذلك القانون المبرمة مابین المحترفین 

جویلیة  13و  1978ینایر  10نظاما خاصا لالتزامات بائع العقار في طور البناء و قانوني 

 2و  1ف  111المنقول أو العقار. و كذلك ما أكدته المادة  حق حمایة اللذان یؤمنان 1979

على ضرورة التزام البائع  1993جویلیة  26بتاریخ من مدون الاستهلاك الفرنسیة الصادرة 

  المحترف بإعلام المشتري للمستهلك بشأن خصوصیات البضائع المبیعة.

یندرج كذلك ضمن هذا السیاق واجب حسن النیة و الذي یفرض على كل بائع (مرقي عقاري) أن 

طرف الآخر بكل یتصرف و ینفذ تعهده العقدي بحسن نیة، وهو ما یستتبع بالضرورة اطلاع ال

المعلومات الضروریة التي یعرفها و أن لا یستفید من جهله لها، وهو ما أكده المشرع الجزائري 

التي تنص على ضرورة تحلي المرقي العقاري  11/04من القانون  47بموجب نص المادة 

ى الإشهار بصفة فعالة في الإثراء الدائم لأخلاقیات المهنة و الاحترام الصارم ، وعدم اللجوء إل
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الكاذب أو استغلال بأي شكل من الأشكال حسن نیة أو ثقة المقتني، وكذلك السهر على صحة 

البیانات و المعلومات الواردة في الوثائق و القرارات والعقود المقدمة لمقتضیات النشاطات قصد 

من  14لمادة تعزیز العلاقات التجاریة مع المقتنین المستقبلیین، وهو الأمر الذي أكدته كذلك ا

التي نصت على إلزامیة المرقي العقاري بعدم استغلال حسن نیة  431-13المرسوم التنفیذي رقم 

  و ثقة المقتنین بأي شكل من الأشكال.

  التزام المقتني بموجب عقد حفظ الحق:- 2

من  52والمادة  27الذي یقع على صاحب حفظ الحق طبقا لنص المادة  إن الالتزام المفروض

دفع تسبیق نقدي في حساب مفتوح باسمه لدى صندوق الضمان والكفالة  11/04القانون 

، على أن یتم هذا الدفع طبقا للملحق الثاني لنموذج عقد الحفظ من المرسوم التنفیذي  1المتبادلة

أن یتجاوز هذا التسبیق الأحوال ، و لا یمكن في كل  18/12/2013المؤرخ في  431-13رقم 

من السعر التقدیري لبیع الملك موضوع عقد حفظ الحق كما تم الاتفاق علیه من الطرفین،  20%

والملاحظ بأن المشرع لم یوضح ما إذا كان المبلغ المودع قابلا للحجز أو التنازل أو التصرف 

المنصوص علیها في المادة  ضمن الحدودالملغى  86/07كما كان الحال سابقا بموجب القانون 

بأن مبلغ الضمان  من القانون نفسه، 37لمادة و ا 36بموجب المادة و ما أضافه منه  34

المودع یرد لصاحبه  بمجرد الإشعار و دون أن یقتطع منه أو یفرض علیه عقوبة إذا زاد سعر 

القواعد المحددة في عقد حفظ الحق في مجال البیع على السعر التقدیري المزید فیه، وذلك عملا ب

مراجعة الأسعار، وفي حالة تخلي المحجوز له للملكیة خلال فترة إنجاز المشروع العقاري ، فإن 

من مبلغ الضمان  %25المرقي العقاري یستفید من خصم أو اقتطاع مبلغ مالي تقدر نسبته 

اعتبر التسبیق المدفوع بمثابة ودیعة  كان واضحا في هذا الشأن فقد 86/07المودع . فالقانون 

ضمان یعكس الجدیة و الرغبة في التعاقد ، غیر أن هذا لا یمنع المرقي العقاري من الوقوف 

في التزامه بحجز إن كانت مسؤولیته العقدیة تنحصر  على مستجدات أسعار السوق المستقبلیة و

ان لصاحب حفظ الحق، كما له أن العقار أو جزء منه، ومن جهة أخرى تعتبر هذه الودیعة كضم

                                                             
1Benameur Mohamed. Le régime juridique de réservation en droit français et Algérien, études et 
recherches de la revue arabe des sciences humaines et sociales, volume 10, numéro 03, université Ziane 
achour de djelfa, 2018, p 2018 
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یعدل عن هذا العقد في أیة مرحلة قبل إبرام العقد النهائي إذا تراءى له ارتفاع سعر الوحدة 

  السكنیة.

من جهة ثانیة فإن توظیف مصطلح تسبیق یستدعي تحدید طبیعة المبلغ المودع. و بموجب  

لطرفین عن التعاقد، ویختلف الأمر العقد لا یمكن استرداد مبلغ العربون، إذا ما تراجع أحد ا

  من المبلغ المودع في حالة الفسخ. %15بالنسبة لعقد حفظ الحق أین یستفید الحاجز بنسبة 

من الفقه الفرنسي من یرى أن التسبیق النقدي بمثابة شرط جزائي للالتزام المكتتب المحجوز له 

دع أو جزء منه، فهذا المبلغ لا یقتصر بالشراء، وفي حالة إخلاله بالتزامه فإنه یفقد المبلغ المو 

فائدته فقط في حصول الحاجز ( المرقي العقاري) علیها كتعویض عن عدم تنفیذ المحجوز له 

  لالتزامه بالشراء، وإنما أیضا كضمان لقیام المحجوز له بتنفیذ التزاماته العقدیة . 

ن تكون الأموال غیر المذكورة أعلاه جاءت صریحة حیث نصت على أ 34كما أن نص المادة 

بمعنى أنه لا یجوز الحجز على قیمة مبلغ الضمان ، هذا  بلة للتنازل أو الحجز، أو التصرف،قا

ما یعني عدم إمكانیة الحاجز لاستحقاقه إلا بعد تنفیذ التزامه بإبرام العقد النهائي، كما لا یجوز 

أجله، ویرد هذا المبلغ التنازل عنها أو التصرف فیها لغرض ما غیر الغرض الذي خصص من 

وبذلك یكون المشرع الجزائري  العقد النهائي في المدة المحددة، أشهر إذا لم یبرم 3خلال ثلاثة 

من قانون البناء و السكن  15/3- 261قد نحا نحو المشرع الفرنسي عندما أقر بموجب المادة 

  بعدم جوازیة الحجز أو التنازل أو التصرف في ودیعة الضمان.

من قانون السكن والبناء الحالات التي یرد فیها مبلغ  34د المشرع الفرنسي وفقا للمادة كما أور 

  التسبیق:

 إذا لم یبرم عقد البیع النهائي من طرف البائع. -

 من سعر السكن. %5إذا تجاوزت قیمة الودیعة  -

 إذا لم یتم الحصول على القروض المحددة في العقد التمهیدي. -

وفي كل الأحوال لا یمكن اعتبار هذا التسبیق كمبلغ یحتسب من ثمن العقار إلا بعد إبرام العقد 

النهائي، ولا یمكن للمرقي العقاري الاستفادة منه إلا بعد إتمام الأشغال و إبرام العقد النهائي ، 
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ضوع التي تقضي بأن ملكیة العقار مو  04-11من القانون  31وهو ما یستشف من نص المادة 

و قد أكدت هذا عقد حفظ الحق یتم تحویلها عند تاریخ التسدید النهائي لسعر العقار المحفوظ 

أشهر كحد أقصى  3من القانون نفسه بأنه على المرقي العقاري ملزم بعد ثلاثة  33الأمر المادة 

نایة على إثر الاستلام المؤقت للبنایة أو جزء منها،بإعداد عقد بیع البنایة أو جزء من الب

  المحفوظة أمام موثق مقابل التسدید الكلي لسعر البیع من طرف صاحب حفظ الحق.

و للإشارة فإن عقد حفظ الحق شأنه شأن باقي العقود فإنه یفسخ في حالات بطلب من صاحب 

من مبلغ التسبیق یستفید منها المرقي لعدول المتعاقد من التعاقد  %15حفظ الحق فتقتطع نسبة 

، وهو ما یؤكد أن التزامات أطراف العقد 04- 11من القانون  2ف  32ص المادة و ذلك طبقا لن

متقابلة، فصاحب الحفظ ملزم بدفع التسبیق ، وهو التزام یقابله حجز العقار من طرف المرقي 

  من القانون المدني الفرنسي. 02ف  1589العقاري بما یوافق نص المادة 

لملكیة، فیبقى محل حفظ الحق ملكا للمرقي إلى حین كما أن عقد حفظ الحق هو عقد غیر ناقل ل

من الإنجاز و تحریر العقد في شكله النهائي بما یضمن انتقال الملكیة بقوة القانون عند  ءالانتها

        تاریخ التسدید النهائي لسعر العقار المحفوظ. وفي نظرنا أنه لا یمكن في كل الأحوال 

التصرف في العقار المحجوز لفائدة شخص آخر. فنص  أن یتصرف المرقي خلال فترة الحجز

كانت واضحة، حیث أوجبت على المرقي العقاري أن یفي في كل  11/04من القانون  47المادة 

الحالات بالتزاماته، وعدم استغلال حسن نیة أو ثقة المقتني، وإلا تعرض لعقوبات نصت علیها 

  عدم احترامه لقواعد أخلاقیات المهنة. من القانون المذكور لا سیما في حالة 64المادة 

یتضح مما سبق أن عقد البیع على التصامیم و عقد حفظ الحق یجتمعان في بعض النقاط 

   فبالرغم من أن كلیهما عقد مسمى، وكلاهما عقد ملزم لجانبین، و عقدان زمنیان ، ویردان 

  قد عن الآخر:إلا أنهما یشتملان على فوارق جوهریة تمیز كل ع على عقار منجز،

من حیث انتقال الملكیة: فإن عقد البیع على التصامیم تنتقل فیه الملكیة بالموازاة مع التقدم  -

في الأشغال و یخضع لإجراءات التسجیل و الشهر في المحافظة العقاریة تطبیقا لنص المادة 

بعد  ، في حین أن عقد حفظ الحق لا یخضع للرسمیة و التسجیل إلا11/04من القانون  31

 إبرام العقد النهائي، و تنتقل الملكیة فیه بعد التسدید النهائي إلى صاحب حفظ الحق.
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أن عقد البیع على التصامیم ذو طبیعة خاصة و تنظیمیة، أما في ما یخص عقد حفظ الحق  -

فلا یعدو أن یكون عقدا تمهیدیا لبیع عقار غیر موجود عند التعاقد تعبیرا عن إرادة أطراف 

قد البیع لتعاقدیة ( المرقي العقاري و صاحب حفظ الحق) عرفیا قد تنتهي بإبرام عالرابطة ا

كیة البنایة المحفوظة، كما قد لا یؤدي إلى انعقاده ، و یمكن هذا العقد من تقییم نجاح لمل

مشروعه من خلال السوق،كما یمكن المشتري من البحث في مدى جدیة المشروع و مدى 

 .1طلوبةتوافقه مع المواصفات الم

من حیث صندوق الضمان الكفالة المتبادلة: فلا شك أن دور صندوق الضمان و الكفالة  -

المتبادلة یختلف دوره في عقد البیع على التصامیم عما هو مقرر في عقد حفظ الحق، ففي 

قد نظم كیفیة حلول   181- 14عقد البیع على التصامیم نجد أن المرسوم التنفیذي 

، بأن الصندوق یضمن  04-11من القانون  54نتج من نص المادة الصندوق، وهو ما یست

التسدیدات التي قام بها المكتتبون في شكل تسبیقات إلى المرقي العقاري، حیث أن صاحب 

من المبلغ الإجمالي للبنایة المقرر  %20حفظ الحق یودع مبلغ الضمان في الصندوق بنسبة 

  إنشاؤها.

  على التصامیم وعقد المقاولة عقد البیع:الفرع الثاني

عقـــــد یتعهـــــد بمقتضـــــاه أحـــــد  «ق.م.ج أنـــــه  549عقــــد المقاولـــــة وفقـــــا لمـــــا عرفتـــــه المــــادة 

. فعقــد المقاولــة »المتعاقــدین أن یصــنع شــیئا أو یــؤدي عمــلا مقابــل أجــر یتعهــد بــه المتعاقــد الآخــر

  بناء). یشترك مع عقد بیع عقار على التصامیم في فكرة التزام المقاول بصنع شيء (

یتضح من هذا التعریف أن عقد المقاولة اتفاق بـین طـرفین، یصـنع المقـاول شـیئا أو یـؤدي 

عمــلا ، وفـــي المقابـــل یتعهــد رب العمـــل بـــدفع أجـــر ذلــك العمـــل، وهنـــا لا یمكــن إثـــارة صـــعوبة فـــي 

التمییـــز بـــین عقـــد بیـــع العقـــار علـــى التصـــامیم وعقـــد المقاولـــة ، لأن المقـــاول لا یقـــوم ســـوى بتنفیـــذ 

  العمل دون تقدیم المواد ، أما إذا كان محل الشيء موجود فعلا فإننا نكون أمام عقد بیع عادي.

                                                             
، مجلة تشریعات التعمیر         04-11خواثرة سامیة، التزامات المكتتب و صاحب حفظ الحق في القانون  1

  .102، ص 2018و البناء،العدد السادس، كلیة الحقوق، جامعة ابن خلدون، تیارت، الجزائر، 
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ـــة التـــزام البـــائع ( المرقـــي العقـــاري)  ـــد بیـــع عقـــار علـــى التصـــامیم فهـــو بمثاب بخصـــوص عق

بإقامـة بنــاء خــلال فتــرة زمنیــة معینــة، و تســلیمه ونقــل ملكیتــه للمقتنــي، مقابــل ثمــن یــدفع مــن طــرف  

  لأخیر أقساطا حسب تقدم الأشغال.هذا ا

فــالقول بــأن هــدف المقاولــة هــو إنجــاز عمــل، و أن هــدف البیــع هــو نقــل الملكیــة، لا یكفــي للتفرقــة 

بینهما، فجانب من الفقه الفرنسي والمصري یذهب إلى اعتبار هـذه العملیـة مـزیج بـین عقـد المقاولـة 

  .2، في أن البعض الآخر یرى بأنه عقد مقاولة ابتداء وبیع انتهاء 1والبیع

في حین أن اتجاه آخر یرى بأن صعوبة التمییـز تظهـر فـي حـال قـام المقـاول بتقـدیم المـادة والعمـل 

  قد أشارت إلیها.   من القانون المدني الجزائري 550الفقرة الثانیة من المادة معا خصوصا وأن 

  عدة فرضیات: وفي هذه الحالة وجدت

  الفرضیة الأولى:

أن مالك الأرض یملك كـل مـا یلـزم مـن مـواد البنـاء علـى أرضـه، فیتعاقـد مـع المقـاول الـذي لا یقـدم 

  .  3إلا عمله فقط، وفي هذه الحالة یكون العقد عقد مقاولة

  الفرضیة الثانیة:

الــذي یلتــزم بتقــدیم العمــل أن مالــك الأرض أو العقــار الــذي ینــوي البنــاء علیهــا ویتعاقــد مــع المقــاول 

أمـام عقـد مقاولـة أیـا كانـت أهمیـة مـواد البنـاء  ، ففـي هـذه الحالـة نكـونوالمواد المستخدمة في البنـاء

التي یقدمها المقاول، لأن الفرع یتبـع الأصـل، فتكـون فـي هـذه الحالـة الأرض هـي الأصـل ، ومـواد 

  .4بمجرد التصاقها بالأرض البناء هي الفرع، لأن مواد البناء تكون ملكا لصاحب الأرض

أمـا الفقـه المصـري فقـد اسـتقر علـى أن العقـد فـي هـذه الفرضـیة قـد یكـون بیعـا إذا كـان العمـل الــذي 

یقــوم بــه المقــاول ثانویــا بالمقارنــة مــع قیمــة المــواد المســتخدمة فــي البنــاء، أمــا إذا كانــت قیمــة المــواد 

                                                             
  43لینا جمیل الحشیمي، المرجع السابق، ص 1
  22، ص 2003محمد لبیب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  2
  50محمد مرسي الزهرة، المرجع السابق، ص  3
  40یوسف سعدون محمد لهمود العموري، المرجع السابق، ص  4
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، أمـا إذا تقاربـت قیمـة العمـل و 1یكـون مقاولـة المستخدمة في البناء ثانویة مقارنة بالعمل فـإن العقـد

  .2قیمة المواد فإن العقد یكون مزیجا من البیع و المقاولة

غیر أن هذا التحلیل كان محل انتقاد لصعوبة تطبیقه عملیا بسبب نتائجه غیـر المنطقیـة ، إذ لابـد 

المســتخدمة و مقارنتهــا  مـن الانتظــار إلــى غایــة الانتهــاء كلیــا مــن أعمـال البنــاء لمعرفــة قیمــة المــواد

مع قیمة العمل، فقد تكون قیمة العمـل أكبـر مـن قیمـة المـواد عنـد إبـرام العقـد بدایـة، لكـن قـد تنقلـب 

  الكفة لظروف معینة، فیصبح العقد وفقا لهذه الحالة عقد بیع وهو أمر غیر مستساغ.

ن كــان منظمــا وهنـاك مــن یعتبـر بــأن الخاصـیة الممیــزة لعقـد بیــع العقـار علــى التصـامیم، وإ 

تنظیمـا خاصـا، فإنـه یخضـع كـذلك للأحكـام العامـة المتعلقـة بـالبیع، بغـض النظـر عـن أن المشـتري 

ملـــزم بـــأداء الـــثمن الإجمـــالي للعقـــار والـــذي یكـــون فـــي الغالـــب فـــي شـــكل أقســـاط دوریـــة تبعـــا لتقـــدم 

نعقـد مقابـل أجـر الأشغال، أما المقاولة فتتأتى أن تكون بیعا، لأن المقاولـة أصـلا هـي عقـد مقاولـة ت

  .3للمقاول

  الفرضیة الثالثة:

یفتــرض فــي هــذه الحالــة أن یقــدم العمــل ومــواد البنــاء والأرض التــي ســیقام علیهــا البنــاء ، فــإذا 

التزم المقاول بالبناء على أرضه و بمواد من عنـده لحسـاب شـخص آخـر ، فـإن العقـد هـو عقـد بیـع 

  المصري ببیع العقار تحت الإنشاء.وارد على شيء مستقبلي، أو كما أسماه المشرع 

بــالرغم مــن الفرضــیات المطروحــة، یبقــى لكــل عقــد مــا یمیــزه عــن الآخــر، ففــي عقــد البیــع فیــه التــزام 

  بنقل الملكیة، أما عقد المقاولة فیتمثل في تقدیم عمل لحساب صاحب عقار.

قــاولا، فیلجـــأ كمــا أن تحدیــد الــثمن فــي عقــد بیــع عقـــار علــى التصــامیم یتصــرف بصــفته بائعــا لا م

المرقــي العقــاري إلــى الاتفــاق مــع المقــاول مــن أجــل تشــیید مبــان وإقامــة منشــآت وذلــك بموجــب عقــد 

                                                             
  20، ص 2008وزیع، تیزي وزو، سي یوسف زاهیة حوریة، الوجیز في عقد البیع، الأمل للطباعة والنشر والت 1
جعفر الفضلي، الوجیز في العقود المدنیة ( البیع ، الإیجار ، المقاولة)، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر  2

  28، ص 2014والتوزیع، عمان الأردن، 
، 2003محمد بونبات، بیع العقارات في طور الانجاز، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنیة، مراكش ،  3

  24ص
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مقاولــة ، حیــث یتــولى المقــاول التنفیــذ المــادي للمشــروع، أمــا المرقــي العقــاري فیتخــذ زمــام المبــادرة 

    م هـــو عقـــد مســـتقل والعنایـــة الرئیســـیة لإنجـــازه المشـــروع. لـــذا فـــإن عقـــد بیـــع العقـــار علـــى التصـــامی

  عن عقد المقاولة، ولا یمكن اعتبار هذا الأخیر بمثابة عقد بیع على التصامیم.

  (البیع بالإیجار) 1على التصامیم و البیع الإیجاري الفرع الثالث: عقد البیع

البیــع الإیجــاري هــو العقــد الــذي یوصــف بأنــه إیجــار، حتــى واظــب المســتأجر علــى دفــع الأجــرة 

  . 2انقلب العقد بیعا، واعتبرت الأجرة أقساطا للثمنلمدة معینة 

  إذا كـان البیـع مـؤجلا جـاز للبـائع «علـى أنـه  363جزائـري فـي نـص المـادة وقد نظم التقنـین ال

 .»أن یشترط أن یكون نقل الملكیة للمشتري موقوفا علـى دفـع الـثمن كلـه ولـو تـم تسـلیم المبیـع

  وهو سداد جمیع الأقساط.لقا على شرط واقف أن العقد یعد بیعا معفیتضح من نص المادة 

عقد البیع بالإیجار بأنه " العقد الذي یریـد فیـه المتعاقـدان الإیجـار والبیـع  3و قدعرف بعض الفقهاء

  معا، فهو إیجار إلى أن یتم الوفاء بالثمن كاملا ، وبیع حتى یتم الوفاء".

ـــد یتفـــق بمقتضـــاه المتعامـــل فـــي الترقیـــة العقاریـــة بصـــفته بائعـــا مـــع المســـتفید      كمـــا عـــرف بأنـــه: "عق

مــن الســكن بصــفته مشــتري، علــى أن یلتــزم المســتفید بــدفع الــثمن علــى أقســاط شــهریة خــلال مــدة 

                                                             
في مسألة تكییف عقد البیع الإیجاري ما إذا عد بیعا أو إیجارا، من الفقه من یعتبره إیجارا، ذلك أن البائع یظل  1

طیع استرداد المبیع في حالة توقف المشتري عن الوفاء بأي مالكا للمبیع حتى یفي المشتري بآخر الأقساط و یست

قسط إعمالا لقواعد فسخ الإیجار بسبب التوقف عن الوفاء بالأجرة ولا یرد ما تسلمه من هذه الأقساط باعتبارها 

ء من أجرة ، أما إذا كیف العقد على أنه بیع فإنه في حالة فسخ العقد التزم البائع برد الأقساط التي تسلمها كجز 

الثمن مقابل التزام المشتري برد المبیع، وإذا تصرف المشتري في المبیع قبل الوفاء بالثمن لا یكون مرتكبا لجریمة 

خیانة الأمانة، ومن هنا كیف بأنه إیجار ینقلب إلى بیع.وقد حسم التقنین المدني الجزائري في هذه المسالة واعتبره 

التي نصت  363على الوفاء بكامل أقساط الثمن وذلك بموجب نص المادة  بیعا بالتقسیط یعلق فیه انتقال الملكیة

على أنه: إذا كان ثمن البیع مؤجلا جاز للبائع أن یشترط أن یكون مقل الملكیة إلى المشتري موقوفا على دفع 

قانون الثمن كله ولو تم تسلیم الشيء المبیع. للتفصیل أكثر ینظر في محمد صبري السعدي، الواضح في شرح ال

  36، ص2012المدني، البیع والمقایضة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر،
  35محمد صبري السعدي، المرجع نفسه، ص 2
، 2005محمد حسنین، عقد البیع في القانون المدني، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  3

  15ص
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معینة، بحیث تنتقل إلیـه ملكیـة المسـكن محـل العقـد بمجـرد تسـدید كافـة الأقسـاط، وفـي حالـة تخلفـه 

ـــد، ویكـــون علیـــه إعـــادة الســـكن إلـــى المتعامـــل فـــي الترقیـــة  أو تـــأخره عـــن دفـــع الأقســـاط یفســـخ العق

  .1العقاریة"

 01/105و عقد البیع بالإیجـار هـو صـیغة اسـتحدثها المشـرع الجزائـري بموجـب المرسـوم التنفیـذي 

إطـار الذي یحـدد شـروط شـراء المسـاكن المنجـزة بـأموال عمومیـة فـي  2001أفریل  23المؤرخ في 

، وهي آلیة من شأنها توسیع صیغ الحصول علـى السـكن دون الاضـطرار إلـى دفـع 2البیع بالإیجار

  كامل الثمن عند الشراء.

  منـــه علـــى أن البیـــع بالإیجـــار هـــو الصـــیغة التـــي تســـمح بالحصـــول  02فقـــد جـــاء فـــي نـــص المـــادة 

  دة في إطار عقد مكتوب. على مسكن بعد إقرار شرائه بملكیة تامة بعد انقضاء مدة الإیجار المحد

و عقــد البیــع بالإیجــار لــه مــن الخصوصــیة التــي تجعــل منــه عقــدا مركبــا ذات طبیعــة خاصــة یأخــذ 

       مـــــن أحكـــــام الإیجـــــار و أحكـــــام البیـــــع، تنطبـــــق علیـــــه أحكـــــام الإیجـــــار حیـــــث تـــــدفع فیـــــه الأقســـــاط 

د المالــك للســكن مــؤجرا علــى أســاس أنهــا ثمــن العقــار، فتنطبــق العلاقــة القانونیــة بــین الطــرفین، فیعــ

    والمشـــتري مســـتأجرا، ومـــن جهـــة أخـــرى فإنـــه یخضـــع لأحكـــام عقـــد البیـــع، ذلـــك أن المشـــرع نــــص 

  على أن انتقال الملكیة لا یتم إلا بتسدید المبلغ الكامل لسعر البیع.

ینبغـي تحدیـد الحالـة التـي یـتم فیهـا  بالإیجـار،ولكي نمیز بین بیع العقار على التصـامیم والبیـع 

أو نقــل ملكیــة العقــار المبیــع، فبــالرغم مــن الاشـتباه بــین العقــدین خاصــة أن دفــع الــثمن فــي   سـلیم ت

 لكیـة المبیـع،  ففـي البیـع بالإیجـاركلیهما یتم علـى أقسـاط، إلا أن التفرقـة بینهمـا تكمـن فـي انتقـال م

ار علـى التصـامیم لا یتم إلا بعد سداد جمیع الأقساط المتفق علیها في العقد، أما في عقد بیـع العقـ

فإن انتقال الملكیـة للمقتنـي یكـون مـن تـاریخ التوقیـع علـى العقـد و ذلـك طبقـا للملحـق الأول المحـدد 

 بقولهــا: إن أجــل تســلیم البنایــة أو جــزء  13/431لنمــوذج عقــد البیــع علــى التصــامیم فــي المرســوم 

  بیع على التصامیم.من البنایة للمقتني یبدأ سریانه ابتداء من تاریخ التوقیع على عقد ال

  كما یمكن التماس بعض الفوارق بین العقدین من خلال الجوانب الآتیة:

                                                             
  129بوستة إیمان، المرجع السابق، ص 1
  ، المعدل و المتمم.29/04/2004مؤرخة في  25جریدة رسمیة ، عدد  2
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ینصـــب أساســـا و حصـــریا علـــى عقـــار غیـــر  04-11أن بیـــع العقـــار علـــى التصـــامیم فـــي القـــانون  .1

موجــود بمعنــى أنــه منجــز أو فــي طــور الإنجــاز، فــي حــین أن البیــع بالإیجــار یتعلــق بعقــار موجــود 

 وقابل للانتفاع.

یخضــع إلــى أحكــام عقــد  -كمــا ســبقت الإشــارة -عقــد بیــع العقــار علــى التصــامیم هــو عقــد مســمى .2

البیـع، فــي حــین نجـد أن عقــد البیــع بالإیجــار ذو طبیعـة خاصــة یأخــذ مـن أحكــام الإیجــار و أحكــام 

 البیع.

ریـة تعد مجموعة الأقساط التي یدفعها المستفید في عقد البیع بالإیجـار بمثابـة أجـرة تـدفع بصـفة دو  .3

مقابل انتفاعه بالعین المؤجرة لمـدة معینـة قبـل حلـول موعـد الاسـتحقاق، وفـي حالـة تخلفـه عـن دفـع  

ویسقط حقه في دفع الأقساط التـي دفعهـا، فـي حـین  1ثلاثة أقساط متتالیة یطرد المقیم من المسكن

 رتـــب نجــد أن الأقســاط التــي تــدفع فــي عقــد بیــع العقــار علــى التصــامیم هــي جــزء مــن الــثمن ، ویت

 على عدم تسدیده دفعتین متتالیتین یفسخ العقد بحكم القانون.

 أن الفســخ فــي عقــد بیــع العقــار علــى التصــامیم  إمــا بموافقــة الطــرفین أو بحكــم قضــائي بینمــا نجــد  .4

 أن الفسخ في عقد البیع بالإیجار یكون بقوة القانون على أساس الفسخ القانوني.

ق بــین العقــدین، فنجــد أن المرقــي العقــاري فــي عقــد البیــع یتضــح لنــا مــن خــلال هــذه النقــاط أهــم فــر 

على التصامیم یمارس نشاطه العقاري بصفته بائعا فـي جمیـع مراحـل انعقـاد العقـد إلـى غایـة تسـلیم 

ملكیــة الســكن إلــى المشــتري المســتفید، أمــا فــي عقــد البیــع بالإیجــار فــإن الهیئــة التــي تقــوم بإنجــاز 

  مؤجرا ثم تتحول إلى بائع. السكن تتعامل قي البدایة بصفتها

  

  

  

                                                             
الذي یحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال  105- 01من المرسوم التنفیذي  12نصت على ذلك المادة  1

تسدید كل قسط شهري بعد إعفاء شهر بأنه:" یترتب على عدم المعدل والمتمم عمومیة في إطار البیع بالإیجار، 

  في مبلغ القسط الشهري. %2من حلوله، تطبیق زیادة 

  ) أقساط شهریة مجمعة، یفسخ عقد البیع بالإیجار على حساب المستفید دون سواه"3وفي حالة عدم تسدید ثلاثة (
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  : عقد البیع على التصامیم وبیع الأشیاء المستقبلیةالفرع الرابع

مــن ق.م.ج علـى أنــه " یجـوز أن یكــون محـل الالتــزام شـیئا مســتقبلا ومحققـا غیــر  92تـنص المـادة 

أن التعامــل فــي تركــة إنســان علــى قیــد الحیــاة باطــل ولــو كــان برضــاه، إلا فــي الأحــوال المنصــوص 

  .  1علیها في القانون

لقد تضمن هذا الـنص قاعـدة عامـة هـو جـواز التعامـل فـي الأشـیاء المسـتقبلیة ، والاسـتثناء 

عدم جواز بیع الشيء مستقبلا مادام أنه محتمل الوجود. أهم ما یمیز بیـع الأشـیاء المسـتقبلیة " أنـه 

. فهـل تنطبــق 2المبیـع و كمیتـهقـد یجـازف فیـه المشـتري إمـا فـي وجـود المبیــع نفسـه وإمـا فـي مقـدار 

  هذه المیزة على عقد بیع العقار على التصامیم؟

    مـــن خــــلال اســــتقراءنا لــــنص المـــادة الســــابقة الــــذكر نســــتطیع القـــول بــــأن عقــــد بیــــع العقــــار 

علــى التصــامیم هــو بیــع لشــيء مســتقبلي، بمــا فــي ذلــك البنایــة والقطعــة الأرضــیة التــي یقــام علیهــا 

كیتها تدریجیا إلى المشتري من تاریخ التوقیع علـى العقـد، بینمـا لا یترتـب علـى البناء والتي تنتقل مل

بیع الشيء في المستقبل انتقـال الملكیـة أثنـاء التعاقـد، وإنمـا یترتـب فقـط نشـوء التـزام فـي ذمـة البـائع 

  .3بنقل ملكیة المستقبل

عـده الخاصـة والمتمیـزة ما نخلص إلیه في الأخیر هو أن عقد بیع العقار على التصامیم عقد له قوا 

مــن حیــث الأركــان والعناصــر وتترتــب علیــه ضــمانات قصــد حمایــة المقتنــي مــن احتمــالات ســلبیة 

وغیــر ســارة،ویلتزم فیــه المرقــي بإنجــاز مبنــى مقابــل مــا یدفعــه المقتنــي مــن ثمــن فــي الآجــال المتفــق 

  علیها، ویلتزم أیضا بمطابقة هذا المبنى للمواصفات المتفق علیها.

  

                                                             
  بنصها: من القانون المدني المصري 131 وهو الأمر نفسه الذي تضمنته المادة 1

 أن یكون محل الالتزام شیئا مستقبلا.یجوز  -

غیر أن التعامل في تركة إنسان على قید الحیاة باطل ولو كان برضاه إلا في الأحوال التي نص علیها  -

  القانون .
سبیل جعفر حاجي عمر، ضمانات عقد البیع المباني قید الإنشاء، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر و التوزیع ،  2

  36، ص 2014نة عمان ، الأردن ، س
  36سبیل جعفر حاجي عمر، المرجع نفسه، ص  3
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  : عقد بیع العقار على التصامیم والوعد بالتعاقدالخامسالفرع 

الاتفاق الذي یعد له  على أن الوعد بالتعاقد من القانون المدني الجزائري 721تنص المادة 

كلا المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد معین في المستقبل، لا یكون له أثر إلا إذا عینت جمیع 

  امه و المدة التي یجب إبرامه فیها. المسائل الجوهریة للعقد المراد إبر 

وإذا اشترط القانون لتمام العقد استیفاء شكل معین، فهذا الشكل یطبق أیضا على الاتفاق 

  .1المتضمن بالتعاقد

لما اشترطت المادة المذكورة في فقرتها الثانیة لتمام العقد الموعود به استیفاء شكل معین، 

د، فإنه یجب أن یتم الوعد ببیع العقار أمام الموثق في والأمر نفسه یطبق على الوعد بالتعاق

.  فإذا وعد أحد المتعاقدین بإبرام العقد ثم نكل، یستطیع الطرف الآخر( الموعود 2الشكل الرسمي

من القانون  72ه وذلك طبقا لنص المادة له) الحصول على حكم یقوم مقام العقد الموعود ب

ویمكن على إثر ذلك أن یبرم البائع  و المشتري وعدا بالتعاقد في إطار بیع  المدني الجزائري

عقار على التصامیم ، سواء كان الوعد ملزما للبائع وحده أو كلیهما معا، فیكون الاتفاق صحیحا 

  .3إذا ما استجمع العناصر اللازمة لصحته وهي المبیع والثمن والمدة

ملزما من جانب واحد وقد یكون ملزما لجانبین ،  و للوعد بالتعاقد صور عدیدة ، فیكون

فإذا كان الواعد من جانب واحد یظهر رغبته في إبرام العقد خلال المدة المحددة  في الوعد تم 

العقد، أما إذا لم یعلن عن رغبته في إبرام العقد فإن الوعد یسقط. أما في الوعد الملزم للجانبین ، 

. كما تجدر الإشارة إلى أن 4العقد النهائي یلتزم الطرفان بإبرامه فإنه بحلول الأجل المحدد لإبرام

                                                             
بأن الوعد بالتعاقد اتفاق ابتدائي یتعهد بموجبه  من القانون المدني العراقي 91الأمر نفسه نصت علیه المادة  1

لعقد كلا المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد معین في المستقبل لا یكون صحیحا إلا إذا حددت المسائل الجوهریة ل

المصري  من القانون المدني 101المراد إبرامه والمدة التي یجب إبرامه فیها. والتي تقابلها كذلك نص المادة

بقولها: إذا اشترط القانون للعقد شكلا معینا، فهذا الشكل یجب مراعاته أیضا في الاتفاق الابتدائي الذي یتضمن 

  وعدا بإبرام هذا العقد.
  104محمد الصبري السعدي، المرجع السابق، ص  2
  16سمیر عبد السمیع الأودن، المرجع السابق، ص  3

  46علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص  -
  .47علي علي سلیمان، المرجع نفسه، ص 4
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الوعد بالتعاقد یختلف عن البیع النهائي، ذلك أن الوعد بالبیع أو الشراء لا تجتمع فیه إرادة 

الطرفین على البیع، بل على منح الموعود له خیار البیع أو الشراء فعندئذ لا یلتزم الواعد 

  .1بشيء

الفرق بین الوعد بالتعاقد وبین عقد بیع عقار على التصامیم، الذي هو  مما تقدم یظهر

عقد تام من حیث الانعقاد و نشوء الالتزامات، فیلتزم المرقي العقاري بالانجاز ویلتزم المقتني 

بدفع أقساط  الثمن بما یتناسب مع التقدم في أشغال البناء، أما الوعد بالتعاقد فلا ینشأ مباشرة 

امات، وإنما یقتصر على إلزام الواعد بأن یبرم عقد البیع إذا طلب الطرف الآخر منه هذه الالتز 

  ذلك.

  المطلب الثاني: أطراف عقد بیع العقار على التصامیم

البیع العادي( البائع إن أطراف عقد البیع على التصامیم هم نفسهم الأطراف في عقد 

تربطهما علاقة تعاقدیة تتسم نوعا من التوازن حیث یستفید كل منهما بحمایة  ناللذا والمشتري) 

  القانون المدني.في قانونیة طبقا للقواعد المقررة 

فلما كان عقد البیع على التصامیم یتسم ببعض الخصوصیات مقارنة بعقد البیع العادي 

قد، والمقتني وهو المستفید نجد أن طرفیه هما المرقي العقاري  وهو الشخص المؤهل لإبرام الع

  من السكن محل الإنجاز.

لطرفین على حدا، فنتعرض في وعلیه سنحاول التطرق في هذا المطلب بدراسة كل من ا

  الأول إلى المرقي العقاري، ونخصص الفرع الثاني للمقتني.الفرع 

  الفرع الأول: المرقي العقاري

أنه لا یمكن إبرام  ،11/04ن القانون م 29ص المادة إذا اعتبر المشرع الجزائري وفقا لن

عقد بیع العقار على التصامیم وعقد لحفظ عقار مقرر بناؤه أو في طور البناء إلا من طرف 

المرقي العقاري، فقد أسند المشرع عملیة البناء في إطار بیع العقار على التصامیم إلى المرقي 

  المرقي العقاري باعتباره طرفا في العقد. تحدید مفهوم  لذلك استلزم الأمر في البدایةالعقاري ، 

                                                             
  46سبیل جعفر حاجي عمر، المرجع السابق، ص  1
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  المرقي العقاري أولا: تعریف

لمعرفة مفهوم المرقي العقاري لابد من إعطاء تعریف شامل له وتحدید مدلوله في إطار 

  تشریعي وفقهي وقضائي ، وبیان أنواعه كل على حدا.

  التعریف التشریعي للمرقي العقاري  .1

العقاري من خلال القانون  الجزائري وقبل تعریفه للمرقيمن الجدیر بالذكر أن المشرع 

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، فقد اكتفى بدایة بالتطرق إلى الترقیة  11/04

حیث كان یطلق على المرقي  المتعلق بالترقیة العقاریة 86/07العقاریة من خلال إصداره القانون 

انت تقتصر مهنته على مجرد اكتتاب، وقد كان مقصى من كل العقاري ب " المكتتب" أین ك

نشاط الترقیة العقاریة، فقد اقتصر دوره على التفاوض والتعاقد بالالتزام وإبرام اتفاقیات من أجل 

  إنجاز بنایات في إطار عملیات الترقیة العقاریة.

من خلال تعریفه والمشرع الجزائري لم یورد تعریفا للمرقي العقاري بموجب القانون إلا 

المذكور ، كما میز بین القائمین بعملیات  11/04من القانون  02للترقیة العقاریة في نص المادة 

 06الترقیة العقاریة الذین ینتمون إلى القطاع العام أو القطاع الخاص وذلك بموجب نص المادة 

  من القانون نفسه.

     ترقیة العقاریة هم الجماعات المحلیةفبالنسبة للقطاع العام من یتولى القیام بعملیات ال

( الولایة و البلدیة) و المقاولات والهیئات العمومیة التي یخولها قانونها الأساسي ذلك. ، أما 

بالنسبة للقطاع الخاص فهم الخواص القائمون بعملیات الترقیة العقاریة من بناء ذاتي سواء كانوا 

  .1ي القائمین بالبناء من أجل تلبیة الحاجاتفرادى أو منظمین في تعاونیات عقاریة، أ

جدد المشرع الجزائري اهتمامه بالمرقي العقاري،  93/03لكن لما صدر المرسوم التشریعي 

 03قتضى المادة وقد أطلق علیه في صلب النص بالمتعامل في الترقیة العقاریة ، حیث نص بم

نشاطات المذكورة في المادة یدعى كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس ال «منه على ما یأتي

  .»قة متعاملا في الترقیة العقاریةالساب 02

                                                             
  51بوستة إیمان، المرجع السابق، ص  1
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السابق  93/03من المرسوم التشریعي رقم  02أما النشاطات المنصوص علیها في المادة 

نجاز أو تجدید الأملاك العقاریة المخصصة للبیع أو الإیجار الذكر فیمكن أن تشمل عملیات  إ

      أو تلبیة حاجات خاصة، سواء كانت الأملاك العقاریة المبنیة محال ذات استعمال سكني 

 أو محال مخصصة لإیواء نشاط حرفي ، صناعي أو تجاري.

الترقیة  فیلاحظ من خلال النص المذكور أعلاه أن المشرع قد أضفى صفة المتعامل في

مناطه أن تتوافر فیه مجموعة من الأعمال  قاریة على كل شخص طبیعي أو معنويالع

والنشاطات التي تدخل ضمن عمله، فجعل من اكتساب صفة المتعامل في الترقیة العقاریة 

  مرتبطا بوجود هذه النشاطات من عدمها.

الترقیة العقاریة مل في وإن أخذ على هذا التعریف بإمكانیة أطراف أخرى غیر المتعا

ممارسة هذه النشاطات كالمقاولین و المهندسین ، كما أنه لم یضع الشروط اللازمة لمزاولة مهنة ب

  المتعامل في الترقیة العقاریة.

و نظرا لعدم وجود نظام قانوني و أساسي للمتعاملین في الترقیة العقاریة، فإنه قد فسح 

ن تحولوا إلى متعاملین في الترقیة العقاریة ، دون المجال لمزاولة هذه المهنة من طرف مقاولی

احترام لمحتوى دفتر الشروط المعمول به، ودون توفر إمكانات ووسائل مادیة وبشریة تؤهلهم 

لممارسة نشاط الترقیة العقاریة، الأمر الذي تسبب تأخرا في إنجاز وتسلیم العدید من الوحدات 

  .1ع التساهمي أو تلك التي كانت بصیغة البیع الحرالسكنیة سواء تلك التي أنجزت بصیغة البی

و تفادیا لهذه المشاكل أعاد المشرع الجزائري النظر في أحكام نشاط الترقیة العقاریة من 

نشاط تسمیة المرقي العقاري وفیه ال، وفیه أطلق على القائم بهذا  11/04خلال إصداره القانون 

یا عقاریا في مفهوم یعد مرق «والتي جاء فیها  25ف  03ص المادة أعطى تعریفا له بمقتضى ن

یبادر بعملیات بناء مشاریع جدیدة ، أو ترمیم أو هذا القانون كل شخص طبیعي أو معنوي 

إعادة تأهیل ، أو تجدید أو إعادة هیكلة، أو تدعیم بنایات تتطلب أحد هذه التدخلات، أو تهیئة  

  .»تأجیرها وتأهیل الشبكات قصد بیعها أو

                                                             
  101عیاشي شعبان، المرجع السابق، ص  1
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  والملاحظ أن المشرع هنا قد أورد مهاما بشكل تفصیلي، فوسع من النشاطات المسندة 

ي یبادر بإنجاز مشاریع كما وسع في مجال تدخله، فعندما كان المرقي العقار  إلى المرقي العقاري

سابقة ، و تحدید الأملاك العقاریة المخصصة للبیع أو الإیجار كما وردت في القوانین الجدیدة  

أصبح یبادر بعملیات بناء مشاریع  93/03أو المرسوم التشریعي  86/07سواء القانون رقم 

      محدد كما هو  جدیدة ، و عملیات الترمیم أو إعادة التأهیل، أو تدعیم بنایة أو نشاط آخر

  .11/04في القانون 

یق في تحدید والملاحظ كذلك أن المشرع لما وسع في مهنة المرقي العقاري، فإنه ض

الأشخاص الذین یرخص لهم ممارسة أعمال الترقیة العقاریة متداركا بذلك التجاوزات الناشئة عن 

تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة السابقة، لاسیما المفهوم الذي كرسه المرسوم التشریعي 

  ومفاده اكتساب صفة المرقي العقاري من خلال النشاطات التي یقوم بها. 93/03

لا یمكن لأي شخص ممارسة نشاط المرقي العقاري ما لم تتوفر فیه الشروط التي نص ف

الذي یحدد كیفیات منح الاعتماد  20/02/2012المؤرخ  12/84علیها المرسوم التنفیذي 

     لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كیفیات مسك الجدول الوطني للمرقي العقارین، والذي 

كل راغب في ممارسة نشاط المرقي العقاري الحصول المسبق على من خلاله اشترط على 

، 1التسجیل في السجل التجاري وفي الجدول الوطني للمرقین العقاریین لمزاولة المهنة و الاعتماد

بنصها " یرخص للمرقین العقاریین المعتمدین  11/04من القانون  04وهو ما كرسته المادة 

  بالمبادرة بالمشاریع العقاریة".والمسجلین في السجل التجاري 

وأن تتوفر لدیه الموارد المالیة الكافیة لإنجاز مشروعه أو مشاریعه العقاریة والمعدة للبیع 

  والإیجار.

غیر أن المشرع الفرنسي وسع في مجال الأشخاص المؤهلین لاكتساب هذه الصفة ، وهو 

التي تنص على أن عقد  2نسيمن القانون المدني الفر  01ف 1831ما یستشف من نص المادة 

                                                             
المتضمن لدفتر الشروط النموذجي الذي یحدد الالتزامات             12/84من المرسوم التنفیذي  04المادة  1

  المعدل و المتمم 26/02/2012مؤرخة في  11و المسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري، ج.ر رقم 
2L’article 1831-1 du code civil définit le contrat de promotion immobilière comme mondat  d’intérêt 
commun par lequel une personne s’oblige envers le maitre de l’ouvrage a faire procéder pour un pris 
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الترقیة العقاریة هي وكالة بعوض مشترك التي بموجبها یلتزم شخص اتجاه رب العمل القیام 

بعمل في مقابل الثمن المتفق علیه من خلال عقود تأجیر العمل، إنجاز برامج بناء أو أكثر ، 

ل أو جزء من العملیات وكذا القیام بنفسه أو السعي للقیام بمقابل أجر عمل متفق علیه على ك

  القانونیة والإداریة والمالیة المساهمة في نفس الموضوع.

یتضح الفرق بین المرقي العقاري وباقي الأشخاص ومن خلال النصوص المذكورة سابقا 

وإن كان المقاول تسند له مهام  المتدخلین في عملیة الانجاز كالمقاول والمهندس المعماري،

من  04إن مهمة المرقي العقاري تقتصر في التنفیذ المادي، فالمادة أشغال البناء بنفسه ، ف

لا یمكن لأي كان أن یتمتع بصفة المرقي كانت صریحة حیث نصت أنه  11/04انون الق

العقاري ما لم یكن حاصلا على اعتماد ومسجل في السجل الوطني للمرقي العقاري، كما أن 

ة سواء كان من طرف المقاول أو المهندس المعماري دون المبادرة بالقیام بنشاطات الترقیة العقاری

أن یكون محترفا في النشاط فلا یمكن في كل الأحوال أن یعتبر مرقیا عقاریا وهو ما قضت به 

  .من القانون نفسه 12المادة 

  للمرقي العقاري .التعریف الفقهي والقضائي2

عدة تعریفات للمرقي العقاري، فقد عرفه الأستاذین  فقهاء القانونأورد 

PhilippeMalinvaud     وPhilippe Jestaz  على أن الوكیل العقاري هو الوكیل الاقتصادي الذي

یقوم بإنجاز بناء أو عدة بناءات كي یكسب ملكیته إلى واحد أو أكثر من الأشخاص الذین یطلق 

  .1الملكیة ملتقىعلیهم 

                                                                                                                                                                              
convenu au moyen de contrats de l’ouvrage a la réalisation d’un programme de construction d’un ou 
plusieurs édifices ainsi qu’a procéder. 
1
«  Le promoteur immobilier est l’argent  économique qui réalisé un ou plusieurs immeubles afin d’en 

faire acquérir la propriété  la propriété a une ou plusieurs personnes nommées accédants a la propriété »   
Philippe Jestaz et Philippe Malinvaud , op cit, p1 
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كل عون اقتصادي یلتزم بإقامة مبنى أو عدة بنایات و إنهائه و تسلیم كما عرف على أنه 

، وبالتالي فإن مفهوم المرقي العقاري له بعد اقتصادي أكثر 1ملكیته إلى شخص أو لعدة أشخاص

  منه قانوني.

-Roger saintوعرفه كل من الأستاذین " روجي سان ألاري" و "كورین سان ألاري هوین" 

Alary,corrine saint- alary- Houin.  على أنه كل شخص طبیعي أو معنوي الذي یلتزم ببناء 

أو جزء من بناء ، ویتولى تنظیم عملیات البناء من الناحیة القانونیة والإداریة والمالیة والملزم 

  .2بتتبعها إلى نهایتها

یلاحظ أن هذا التعریف قد وسع من الدور الذي یقوم به المرقي العقاري ، حیث أوكلت له 

مهمة التنفیذ في جمیع مراحل عملیة الانجاز و من جمیع النواحي القانونیة والإداریة والمالیة، 

    فیشتري لأجل ذلك الوعاء العقاري ویمول العملیات، ویوجه الأعمال ویسوق المحال المنجزة 

تمییزا له عن المرقي  (le promoteur intégré)یسمى في هذا الشأن بالمرقي العقاري المتدخل   و

  .3العقاري المقدم للخدمات فقط

كما یرى الاتحاد الوطني للمرقین العقاریین الفرنسي بأنه: كل شخص طبیعي أو معنوي 

  یق بین العملیات المختلفة تكون مهمته المبادرة بعملیة التشیید العقاري و تحمل مسؤولیة التنس

. أو هو الشخص الذي أوكلت له مهمة القیام بالنشاط 4من دراسة وتصمیم وتنفیذ و تمویل

                                                             
1Emmanuel Trouillard , la production de logements neufs par la promotion privée  en ILE de France      
(1984-2012) marchés immobiliers et stratégies de localisation Géographie, thèse de doctorat, université 
paris Diderot, paris7, 2014, p13 
2«  Le promoteur immobilier est la personne physique ou morale qui s’engage à faire construire un 
immeuble ou une fraction d’immeuble et qui organisant l’opération de construction sue les plans 
juridique administratif et financier s’oblige à la conduire jusqu’a sont terme. 
Saint-Alary-Houin, Corinne Saint-Alary, Roger, Droit de la construction, le terrain à bâtir, l’opération 
de construction, Dalloz, 2013,p 89 

انون الجزائري، أطروحة  دكتوراه، فرع القانون ، النظام القانوني لبیع البنایة في طور الانجاز في القحامي حیاة 3

  100، ص 2016، 1حقوق، جامعة الجزائرالخاص، كلیة ال
مسكر سهام، التزامات المرقي العقاري المترتبة على بیع السكنات الترقویة، أطروحة دكتوراه تخصص قانون  4

  24، ص 2016، سنطینةعقاري وزراعي، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الإخوة منتوري، ق



 یف القانوني لعقد بیع عقار على التصامیمالتكی                              الفصل التمهیدي

 

 
64 

الترقوي الذي یتضمن تصمیم و تنظیم و إقامة المباني المخصصة للسكن المراد بیعها ضمن 

  .1ملكیة مشتركة للمقتنین الذین یساهمون في عملیة التمویل

لى تعریف أوسع إلى أن المرقي العقاري هو الذي یبادر بأعمال التشیید وهناك من یذهب إ

      و البناء للمباني لتوفیر المساكن، و أعمال البنیة التحتیة والأساسیة للمجتمع، حتى الطرق 

  .2و البنیة التحتیة التي لها علاقة بالترقیة العقاریة

ه الشخص الذي یتولى مقابل أجر ومن الفقهاء العرب من عرفوا المرقي العقاري على أن

متفق علیه تحقق العملیة المعماریة التي یتعهد بها إلیه رب العمل بمقتضى عقد التمویل العقاري 

من تمویل و إدارة و إبرام كافة التصرفات القانونیة  قالتحقذلك بالقیام بكل ما یتطلبه هذا ، و 

  .3ا من العیوباللازمة باسم رب العمل حتى یتسلم العقار تاما وخالی

وبناء على ماسبق ذكره ، فإن المرقي العقاري هو ذلك الشخص الذي یأخذ زمام المبادرة 

بنشاطات الترقیة العقاریة، وأسندت له مهمتین، أولاهما التكفل بتنظیم عملیة إنجاز المبنى، 

ستدعي بدایة وثانیهما بالعمل على توفیر جمیع الوسائل اللازمة لإنجاح هذه العملیة، وهي مهام ت

  بتوفیر الوعاء العقاري إلى غایة تسویق البنایات المنجزة.

أما على مستوى القضاء الجزائري فلم نجد ما یقر على تعریف المرقي العقاري، إلا ما 

  أورده القضاء الفرنسي في البعض من قراراته.

  ثانیا: أنواع المرقي العقاري

المنظم  11/04من القانون  19، والمادة 16، المادة 14بالاستناد إلى المواد: الثالثة فقرة 

یعد مرقیا عقاریا في مفهوم هذا القانون كل   «لنشاط الترقیة العقاریة التي نصت على التوالي: 

كل شخص طبیعي أو معنوي یبادر بمشروع عقاري معد للبیع   «، » شخص طبیعي أو معنوي

                                                             
1Paul citron, les promoteurs immobiliers dans les projets urbains, thèse de doctorat ,université Paris 1 
Panthéon- sorbonne, 2016, p12.  
2 Elizabeth Atherton, Decision Theory and real estate development, uk nirex limited, harwell, 
oxfordshire,2010 p 24 

عبد الرزاق حسین یاسین، المسؤولیة الخاصة بالمهندس المعماري ومقاول البناء، شروطها، ونطاق تطبیقها 3

  542، ص 1987 والضمانات المستحدثة فیها، دار المعارف، أشیوط،
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یسمح لكل شخص طبیعي أو معنوي مؤهل للقیام بأعمال التجارة بممارسة  «،»یجارأو الإ

  »نشاط الترقیة العقاریة...

لهم ممارسة نشاط الترقیة العقاریة إما أن یكونوا أشخاصا طبیعیین  فإن الأشخاص المخول

خاضعین للقانون الخاص، أو معنویین من أشخاص عامة تخضع للقانون العام، أو أشخاص 

صة تخضع للقانون الخاص. وبذلك یمكن تصنیف المرقي العقاري إلى نوعین: مرقي عقاري خا

  عمومي، ومرقي عقاري خاص.

 :المرقي العقاري العمومي  - 1

بأن المرقي العقاري إما أن یكون شخصا من أشخاص القانون العام تابعا  سبق القول

للدولة ویعمل لحسابها ، و إما أن یكون خاضعا للقانون الخاص، وعموما یتمثل شخص المرقي 

العقاري بصفة أساسیة في: البلدیة، دیوان الترقیة والتسییر العقاري، الوكالة الوطنیة لتحسین 

  السكن وتطویره.

 :یةالبلد 1-1

 20161من التعدیل الدستوري  16ة من الجماعات المحلیة حسب نص المادة تعتبر البلدی

 2والمتعلق بالبلدیة 2011جوان  22المؤرخ في  11/10، وحسب نص المادة الأولى من القانون 

" أن البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة، وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة 

المؤرخ في  90/25من القانون  75وفي نص المادة لمستقلة ، وتحدث بموجب القانون .ا

كل الهیئات المحلیة عدا الدولة والهیئات ذات  ،3المتضمن التوجیه العقاري  01/11/1990

  الطابع الوطني والمتمثلة في البلدیة والولایة.

 المتعلق بالترقیة العقاریة، كانت البلدیة تتمتع بالسلطة الواسعة  86/07في ظل القانون 

في مجال نشاط الترقیة العقاریة ، كما كانت تحتكر الأراضي الموجودة داخل المناطق العمرانیة 

                                                             
، یتضمن التعدیل 2016مارس  6الموافق  1437جمادى الأولى عام  26مؤرخ في 01-16قانون رقم 1

  . 07/03/2016مؤرخة في  14الدستوري، ج.ر عدد 
  ، 2011جویلیة  03مؤرخة في  37ج.ر العدد  2
  .18/11/1990مؤرخة في  49ج.ر عدد  3
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المحددة بموجب مخطط عمراني معد من قبل المجلس الشعبي البلدي، فأصبحت بذلك البلدیات 

بسلطة في مجال التهیئة والتعمیر على كامل ترابها بغیة احتواء الاحتیاطات اللازمة لإقامة تتمتع 

 16/02/1974المؤرخ في  74/26مشاریع عمومیة واستثمارات وذلك بموجب الأمر رقم 

  المتضمن قانون الاحتیاطات العقاریة لصالح البلدیات الملغى.

تتعلق بالحقوق والحریات، وفي ظله  كرس أحكاما جدیدة 1989غیر أنه بصدور دستور 

تم تكریس مبدأ الحریة الاقتصادیة، وبدأ دور البلدیات یتقلص بحیث أن ممارستها لصلاحیتها في 

مجال التهیئة و التعمیر لم تأت بالنتائج المنتظرة، إذ أن الاحتیاطات العقاریة للبلدیة قد أنشأت 

لإقامة مشاریع عمومیة وجماعیة انحرفت خصیصا لاحتواء وتلبیة ضغط الاحتیاطات اللازمة 

  على أهدافها الأصلیة على حساب الصالح العام ومصلحة البلدیة.

المعدل والمتمم والمتعلق  18/11/1990المؤرخ في  90/25وعلى إثر صدور القانون 

شاملة لسیاسة عقاریة جدیدة ، حیث ألغى أحكام الأمر رقم  منهجیةبالتوجیه العقاري الذي یجسد 

، وتم إشراك مهنیین یتولون نشاط الترقیة العقاریة إلى جانب البلدیات، وأصبحت 74/26

الوكالات المحلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین هي التي تتصرف في المحفظة العقاریة 

  لصالح البلدیات ، واقتصر دور البلدیات على إنجاز السكنات الاجتماعیة دون الترقویة.

ت الولائیة المحلیة للتسییر والتنظیم العقاریین طبقا للمرسوم التنفیذي رقم وتعد الوكالا

    مؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تنشأ  22/12/1990المؤرخ في  90/405

من طرف المجالس الشعبیة الولائیة  ویدیرها مجلس إدارة یترأسه الوالي أو ممثله، وبالتالي أصبح 

    محلیة  أن تحول الوكالة المحلیة للتسییر والتنظیم العقاریین المنشأة لزاما على الجماعات ال

السابق ذكره إلى وكالة ولائیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین،  90/405في إطار المرسوم 

یر لحساب البلدیة ، وتقوم وقد كلفت بحیازة جمیع العقارات أو الحقوق العقاریة المخصصة للتعم

  . 1هذه العقارات والحقوق العقاریة ملكیةبنقل 

                                                             
، المحدد لقواعد إحداث وكالات ولائیة 22/12/1990المؤرخ في  90/405من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  1

المؤرخ في  03/408، المعدل والمتمم بأحكام المرسوم التنفیذي رقم  56للتسییر والتنظیم العقاري، ج ر عدد 

05/11/2003.  



 یف القانوني لعقد بیع عقار على التصامیمالتكی                              الفصل التمهیدي

 

 
67 

المتضمن التوجیه العقاري  90/25من القانون  02ف73وفي هذا الصدد أشارت المادة 

على أن كل تصرف تباشره الجماعات المحلیة مباشرة ولا یكون لفائدة شخص من أشخاص 

  بین حالتین:التمییز فكان لزاما  ،طلا وعدیم الأثرالقانون العام یعد با

  التصرف في المحفظة العقاریة لصالح أشخاص القانون الخاص. -

الأراضي المدمجة ضمن الاحتیاطات للبلدیة والتي تمت تجزئتها قبل صدور قانون  -

التوجیه العقاري تبقى من اختصاص البلدیات ولیس الوكالات العقاریة التي تبقى مجرد مسیر 

 . 1لصالح البلدیات

المتعلق بالتوجیه العقاري كانت واضحة  90/25القانون من  73بالرغم من أن نص المادة 

بشأن حظر البلدیات من التصرف في الأملاك العقاریة لفائدة أشخاص القانون الخاص ، إلا أن 

هذا لا یمنع من التصرف في محفظتها العقاریة لفائدة الأشخاص العمومیة ( الدولة، الولایة ، 

  ع الإداري ، وهذا دون الاستعانة بالوكالات العقاریة) .البلدیة، المؤسسات العمومیة ذات الطاب

 O.P.G.Iدیوان الترقیة والتسییر العقاري  1-2

تعتبر دواوین الترقیة والتسییر العقاري أحد المرقین العمومیین ، أنشأت بدایة بموجب الأمر 

 المتضمن إحداث وتحدید القانون الأساسي لمكاتب الترقیة 10/06/1974المؤرخ في  74/63

فاعتبرت  ،3لتحل محل الدواوین العمومیة ذات الإیجار المعتدل،  2العقاریة والتسییر العقاري

،  4مؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري ، تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

و تمارس نشاطها تحت وصایة الوالي الذي یتصرف بتفویض من وزیر الأشغال العمومیة 

  والبناء.

                                                             
یاطات العقاریة وتأثیرها على الاستثمار، مجلة المفكر، العدد بوتیمة عبد الوهاب، تطور الأحكام المؤطرة للاحت 1

  73ص ،2015الثاني عشر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  .18/06/1974المؤرخة في  49ج.ر العدد  2
المكاتب حل المتضمن   23/10/1976المؤرخ في  76/144أنشأت هذه الدواوین بموجب المرسوم رقم 3

  .1977لسنة  12، ج.ر العدد  العمومیة للسكن المعتدل للكراء
  المتضمن إحداث وتحدید القانون الأساسي لمكاتب الترقیة والتسییر العقاري. 74/63من الأمر  2ف1المادة   4
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المتضمن تحدید شروط  23/10/1976المؤرخ في  76/93غیر أنه بصدور الأمر 

المذكور أعلاه،  74/63إحداث وتنظیم وتسییر مكاتب التسییر العقاري للولایة الذي ألغى الأمر 

وبمقتضاه اعتبرت دواوین الترقیة والتسییر العقاري مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري، تتمتع 

  .1الاستقلال الماليبالشخصیة المعنویة و 

 05/11/1985المؤرخ في  85/270وقد أعید تنظیم هذه الدواوین بصدور المرسوم رقم 

، حیث اعتبرت مؤسسات 2المتضمن تنظیم دواوین الترقیة والتسییر العقاري في الولایة و عملها

ت وتحدید كیفیاالمالي عمومیة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال 

  تنظیمها و عملها.

أصبحت هذه الدواوین مؤسسة عمومیة وطنیة ذات طابع صناعي وتجاري ، تتمتع 

منه على أنه " تغیر دواوین الترقیة  1/1بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، فقد نصت المادة 

   الملحقة، والتسییر العقاري القائمة عند تاریخ سریان مفعول هذا المرسوم والمدرجة في القائمة 

 02في طبیعتها القانونیة إلى مؤسسات عمومیة وطنیة ذات طابع صناعي وتجاري"، أما المادة 

من المرسوم التنفیذي نفسه فقد نصت على أنه " تتمتع دواوین الترقیة والتسییر العقاري 

اعد بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي ، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغیر وتخضع لقو 

  القانون التجاري. 

والتي  3 91/147وقد أسندت إلى هذه الدواوین مهام أساسیة حددها المرسوم التنفیذي 

تتمثل أساسا في مهمة ترقیة وتسییر الأملاك، فبالنسبة لمهمة الترقیة ، تتكفل هذه الدواوین 

لاجتماعیة الأكثر بتجسید السیاسة الاجتماعیة للدولة لاسیما في میدان السكن بالنسبة للفئات ا

  :ليیبما 04حرمانا ، وتكلف طبقا لنص المادة 

                                                             
المتضمن تحدید شروط إحداث وتنظیم وسیر  23/10/1976المؤرخ في  76/93من الأمر رقم  2ف 1المادة  1

المعدل والمتمم بموجب المرسوم  09/02/1977الصادر في  12دواوین الترقیة والتسییر العقاري ، ج.ر العدد 

  .25/12/1982مؤرخة في  55ج.ر عدد  25/12/1982المؤرخ في  82/502رقم 
  .06/11/1985مؤرخة في  46عدد  ج.ر 2
المتضمن تفسیر الطبیعة القانونیة للقوانین  12/05/1991المؤرخ في  91/147المرسوم التنفیذي رقم  3

مؤرخة في  25الأساسیة للترقیة و التسییر العقاري و تحدید كیفیات ذلك و تنظیم عملها ، ج.ر عدد 

29/05/1991.  
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 ترقیة البناءات. -

 الترقیة العقاریة. -

 الإنابة عن أي متعامل في الإشراف على المشاریع المسندة إلیها. -

لعقاریة وإعادة الاعتبار إلیها اعملیات تأدیة الخدمات قصد ضمان ترمیم الأملاك  -

 وصیانتها.

من المرسوم  06مهمة الترقیة بمهمة التسییر وذلك طبقا لنص المادة كما تكلف إلى جانب 

  السالف الذكر حیث حددت مهامها كالآتي: 91/147التنفیذي 

 تأجیر المساكن والمحلات ذات الاستعمال المهني والتجاري أو التنازل عنها. -

ملاك التنازل عن الأ ریوعتحصیل مبالغ الإیجار والأعباء المرتبطة بالإیجار، وكذا  -

 العقاریة التي تسیرها.

المحافظة على العمارات وملحقاتها، قصد الإبقاء علیها باستمرار في حالة صالحة  -

 للسكن.

إعداد جرد للعمارات المكونة للحظیرة العقاریة التي تسیرها وضبطه، ومراقبة وضعیة  -

 النظام القانوني لشاغلي الشقق والمحلات الكائنة بهذه العمارات.

ع العملیات التي تستهدف الاستعمال الأمثل للمجمعات العقاریة التي تسیرها تنظیم جمی -

 وتنسیق ذلك.

ضمانات تسییر جمیع الأملاك التي ألحقت بها أو التي سوف تلحق بها، حسب شروط  -

 خاصة في إطار وحدود وقواعد تسییر الممتلكات العقاریة.

 كل العملیات التي تندرج في إطار التسییر العقاري. -

  مؤسسة الوطنیة  للترقیة العقاریةلا 1-3

أنشأت المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة على إثر حل مؤسسة ترقیة السكن العائلي، هذه 

المتضمن إنشاء الدیوان  13/09/1980المؤرخ في  80/213الأخیرة أنشأت بموجب المرسوم 

على مسكن عائلي،  ، وقد أسند إلى هذا الدیوان مهمة تسهیل الحصول1الوطني للسكن العائلي

                                                             
  (الملغى). 16/09/1980، الصادرة بتاریخ 38ج.ر العدد  1
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من المرسوم نفسه، ویكلف في إطار المخطط الوطني للتنمیة  26وذلك طبقا لنص المادة 

  .1الاقتصادیة والاجتماعیة بإنجاز كل العملیات المتخصصة لتملك السكن الشخصي والعائلي

المتضمن  1984جویلیة  21المؤرخ في  84/177وتم حل الدیوان بموجب المرسوم رقم 

، وأصبحت هذه المؤسسات في نهایة التسعینات عبارة عن  2الدیوان الوطني للسكن العائليحل 

مؤسسات عمومیة اقتصادیة، ومن حیث الشكل القانوني شركات مساهمة، وأصبحت تابعة 

  .3لشركات تسییر المساهمات الجهویة

عائلي أما المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة فقد حلت محل مؤسسة ترقیة السكن ال

)E.P.L.Fویقصد به كل مؤسسة ذات طابع إداري وتجاري تعمل على بناء 4) التي حلت ،

السكنات الترقویة وعملیة بیعها، واستحدثت مكاتب جهویة تابعة للدیوان من شأنها أن تسمح 

بتوسیع نشاطه على المستوى الوطني، وتضمن نجاعته ومساهمة أكبر ضمن البرنامج الخماسي 

  مهمته الرئیسیة أصبحت تتمحور حول المهمة التجاریة القادم، خاصة

  

  

                                                             
  40مسكر سهام، المرجع السابق، ص  1
  .24/07/1984الصادرة في  30ج.ر العدد  2
كلیة الحقوق ،  ، قسم القانون العام،ناصر لباد، النظام القانوني للسوق العقاریة في الجزائر، رسالة دكتوراه 3

  365،366، ص 2004/2005جامعة عنابة، 
) المحلة فقد تقرر إنشاء شركة جدیدة تم EPLFفي إطار عملیة إعادة هیكلة مؤسسات ترقیة السكن العائلي (4

)  و التي استفادت من كل الأصول العقاریة التي ENPIاستحداثها و هي المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة (

الإجراءات اللازمة قصد إعداد عقود إداریة تتضمن تحویل  ذ) المحلة ، فقد تم اتخاEPLFكانت تابعة لمؤسسات (

 2010جانفي  27المؤرخة في  01/100الأصول العقاریة ، وذلك طبقا للائحة مجلس مساهمات الدولة رقم  ذهه

  للسید وزیر المالیة.  2010المؤرخة في فیفري  01و كذا التعلیمة رقم 

ادرة عن المدیر العام للأملاك الوطنیة، و المتعلقة ، الص2010مارس  16المؤرخة في  2440مذكرة رقم  -

بإعداد العقود الإداریة لفائدة المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة و المتضمنة تحویل الأصول العقاریة التابعة 

 لمؤسسات ترقیة السكن العائلي المحلة.

للأملاك الوطنیة، و المتعلقة ، الصادرة عن المدیر العام 2010فیفري  24المؤرخة في  1782المذكرة رقم  -

  بحل مؤسسات ترقیة السكن العائلي و إدماجها ضمن المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة.
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 الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره:  4- 1

المعدل  12/05/1991المؤرخ في  91/148من المرسوم التنفیذي رقم  1جاء في المادة 

، تنشأ في شكل مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري وفقا للتشریع المعمول به 1والمتمم

  تحسین السكن وتطویره وتدعى في صلب النص الوكالة.وكالة 

تقوم الوكالة بمهمة المرفق العمومي وتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وتعتبر 

تاجرة في تعاملاتها مع الغیر وتقوم بمهمة المرفق العمومي تحت وصایة الوزیر المكلف بالسكن. 

  انیة من المرسوم نفسه بالمهام الآتیة:وتتكفل هذه الوكالة طبقا لنص المادة الث

 ترویج السوق العقاریة وتطویرها. -

 تأطیر الأعمال الآتیة وتنشیطها. -

 القضاء على السكن غیر الصحي. -

 تحدیث الأنسجة القدیمة و إصلاحها. -

 تغییر البنیة الحضریة. -

 إنشاء مدن جدیدة. -

 قصد تطویرها.إعداد أسالیب بناء مستحدثة من خلال برنامج عملها و تعمیمها  -

تطور الإعلام ونشره على نطاق واسع تجاه العاملین في الأسواق العقاریة ( المقاولین،  -

المواطنین، المؤسسات المالیة العمومیة المحلیة، منتجي مواد البناء، مكاتب الدراسات، 

 مؤسسات الإنجاز، مسیري العمارات والجمعیات... الخ)

، و یوجد مقر الوكالة في مدینة 2مكلف بالسكنوتمارس مهامها تحت وصایة الوزیر ال

  الجزائر وشرعت في أداء عملها في شهر جویلیة.

وتتكفل الوكالة كذلك بتأطیر و ترقیة العملیات العقاریة، وترجع إلى المتعاملین لإنجاز 

ا برامج السكنات الفردیة والجماعیة، أما في صیغة البیع بالإیجار ، فتتكفل بالأعمال الموكولة له

                                                             
المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لتحسین السكن و  12/05/1991المؤرخ في  91/148المرسوم التنفیذي رقم  1

  م.، المعدل والمتم29/05/1991، الصادر في  25تطویره ، ج.ر 
  .91/148من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  2
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من طرف الوزارة المكلفة بالسكن كمشروع المدن الجدیدة لبوغزول بالجزائر العاصمة ، ومشروع 

  . 1علي بومنجل بقسنطینة

 08وتعتبر الوكالة مرقیا عقاریا طبقا للمقرر الذي صدر عن وزارة السكن والعمران رقم 

ة الوطنیة لتحسین والذي نص في مادته الأولى على أنه " تعتبر الوكال 01/07/20012بتاریخ 

كمرقي مكلف بإنجاز واقتناء برامج مساكن ممولة بأموال عمومیة لبیعها 3وتطویر السكن " عدل" 

الذي یحدد شروط  23/04/2001المؤرخ في  01/105بالإیجار وفقا لأحكام المرسوم التنفیذي 

  معدل والمتمم.شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك ال

ویمكن للوكالة إنشاء سكنات في صیغة البیع بالإیجار بالمشاركة مع أطراف أخرى في 

إنشاء شركة في هذا المجال كشركة البركة للتنمیة العقاریة مع بنك البركة، وكذلك مشاركتها في 

جراءات عملیات الإنجاز مع الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط ، غیر أنها هي التي تتكفل بإ

  .4تسویق السكنات وبیعها للمواطنین

  الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط:  5- 1

المؤرخ                    64/227تأسس الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط بموجب القانون 

، وهو مؤسسة مالیة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، 10/08/19645في 

لاقاتها مع الغیر ، وتخضع للقانون التجاري، وهو بنك في شكل شركة وتعد تاجرة في ع

  .6مساهمة

                                                             
  78، 77، ص 2016زنوش طاوس، البیع بالإیجار، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون ، الجزائر،  1
  74زنوش طاوس، المرجع نفسه، ص  2
 Agence Nationale d’Amélioration et deأخذ هذا المصطلح من تسمیة الوكالة باللغة الفرنسیة  3

Développement Logement ( AADL) 
ناصر لباد، النظام القانوني للسوق العقاریة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عنابة،  4

  268،269، ص 2004/2005
  .25/08/1964، المؤرخة في 26ج.ر عدد  5
 06/04/1997مؤرخ في ال 97/01بموجب المقرر رقم  16/04/97وقد عد بنكا وشركة مساهمة بتاریخ  6

. وبموجب العقد 25/05/1997مؤرخة في  33الصادر عن البنك المركزي المتضمن اعتماد بنك،ج.ر عدد 

  . 27/07/1997التوثیقي المؤرخ في 
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  وقد أسند للصندوق مهام أساسیة تمثلت فیما یأتي:

 جمع أموال الادخار عن طریق دفتر الادخار. -

تمویل المشاریع العقاریة عن طریق استثمار الأموال المدخرة في حلقة الاقتصاد ،  -

ي شكل اتفاقیات مع مختلف المطالبین بما فیهم الدولة، الجماعات وخاصة في مجال التمویل، ف

، وهو بذلك یساهم في إثراء السوق العقاریة من خلال قیامه بنشاط الترقیة 1المحلیة والمؤسسات

العقاریة والتمویل في وقت واحد ، غیر أنه تم إنشاء شركة الترقیة العقاریة للمدخرین تتولى زمام 

مشاریع الترقیة العقاریة باعتباره رب العمل والممول في نفس الوقت و تمكین المبادرة والقیام ب

 مدخري الصندوق الوطني من الاستفادة من السكنات التي یمولها هذا الأخیر.

 86/07وقد عد هذا الصندوق بمثابة متعامل في الترقیة العقاریة في ظل القانون  

به من بیع سكنات ترقویة، الملغى، نتیجة للدور الذي كان یقوم  93/03والمرسوم التشریعي 

  فضلا عن دوره التمویلي بإعطاء قروض بفائدة مقابل تقدیم ضمان رهني.

  الوكالة العقاریة:  6- 1

مهنة الوكیل العقاري، كان آخرها صدور المرسوم تنظم سیم وقوانین لقد صدرت عدة ومرا

المحدد للتنظیم المتعلق بممارسة مهنة الوكیل  2009جانفي  20المؤرخ في  09/18التنفیذي 

العقاري المعدل والمتمم، الذي یعد اللبنة الأولى في إعطاء مهنة الوكیل العقاري المنصب 

  القانوني والشكل التنظیمي لها.

منه الوكیل العقاري على أنه:" یعد وكیلا عقاریا كل شخص طبیعي أو  02عرفت المادة 

معنوي یلتزم بموجب وكالة وبمقابل أجر بالقیام بخدمات ذات طابع تجاري كوسیط عقاري في 

  المیدان العقاري أو في میدان الإدارة والتسییر العقاریین لحساب أو لفائدة مالكین.

یلاحظ من خلال نص المادة من أن المشرع ربط صفة الوكیل العقاري بوكالة نظیر 

مقابل، للقیام بخدمات في إطار تجاري، واشترط التشریع لممارسة هذه المهنة الحصول على 

                                                             
ربیع نصیرة، تمویل الترقیة العقاریة العمومیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر،  1

                                                                                                                             41ص  ،2006
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الاعتماد وتسجیله في السجل التجاري وتخضع هذه الوكالة لوزارة وصیة هي وزارة السكن 

  والعمران.

إلى أن الوكیل العقاري بالرغم من ممارسته أعمالا تجاریة ، إلا أنه لا  و تجدر الإشارة

یعتبر تاجرا، فبالرغم من أن القانون أوجب علیهم بعض الالتزامات التضامنیة اتجاه المشتري لكن 

تبقى مساهمتهم فرعیة وثانویة و مكملة لتجسید المشروع العقاري مقابل أتعاب خدمات ولیس 

القیام بالمهن والنشاطات  02ولى الوكیل العقاري استنادا إلى نص المادة . ویت1مقابل أرباح

  الآتیة:

 الوساطة العقاریة -

 الإدارة والتسییر العقاریین  -

یمكن أن یطلب من العون العقاري في إطار ممارسة مهنته تقدیم مساعدته ومشورته  -

 لتمكین زبائنه من مواصلة تنفیذ العقود.

 

 

                                                             
یصطلح علیه بالسمسار في المفهوم  09/18لقد كان الوكیل  أو الوسیط العقاري قبل صدور المرسوم التنفیذي  1

بالاتفاق بینهم ودفع  العامي، حیث كانت تتحدد مهمته التوسط في المعاملات العقاریة بین الأطراف تنتهي

العربون، بالإضافة إلى مهامه التي تتوسط كل المبیعات والمشتریات ، إذ كان یكفي لفتح وكالة عقاریة مجرد 

التقدم بملف إلى مركز السجل العقاري، غیر أنه بتطور الظروف وزیادة الرغبة الملحة في الحصول على سكن 

المؤرخ في  86/07وري تنظیم النشاط العقاري فصدر القانون رقم وزیادة المعاملات العقاریة ، أصبح من الضر 

المتعلق بالترقیة العقاریة الذي اتسم بسلبیات أكثر لا سیما أن أحكامه لا تشجع المستثمر   04/03/1986

) سنوات ، وأصدر المشرع بعدها 7الخاص على تمویل برامج الترقیة العقاریة ، إلا أنه ألغي بمرور سبع (

المتعلق بالنشاط العقاري، والذي بدوره لم یحقق الأهداف  01/03/93المؤرخ في  93/03التشریعي  المرسوم

المنتظرة ولم تتحدد فیه معالم الإطار القانوني الخاص بالوكیل العقاري، مما فسح المجال أمام مختلف الفئات 

ة النصب والاحتیال ، مما یسمح في بممارسة هذه المهنة ما نتج فیه كثرة النزاعات القضائیة بسبب تفشي ظاهر 

المعدل و المتمم  09/18إلى غایة صدور المرسوم التنفیذي كثیر من الحالات بإلصاق التهم بالوكیل العقاري، 

  الذي نظم بوضوح نشاط الوكیل العقاري و أعطى لمهنة الوكالة المنصب القانوني  و الشكل التنظیمي لها.
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اري عملا تجاریا حسب الموضوع  و مهنة منظمة خاضعة و تعد مهنة الوكیل العق

للتسجیل في السجل التجاري بعد الحصول المسبق على اعتماد، یمنحه الوزیر المكلف بالسكن 

  .1وفق ضوابط قانونیة تتمثل في توفر شروط طالبي الاعتماد و إتباع إجراءات إداریة

  المرقي العقاري الخاص - 2

تدخل المرقي العقاري في النشاط العقاري، بعدما كان  مجالفي السنوات الأخیرة  اتسع

المجال حكرا على الدولة وهیئاتها العمومیة وذلك بسبب تبنیها النهج الاشتراكي، غیر أن التغیرات 

التي شهدتها الجزائر في جمیع النواحي السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة قد دفعتها إلى ضرورة 

  خواص في مجال السكن والتعمیر.إشراك المرقین العقاریین ال

وهو الأمر الذي دفع بالمشرع إلى وضع أطر قانونیة وتنظیمیة لنشاط المرقین العقاریین 

بما فیهم الخواص من أجل تنمیة الاستثمار في المجال العقاري وإنشاء سوق عقاري من جهة، 

  ومن جهة أخرى محاولة تغطیة العجز الخاص في مجال السكن.

قد أشارت إلى  أن  9ف 3تطرق إلى صور المرقي العقاري نجد أن المادة ولهذا قبل ال

المرقي العقاري هو كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بزمام المبادرة بعملیات بناء مشاریع جدیدة       

أو ترمیم أو إعادة تأهیل أو هیكلة أو تدعیم بنایات تتطلب أحد هذه التدخلات أو تهیئة أو تأهیل 

  د بیعها أو تأجیرها.الشبكات قص

المحدد لكیفیات منح الاعتماد لممارسة  12/84المرسوم التنفیذي)05(وعملا بأحكام المادة 

مهنة المرقي العقاري، وكذا كیفیة مسك الجدول الوطني للمرقین العقاریین، یعد مرقیا عقاریا في 

  مجموع الحقوق والواجبات المخصصة حصرا للبناء و/أو التجدید العمراني قصد بیعها.

الذي یتولى زمام  والمستفاد من هذه النصوص أن المرقي العقاري هو ذلك الشخص

المبادرة بتنفیذ النشاطات والعملیات الخاصة بالترقیة العقاریة، وإن كان من الملاحظ أن المشرع 

الجزائري وفقا لذلك لم یمیز بین المرقي العقاري الخاص أو العمومي، فتنفیذ البرامج والمخططات 

                                                             
سة مهنة الوكیل العقاري في التشریع الجزائري، مجلة تشریعات التعمیر     بلعقون محمد صالح، ضوابط ممار  1

  73، ص2018و البناء، العدد السادس، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون، تیارت، 
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إنما كان لابد من إشراك المرقي السكنیة للدولة لم یعد حكرا فقط على المرقي العقاري العمومي، و 

  العقاري الخاص الذي بدوره قد یكون شخصا طبیعیا أو معنویا.

 :المرقي العقاري شخص طبیعي 1- 2

المحدد لكیفیات منح  12/84من المرسوم التنفیذي رقم  4یتعین طبقا لنص المادة 

قین العقاریین الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كیفیات مسك الجدول الوطني للمر 

على كل شخص طبیعي یحمل صفة مرقي عقاري الحصول المسبق على الاعتماد والتسجیل في 

الجدول الوطني للمرقین العقاریین بهدف محاربة المنتحلین لهذه الصفة ویتخذها مهنة معتادة له : 

  .1بحیث یمنع علیه ممارسة أي نشاط آخر مدفوع الأجر

عتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري ما لم تتوفر فیه ولا یمكن لأي كان أن یطلب الا

بالنشاط المتعلق  93/03من المرسوم التشریعي رقم  06الشروط التي نصت علیها المادة 

العقاري الذي كان یسمح للشخص الطبیعي أو المعنوي أن یمارس مهنة المتعامل في الترقیة 

لاستثمار الهدف من ذلك هو فتح المجال للعل ، و 2العقاریة، سواء كان شخصا وطنیا أو أجنبیا

  في قطاع السكن.

و بما أن المرقي العقاري یأخذ زمام المبادرة و الإشراف على  11/04أما في إطار القانون 

العملیات الترقویة و تتبع عملیات الإنجاز من بدایته فالأمر یتطلب قبلا التقید بمجموعة من 

ن ضرورة الحصول على الاعتماد و التسجیل في الشروط للالتحاق بمهنة مرقي عقاري، م

إلى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة الوطني  بالجدول الوطني للمرقین العقاریین و الانتسا

  إضافة  إلى  مهام  أخرى یلتزم بها ، ارتأینا التفصیل فیها لاحقا في مطلب مستقل.

  

  

  

                                                             
  47مسكر سهام، المرجع السابق، ص  1
  الملغى. 93/03من المرسوم التشریعي رقم   06المادة  2
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 المرقي العقاري شخص معنوي: 2- 2

العقاریة، قد یكون المرقي العقاري شخصا اعتباریا ، على بحسب حجم نشاط الترقیة 

اعتبار أن الشركات تعطي مرونة كبیرة في عملیة التسییر والتمویل فتسند إلیها مهام حسب 

  ، وقد تأخذ أحد الصور أو الأشكال الآتیة:1تخصصها

 شركة ذات مسؤولیة محدودة:    2-1- 2

یث تتحد مسؤولیة كل شخص قد تتكون هذه الشركة من شخص واحد أو عدة أشخاص ح

مر من الأ 564حسب الحصة التي ساهم بها في رأسمال... ، وهذا ما تضمنته صراحة المادة 

في فقرتها الأولى " تؤسس الشركة ذات  2المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم 75/59رقم 

في حدود ما المسؤولیة المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا یتحملون الخسائر إلا 

  قدموا من حصص".

     ویتعین عند تسمیة الشركة أن تكون مسبوقة بكلمات " شركة ذات مسؤولیة محدودة" 

أي " ش.م.م" و بیان رأسمال الشركة"، وهو ما نصت علیه الفقرة الرابعة  و بالأحرف الأولى منها

لشریك وبرأسمالها وعنوانها من المادة نفسها، وتتمیز هذه الشركة بمیزات تتعلق أساسا بمسؤولیة ا

  والتي تتلخص في النقاط الآتیة:

مسؤولیة الشریك في هذه الشركة محدودة بقدر الحصة التي ساهم فیها رأسمال الشركة ،  -

 .3ولا تتحدد مسؤولیته إلا إذا كان تصرفه سلیما ومطابقا للقانون

تعد الشركة ذات المسؤولیة المحدودة تجاریة بحسب الشكل، وهو ما قضت به المادة  -

من القانون التجاري في فقرتها الثانیة، والتي جاء فیها"تعد شركات التضامن وشركات  544

                                                             
خوجة نور الدین عمار، الترقیة العقاریة واقتصادیات تصمیم المباني السكنیة، الطبعة الأولى، دار علي بن  1

  29، ص2016یزید للطباعة والنشر، بسكرة، 
، مؤرخة في 101المتضمن القانون التجاري، ج.ر العدد  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75الأمر رقم   2

  م.، المعدل و المتم19/12/1975
فضیل نادیة، شركات الأموال في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  3

  .27، ص 2008
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التوصیة والشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركات المساهمة تجاریة بحكم شكلها ، ومهما 

 یكن موضوعها.

الشركة یشترط فیها أن تكون مسبوقة أو متبوعة بكلمات تدل على أنها شركة ذات  تسمیة -

مسؤولیة محدودة، أو أنها تشكل الأحرف الأولى من عبارة شركة ذات مسؤولیة محدودة      

 ( ش.م.م).

تؤسس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شخص أو عدة أشخاص لا یتحملون  -

موا من حصص، وقد عرف هذا النوع من الشركات في الخسائر  إلا في حدود ما قد

على أنه "  قانون تجاري  564. فقد نصت المادة 1الاقتصاد الجزائري بشركة الرجل الواحد

تؤسس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا یتحملون 

 الخسائر إلا في حدود   ما قدموا من حصص .

من القانون  566قضت المادة  الشركة محدد حسب مااشتراط المشرع أن یكون رأسمال  -

یحدد رأسمال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بحریة من طرف الشركاء التجاري على أنه " 

في القانون الأساسي للشركة و  یقسم إلى حصص ذات قیمة اسمیة متساویة و یشار إلى 

 شركة.الرأسمال في جمیع وثائق ال

د فإذا زا ، 2شریكا كحد أقصى ي الشركة لا یمكن أن یتجاوز خمسینكاء فر أن عدد الش -

شریكا، هنا تحول الشركة إلى شركة مساهمة في  عدد أعضاء الشركة بذلك عن خمسین

 خلال سنة و إلا حلت.

تنقضي الشركة وفقا للقواعد العامة المقررة لانقضاء الشركات العامة ، كحلول أجل  -

الشركة ، كما قد تنقضي لأسباب  هدف الذي أنشأت من أجله أو تأمیمة أو تحقق الالشرك

 قضائیة بصدور حكم قضائي یقضي بحل الشركة أو بإشهار إفلاسها.

  

 

                                                             
  33نادیة فضیل، المرجع السابق، ص 1
 101المتضمن القانون التجاري، ج.ر العدد  26/09/1975المؤرخ في  59-75الأمر  من 590المادة 2

  المعدل و المتمم. 19/12/1975المؤرخة في 
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 شركة الشخص الواحد: 2-2- 2

و یمكن للمرقي العقاري أن یمارس مهنته في إطار شركة ذات شخص واحد، حیث تقوم 

واحد بأن یكون شركة بمفرده عن طریق اقتطاع مبلغ أو  فكرة هذه الشركة على السماح لشخص

قیمة مالیة معینة من ذمته المالیة و تخصیصها لاستثمار مشروع معین في شكل شركة تكتسب 

الشخصیة المعنویة شریطة أن تكون مسؤولیة الشخص الواحد أي مؤسس هذه الشركة محدودة 

یكون مسؤولا في باقي عناصر ذمته المالیة بقدر القیمة  أو المبلغ المخصص لأعمالها ودون أن 

  .1الأخرى   عن الدیون المترتبة علیه والناشئة عن استثمار المشروع

تؤسس  «نه على أمن القانون التجاري   564المادة  جزائري من نصوقد حدد المشرع ال

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا یتحملون الخسائر إلا 

  .»في حدود ما قدموا من حصص

وبما أن الشركة ذات المسؤولیة المحدودة لا تضم إلا شخصا واحدا كشریك وحید فقد أطلق 

  علیها المشرع الجزائري اسم مؤسسة ذات الشخص الوحید و ذات المسؤولیة المحدودة.

  ومن خصائص هذه الشركة:

لیة محدودة ، تقدر فیها أنه یمكن للشخص أن یكون بإرادته المنفردة شركة ذات مسؤو  -

المسؤولیة في حدود الحصة التي قدمها من ذمة مالیة لهذه الشركة، وهي بذلك لا تستند    

 من القانون المدني الجزائري. 416به المادة إلى عقد یبرم بین طرفین كما قضت 

   أن یتخذ للشركة اسم یمیزها، ویضاف إلى هذا الاسم أو عنوانها " شركة الشخص الوحید  -

 مع ذكر مقدار رأسمالها.

لا تنقضي الشركة بوفاة الشریك، وإنما تنتقل حصته إلى الورثة شریطة أن لا یتجاوز  -

عدد الشركاء الحد الأقصى الذي فرضه القانون وهو عشرون شریكا كما نصت على ذلك 

من القانون التجاري، ویسري على شركة الشخص الواحد ما یسري على الشركة  590المادة 

                                                             
  99نادیة فضیل، المرجع السابق، ص 1
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ات المسؤولیة المحدودة ، فتنتقل حصته إلى الورثة ، ویمكنها أن تتحول إلى شركة ذات ذ

 مسؤولیة محدودة إذا تعدد فیها الشركاء.

شركات الأموال كانتهاء أجلها  تنقضي شركة الشخص الواحد للأسباب التي تنقضي فیها -

من القانون  589 أو تحقیق غرضها، أو إصابتها بخسارة من رأسمالها، فطبقا لنص المادة

من رأسمالها، إما على ¾ التجاري التي تقضي أنه إذا أصیبت الشركة بخسارة قدرت 

صاحب الشركة تصحیح وضعه المالي وإعادة رأسمال الشركة إلى نصابه، أو أن یصدر قرار 

 بحل الشركة .

في حالة تأسیس لأكثر من شركة ذات شخص واحد، فإن ذلك یؤدي إلى انقضائها  -

نصت من القانون التجاري والتي  2ف  590ها الأحكام التي نصت علیها المادة لمخالفت

یجوز لشخص طبیعي أن یكون شریكا وحیدا إلا في شركة واحدة ذات لا «على أنه 

مسؤولیة محدودة  و لا یجوز لشركة ذات مسؤولیة محدودة أن یكون لها كشریك وحید 

 .»واحدشركة أخرى ذات مسؤولیة محدودة مكونة من شخص 

 

  شركة مساهمة: 3- 2- 2

وقد یكون المرقي العقاري في شكل شركة مساهمة، وهي شركة تقوم على الاعتبار المالي 

خلاف شركات الأشخاص التي تصب اهتماماها على شخص الشریك أكثر من حصته ، وقد 

شركة المساهمة  «من القانون التجاري بقولها  592عرفها المشرع الجزائري بموجب نص المادة 

هي الشركة التي ینقسم رأسمالها إلى أسهم، وتتكون من شركاء لا یتحملون الخسائر إلا بقدر 

  .»حصتهم

إن أهم ما یمیز هذه الشركة هو تجمیع رؤوس أموالها عن طریق الاكتتاب العام بسبب 

خمسة ملایین طبیعة المشاریع التي تقوم بها، لذلك اشترط المشرع ألا یقل رأسمال الشركة عن 

و عن اثنان ملیون دینار جزائري على  1دینار جزائري، إذا لجأت الشركة إلى الاكتتاب العام

                                                             
  المتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم. 75/59من الأمر  596المادة  1

ویقصد بالاكتتاب إبداء المكتتب رغبته في دخول الشركة المستقبلة عن طریق تعهده بشراء عدد من أسهمها 

سب المكتتب صفة المساهم في الشركة متى تمت إجراءات المطروحة على الجمهور لاقتناها، وبذلك یكت
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في حالة لجوئها إلى التأسیس المغلق، والذي یتحدد رأسمال الشركة فیه على المؤسسین  الأقل 

  فحسب.

مكرر         715كما تتمیز الشركة بأن حصص الشركاء فیها قابلة للتداول وفقا لنص المادة 

من القانون التجاري، فیمكن لهذا الأخیر التنازل عن حصصه من الأسهم في رأسمال الشركة 

دون أن یقتصر ذلك على موافقة بقیة المساهمین، فمسؤولیة الشریك في هذا النوع من الشركات 

شركة تتحدد بقدر الحصة التي قدمها، وهو بذلك لا یكتسب صفة التاجر، وفي حالة إفلاس ال

  فهذا لا یؤدي إلى إفلاس المساهم.

  : المقتنيالفرع الثاني

یعتبر المقتني هو الطرف الثاني في عملیة التعاقد، ولكي ینعقد عقد البیع على التصامیم 

نیة بصفة عامة من من شروط لصحة تصرفاته القانو  یتطلب صحیحا، یلزم أن تتوافر فیه كل ما

، ولم یشب إرادته بعیب من عیوب الرضا، ولم یمنعه  ن شخص كامل الأهلیةأن تكون صادرة ع

القانون من الشراء ، ویقصد بالأهلیة أهلیة الأداء وهي صلاحیة الشخص بمباشرة تصرفات 

  قانونیة تكسبه حقا، أو هي صلاحیة الشخص إعمال إرادته لإحداث أثر قانوني.

بین النفع والضرر،  فلما كان عقد بیع العقار على التصامیم من التصرفات التي تدور

    ، لم یحكم علیه باستمرار الولایة  19یشترط في كلا المتعاقدین أن یكون رشیدا ببلوغه سن 

، فإذا صدر التصرف من الصبي الممیز أو المحجور علیه لسنه أو عقله، 1أو توقیع الحجر علیه

     ن صبي غیر ممیز فإن العقد یكون قابلا للإبطال لتخلف الأهلیة، أما إذا كانت مباشرته م

  .2أو محجور علیه لجنون فإن العقد لا ینعقد أصلا لانعدام الإرادة

    غیر أن هناك حالات معینة یكفي فیها بلوغ سن التمییز دون بلوغ سن الرشد لیتوافر 

في الشخص أهلیة البیع والشراء بالالتجاء إلى ترشید الصبي الممیز بالتصرف في جزء من أمواله 

                                                                                                                                                                              

، ص 2005التأسیس.  محمد فرید العریني، القانون التجاري، شركات الأموال، منشورات حلبي الحقوقیة، لبنان، 

44.  
  ق.م.ج  40المادة  1
  من ق.م.ج. 43و  42المادتان  2
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والتي نصت على أنه للقاضي أن  1من قانون الأسرة 84حسب مقتضیات نص المادة  أو كلها

بناء على طلب من له مصلحة لتصرف جزئیا أو كلیا في أمواله یأذن لمن یبلغ سن التمییز في ا

  ، وله الرجوع في الإذن إذا ثبت لدیه ما یبرر ذلك.

هـي لا تختلـف عمـا وقـع تنظیمـه أما بخصوص عیوب الرضا في عقـد بیـع العقـار علـى التصـامیم ف

فــي إطــار النظریـــة العامــة للالتزامـــات، فیعیــب إرادة المتعاقـــد أن تكــون مشـــوبة بغلــط أو تـــدلیس أو 

إكــراه ، فــإذا شــاب الإرادة عیــب مــن العیــوب یكـــون قــابلا للإبطــال لمصــلحة مــن شــاب مــن إرادتـــه 

  .  2العیب

  

 

                                                             
  المتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم. 09/06/1984المؤرخ في  84/11القانون  1
  من القانون المدني . 90، 89، 88، 87، 86، 83:  المواد 2
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  الباب الأول

  ضمانات المرحلة التحضیریة و مرحلة الإبرام لعقد بیع عقار على التصامیم

على التصامیم یعد من العقود الولیدة التي تم اللجوء إلى إبرامها من طرف  إن عقد البیع

الراغب في الشراء مع المرقي العقاري تحت وطأة الظروف الاجتماعیة و زیادة الإقبال على 

  السكنات من أجل الظفر بها.

م و المرسو  86/07فكان لسن القوانین المتعلقة بنشاط الترقیة العقاریة بدءا بالقانون 

المساهمة في ظهور هذا النمط السكني الجدید بما یتلاءم و ظروف  93/03التشریعي رقم 

المجتمع الحالیة، مع إتاحة و تسییر الحصول على هذه السكنات خلف هیئات تمویل ، و تقدیم 

تحفیزات مالیة و جبائیة في مساهمة من الدولة للتخفیف من أزمة السكن و تشجیعا على 

  ستثمار العقاري.النهوض بسوق الا

نعكس حتما على طبیعة الحمایة ت ،لنصوص القانونیة المنظمة لهاو إن بیان طبیعة ا 

، و ما یظهر بجلاء اختلاف العقد مع 11/04المتوخاة من الضمانات المقررة لاسیما من القانون 

علیه في باقي العقود الأخرى المشابهة له سواء من حیث الحجیة ، أو من حیث الآثار المترتبة 

  مواجهة المتعاقدین أو من حیث الغیر.

ر بمراحل عدیدة و في مجال الحدیث عن عقد البیع على التصامیم، فإن هذا الأخیر یم

ثلاث مراحل تبدأ بمرحلة تسبق إبرام العقد أو كما یعرف بالمرحلة التحضیریة،  تأخذ في الغالب

  بعد التسلیم. ومرحلة عند إنجاز المشروع و تسلیمه ، ومرحلة أخرى ما

تعد من أهم المراحل التي یمر بها العقد لما یتضمنه من تحدید لأهم  فالمرحلة التحضیریة

الحقوق و الالتزامات لطرفي العقد ، وما قد ینجم عنها من مشاكل قانونیة ناتجة عن الإخلال 

  بهذه المسؤولیة الالتزامات، أو بنطاق المسؤولیة التي تقع على المسؤول.

الإلمام بموضوع عقد البیع على التصامیم، تؤدي بنا الدراسة إلى ضرورة البحث  ومن أجل

ل) و في مرحلة عند إبرام عن أهم الضمانات المرتبطة بالعقد في مرحلة تحضیریة ( فصل أو 

  ( فصل ثاني). العقد
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  الفصل الأول

  الضمانات المقررة في المرحلة التحضیریة لعقد بیع عقار على التصامیم

ه من تعد هذه المرحلة أولى المراحل التي یمر بها عقد بیع العقار على التصامیم لما تتضمن

ل انعقاد العقد، إضافة إلى مجموعة من الضمانات یجب إتباعها قب المتعاقدینتحدید التزامات 

حقوق كل طرف منها ضمانات مألوفة في البیع العادي ، على والإجراءات وجب التقید بها حفاظا 

وبعضها الآخر مستحدثة بموجب القانون المنظم لنشاط الترقیة العقاریة بسبب الطبیعة الخاصة 

بفرض  الضمانات تتنوع من ضمانات موضوعیةلتصامیم ، لذلك نجد أن هذه لعقد البیع على ا

شروط مهنیة للمرقي العقاري حمایة لمصالح الراغب في الشراء و ضمانات أخرى تتعلق بمسألة 

توفیر الأوعیة العقاریة و التي تتوفر على الشروط اللازمة و المهیأة لإنجاز المشاریع الترقویة و 

إمكانیات مالیة باعتماد المرقي العقاري على موارده المالیة الخاصة و التي تقتضي توفیر 

 و من الإعانات الممنوحة لهم في إطارالاستفادة من دفعات مقتني العقار على التصامیم 

  نتطرق بدراسة هذه الضمانات من خلال المبحثین الآتیین.وس السكنات المدعمة من طرف الدولة،

  الموضوعیةلمبحث الأول: الضمانات ا

  .انات الإجرائیة و المالیةالمبحث الثاني: الضم
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  المبحث الأول: الضمانات الموضوعیة

ة من الالتزامات المهنیة تفرض ممارسة أي نشاط ترقوي یولد مجموع لاشك فیه أن مما

     ، المبادرة بالعملیات الترقویة  على المرقي العقاري إتباعها باعتباره الشخص الذي یأخذ زمام

      و یتتبع مراحل إنجازها من بدایتها إلى غایة الانتهاء منها ، فیلتزم بدایة بالتقید بمجموعة 

  من الشروط لممارسة المهنة.

كما تتنوع هذه الضمانات من ضرورة توفیر الوعاء العقاري اللازم لإنجاز المشروع الترقوي 

مسألة توفیرها عادة من طرف الدولة.فحرص الدولة على توفیر الأوعیة العقاریة  دو التي تتحد

أصبح ضرورة حتمیة لا سیما أن نشاط الترقیة العقاریة تشهد التنویع في صیغ عروض السكنات 

منها ما هو اجتماعي و منها ما هو ترقوي ، وهناك سكنات ترقویة مدعمة تستهدف إقبالا كبیرا 

، و قد فرق المشرع الجزائري بین منح الأوعیة العقاریة التابعة للأملاك  من طرف المقتنین

الخاصة للدولة المخصصة للمشاریع التجاریة و تلك المخصصة للمشاریع الاجتماعیة، فإذا كان 

منح الأوعیة العقاریة في الصیغة الأولى یتم عن طریق الامتیاز فإنه في الصیغ الاجتماعیة یتم 

    المحدد لشروط  281-15وهو ما تم النص علیه بموجب المرسوم التشریعي  بطریق التنازل ،

      و كیفیات منح الامتیاز القابل للتحویل إلى تنازل للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

  و الموجهة لإنجاز مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري.

المطلب الأول انات في مطلبین، نخصص و بناء على ذلك سنقوم بدراسة هذه الضم

 توفیر ا المطلب الثاني فنخصصه لمسألةأمللالتزامات المهنیة للمرقي العقاري كضمان للمقتني 

  .الأوعیة العقاریة و إجراءات الاستفادة منها

  كضمان للمقتني المطلب الأول: الالتزامات المهنیة للمرقي العقاري

          11/04یشترط لاكتساب صفة مرقي عقاري التقید بالشروط التي أدرجها القانون 

بشكل مفصل من ضرورة الحصول على الاعتماد و التسجیل في الجدول  ةو النصوص التطبیقی

  الوطني للمرقي العقاري و القید في السجل التجاري ، وهو ما سنتعرض إلیه تباعا في ما یلي:
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  ضرورة الحصول على الاعتمادالفرع الأول: 

لكل شخص یرغب في ممارسة إحدى نشاطات الترقیة العقاریة و اكتساب صفة مرقي  

للشروط و تقیده بالإجراءات القانونیة التي حددها المشرع أولاها هو ضرورة  هعقاري استیفاء

 04ص المادة بذلك، فتطبیقا لنالمبادرة بطلب الحصول على الاعتماد من طرف السلطات المؤهلة 

یرخص للمرقین العقاریین المعتمدین و المسجلین  «التي نصت على أنه :  11/04من القانون 

أو أن یدعي صفة المرقي العقاري في السجل التجاري بالمبادرة بالمشاریع العقاریة، و لا یمكن 

  »یمارس هذا النشاط ما لم یكن حاصلا على اعتماد.....

المؤرخ في  84- 12على إثره المرسوم التنفیذي و كتطبیق للقانون فقد صدر 

، و 1المحدد لكیفیات منح الاعتماد لممارسة مهنة مرقي عقاري المعدل و المتمم 20/02/2012

منه: لا یمكن لأي شخص سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا بطلب  02التي قضت المادة 

ما لم یستوف مجموعة من  الحصول على الاعتماد الضروري لممارسة مهنة المرقي العقاري

  الشروط الخاصة التي تخص الأشخاص الطبیعیة و الأشخاص المعنویة.

  فبالنسبة للشخص الطبیعي لا بد من توافر الشروط الآتیة: 

 ) سنة على الأقل.25أن یكون عمر طالب الحصول على الاعتماد خمسا و عشرین ( -

 أن یكون من جنسیة جزائریة. -

 ة كافیة لإنجاز مشروعه أو مشاریعه العقاریة.أن یثبت وجود موارد مالی -

 أن یتمتع بحقوقه المدنیة. -

 تبریر الكفاءات المهنیة المرتبطة بالنشاط. -

 أن یكتتب عقد تأمین ضد العواقب و المسؤولیة المدنیة و المهنیة لنشاطاته العقاریة. -

موانع  أن یقدم ضمانات حسن السلوك، و عدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة أو أحد -

من القانون  02ممارسة هذه الأنشطة. مع الأخذ بعین الاعتبار الاستثناء الوارد في المادة 

                                                             
تم تقریر تحویل الصلاحیات المتعلقة بمنح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري من وزارة السكن و العمران   1

-12رقم  يالمعدل و المتمم للمرسوم التنفیذ 243-19و المدینة إلى الولاة و ذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

العقاري و كذا كیفیات مسك الجدول الوطني للمرقین الذي یحدد كیفیات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي  84

  .15/09/2019مؤرخة في  55العقاریین، ج.ر عدد 
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من منع فئات معینة من ممارسة مهنة مرقي عقاري و المحكوم علیهم بإحدى   11/04

 .1العقوبات المنصوص فیها

  فیها: أما الأشخاص المعنویة الراغبة في امتهان نشاط الترقیة العقاریة، فیشترط

 أن تكون من الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون الجزائري. -

 أن تثبت وجود موارد مالیة كافیة لإنجاز مشاریعه العقاریة -

الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة أن یقدم المالك أو الملاك ضمانات حسن السلوك و عدم  -

المحدد  11/04نون من القا 20أو أحد الموانع القانونیة المنصوص علیها بموجب المادة 

 للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة.

و یتم تقدیم طلب الاعتماد إلى الوالي بعدما كان في السابق یقدم إلى المصالح المختصة  -

بالوزیر المكلف بالسكن، و یكون هذه الطلب مرفقا بملف یحتوي على الوثائق التي تثبت توفر 

 و التي تتمثل بالنسبة للشخص الطبیعي فیما یلي:الشروط القانونیة في طلب الاعتماد 

 نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة -

 كل وثیقة تثبت المراجع المهنیة  -

 نسخة من الشهادة العلیا -

 .2دفتر الشروط المتعلق بالتزامات المرقي العقاري المملوء كما ینبغي -

  بالوثائق التالیة:أما بالنسبة للشخص المعنوي فیجب أن یكون طلب الاعتماد مرفقا 

 نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي -

 نسخة من النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة المتضمنة تأسیس الشركة. -

        نسخة من المداولات التي تم خلالها تعیین الرئیس، وعند الاقتضاء المدیر العام  -

 الأساسي.أو المسیر  إلا إذا كان هؤلاء معینین بموجب القانون 

                                                             
أو التجاریة المزور في المحررات الخاصة  ستثنت المادة الأشخاص الذین تعرضوا لعقوبات التزویر و استعمالا  1

أو التوقیعات،  و ابتزاز الأموال أو القیم أو البنكیة ، السرقة و إخفاء المسروقات و خیانة الأمانة و التفلیس

و الغش الضریبي، شهادة الزور و الیمین الكاذبة النصب، و إصدار شیك بدون رصید، رشوة موظفین عمومیین 

و المشطوبون تأدیبیا و بصفة علقة بالشركات التجاریة، الجنح المنصوص علیها بموجب الأحكام التشریعیة المت

  نزاهة المهن المشكلة في النقابات.نهائیة بسبب الإخلال ب
  المعدل و المتمم. 12/84من المرسوم التنفیذي  3ف 8المادة   2
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    المهنیة المملوء كما ینبغي   دفتر الشروط المتعلق بالتزامات المرقي العقاري و مسؤولیاته -

 و الممضى.

إثبات أن المدیر العام أو المسیر القانوني یستوفیان شروط التأهیل المحددة أعلاه بالنسبة  -

 للأشخاص الطبیعیین 

ذین تتوفر فیهم الشروط في أجل ثلاثة و یتعین على الوالي الرد على طالبي الاعتماد ال

  .1) أشهر ابتداء من تاریخ تسلیم الطلب03(

  : شرط التسجیل في الجدول الوطني للمرقین العقاریینالفرع الثاني

بالنسبة  لنشاط الترقیة العقاریة شرطا مهما و إلزامیا المنظم 11/04لقد أضاف القانون 

جدول الوطني للمرقین العقاریین، بحیث لا یمكن أیا للمرقي العقاري، وهو ضرورة التسجیل في ال

كان   أن یدعي صفة المرقي العقاري أو یمارس هذا النشاط ، ما لم یكن حاصلا على اعتماد و 

  .2مسجلا في الجدول الوطني للمرقین العقاریین

و یتوقف الحصول على الاعتماد تمتع المرقي العقاري بكامل حقوقه المدنیة، و قد أكد 

بنصها على أن منح الاعتماد  11/04من القانون   1ف 23شرط التسجیل في المادة  على

للمرقي العقاري یترتب علیه تسجیله في الجدول الوطني للمرقین العقاریین، فهو نوع من أنواع 

، و یمنح مقابل التسجیل 3السكنطة إداریة مركزیة ممثلة في وزیر الرخص الإداریة،  و تمسكه سل

 11/04ي القانون لممارسة المهنة حسب الشروط الشكلیة و الإداریة المنصوص علیها فترخیص 

ري، و القید في السجل و بحصول الشخص على اعتماد لممارسة مهنة المرقي العقا)، 04( المادة 

و الحصول على شهادة التسجیل في الجدول الوطني للمرقین العقاریین، یصبح مرقیا  التجاري

  و مرخصا له بمشاریعه العقاریة.  عقاریا معتمدا

  

                                                             
  .المعدل و المتمم 12/84من المرسوم التنفیذي  3ف  08المادة  1

  المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة. 11/04من القانون  02ف  04المادة   2
النظام القانوني للمرقي العقاري، مذكرة ماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق ، عبد الرؤوف حلواجي،   3

  .71، ص 2015- 2014جامعة الجزائر، 
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  : اكتساب صفة التاجرالفرع الثالث

الذي عهد إنجاز عملیات الترقیة العقاریة لكل من الجماعات  07-86خلافا للقانون رقم 

      المحلیة، المؤسسات و المقاولات ، الهیئات العمومیة أو الخواص القائمون بالبناء الذاتي ، 

كل من المرسوم  أو المعنویون الخاضعون للقانون الخاص، خولالأشخاص الطبیعیون أو 

ممارسة النشاطات العقاریة لكل شخص طبیعي أو معنوي  11/04و القانون  93/03التشریعي 

لأحكام یخضع  یتمتع بالأهلیة القانونیة للقیام بالأعمال التجاریة، و باكتسابه صفة تاجر فإنه

جموعة من الشروط منها ممارسة نشاط الترقیة العقاریة و بالتالي خضوعه لمالقانون التجاري 

ي، وأي تغییر في بصفة اعتیادیة حسب ما یستشف من نص المادة الأولى من القانون التجار 

و عنوان الشركة خلال ممارسة نشاطه ، أو تغییر المسیر یؤدي إلى بطلان شكل أو تسمیة 

ق.م  40للشروط القانونیة التي أملتها المادة  الاعتماد بحكم القانون ، ما لم یطلب تجدیدها طبقا

ارض الأهلیة من جنون ) كاملة سواء كان رجلا أو امرأة بشرط أن لا یعتریه عو 19بـتسعة عشر (

و یؤخذ بعین الاعتبار في هذا الشأن إمكانیة القاصر بمزاولة الأعمال التجاریة شرط أو عته ، 

من  05قرار من مجلس العائلة عملا بنص المادة الحصول على إذن من الوالد أو الأم أو على 

الأسرة التي اشترطت الحصول  من قانون 88القانون التجاري، إضافة إلى ما نصت علیه المادة 

  على إذن من القاضي لأن الأمر یتعلق ببیع عقار واستثمار أموال القاصر.

كیفیات منح  المتضمن 84-12من المرسوم التنفیذي رقم  06و رجوعا إلى نص المادة 

الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري المعدل و المتمم، فقد اشترطت على كل شخص طبیعي 

 لمرتبطة بالأهلیة التجاریة،سنة خلافا للقواعد العامة ا 25لممارسة مهنة المرقي العقاري بلوغه سن 

د الشركة و نشوء أما عن أهلیة الشخص المعنوي فإن القید في السجل التجاري یعد بمثابة میلا

شخصیتها المعنویة و تمتعها بالأهلیة القانونیة و اكتسابها الصفة التجاریة و ذلك عملا بنص 

  من القانون التجاري. 21المادة 
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  الفرع الرابع: الانتساب لدى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة

انتساب المرقین على وجوب  11/04من القانون  42و المادة  55المادة لقد ألزمت نص 

       العقاریین لصندوق الضمان  العقاریین المعتمدین و المسجلین في الجدول الوطني للمرقین

) و أن یتم ذلك قبل إبرام عقد البیع    FGCMPIو الكفالة المتبادلة في نشاط الترقیة العقاریة (

نه یجب على المرقي على أ 55على التصامیم أو استحقاق الدیون، فقد جاء في مضمون المادة 

العقاري المعتمد و المسجل في الجدول الوطني للمرقین العقاریین لصندوق الضمان و الكفالة 

أن أنه لا یمكن للمرقي العقاري من  42المتبادلة في الترقیة العقاریة، و ما نصت علیه المادة 

ة مهما كان شكلها قبل یطالب و لا أن یقبل أي تسبیق أو إیداع أو اكتتاب أو قبول سندات تجاری

  توقیع عقد البیع على التصامیم.

، و إنما اكتفى 03-93فشرط الانتساب لم یلزم به المرقي العقاري في المرسوم التشریعي 

منه على إلزام المرقي العقاري باكتتاب تأمین لدى صندوق  11المشرع من خلال نص المادة 

أنه وسع من مهام  11/04ا جاء في القانون الضمان دون أن یلزمه بالانخراط ، غیر أن أهم م

الصندوق من ضمنها تسدید الدفعات التي قام بها المكتتبون في شكل تسبیقات، وهو الضمان 

  .93/03الوحید الذي أقره المرسوم التشریعي 

له من الأهمیة،حیث یصبح  11/04و لا شك أن استحداث هذا الالتزام بموجب القانون 

نا بمجرد أن یوقع على النظام الداخلي، و یسدد حقوق الانضمام و المرقي العقاري متعاو 

الاشتراكات سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا، و یساهم في تكوین موارده بواسطة حقوق 

في إطار ، و في رقابة المرقي العقاري و متابعة نشاطاته الترقویة 1الانخراط المدفوعة من قبله

في الجمعیة العامة ، و ینتخب من أعضاء هذه الجمعیة خمسة و یكون عضوا عقود قبل الإنجاز،

أعضاء لتسییر مكتب الجمعیة العامة لمدة ثلاث سنوات، ویتم انتخاب من سبعة إلى تسع أعضاء 

من ضمن المنخرطین في الجمعیة العامة لتكوین مجلس الإدارة لتسییر الصندوق، كما یتم اختیار 

ین الأكبر سنا و الأصغر لاقیات الذین یعتبرون من المنخرطثلاثة من ثمانیة أعضاء بمجلس الأخ

                                                             
-97، المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي 05/06/2014المؤرخ في  14/180من المرسوم التنفیذي  03المادة   1

الصادر  37ادلة في الترقیة العقاریة، ج.ر عدد المتضمن إحداث صندوق الضمان و الكفالة المتب 406

19/06/2014   
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و الأقدم في ممارسة المهنة الذین یهتمون بالنظر في الترشیح إلى مجلس الإدارة و في سنا 

المنازعات التأدیبیة الموجهة ضد المرقین المنخرطین. و مجلس تأدیب یتكون  من خمسة مرقین 

مة ذو أقدمیة ثلاث سنوات مهمته فحص حالات التأدیب عقاریین منتخبین من قبل الجمعیة العا

  .1المحولة إلیه من مجلس أخلاقیات المهنة و المدیر العام للصندوق

و المرقون العقارین ملزمون بتسدید الاشتراكات و الدفعات الإجباریة الأخرى مع إخضاعهم 

یفرض الانخراط الإجباري   للمحاسبة و هذا لا یشجع المرقي العقاري، الأمر الذي جعل المشرع 

، و إلا یتم وقف اعتماده مؤقتا، د) أشهر من تاریخ حصوله على الاعتما6و ذلك خلال مدة ستة (

في دم تسویة وضعیته لدى الصندوق وفي حالات تمدید العقوبة إلى السحب النهائي في حالة ع

  . 2) أشهر3آجال إضافیة تقدر بثلاثة (

لعقاري تسلیم شهادة الانتساب من طرف الصندوق و التي و یترتب على انتساب المرقي ا

تتضمن وجوبا رقم اعتماده، و رقم تسجیله في الجدول الوطني للمرقین العقاریین حسب ما نصت 

، و على إثرها یصبح ملزما بدفع حقوق 14/182من المرسوم التنفیذي رقم  03علیه المادة 

دفعه یتخذ ضده عدم ، وفي حالة 3شتراكات السنویةالانضمام التي تدفع مرة واحدة إضافة إلى الا

یوما دون أن یتم الرد علیها، و في  15إجراء وقف الاعتماد مؤقتا، بعد إعذارین یرسلان إلیه كل 

حالة عدم تسویة الوضعیة في الأجل الإضافي الذي مدته سنة، یتحول الوقف المؤقت إلى سحب 

  .4نهائي للاعتماد

  

  

                                                             
مسكر سهام، علاقة المرقي العقاري بصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة وفقا للأحكام المستحدثة في التشریع   1

، كلیة الحقوق بن عكنون، 1، العدد52الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و السیاسیة و الاقتصادیة، مجلد 

  . 257، ص 2015الجزائر، 
الذي یحدد و كیفیات تسدید الاشتراكات و الدفعات الإجباریة الأخرى  14/182لتنفیذي من المرسوم ا 04المادة   2

من طرف المرقین العقاریین المنصوص علیها في النظام الداخلي لصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقیة 

  .19/05/2014، مؤرخة في 37العقاریة، ج.ر، عدد 
  .14/182 من المرسوم التنفیذي 05المادة   3
  .14/182من المرسوم التنفیذي  08المادة   4
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  م باحترام القواعد الخاصة للتهیئة و التعمیرالفرع الخامس: الالتزا

نشاطات الترقیة العقاریة من طرف المرقي العقاري تستلزم بالضرورة احترام إن ممارسة 

القواعد الإجرائیة التي تحكم البناء من خلال التعمیر التنظیمي، أي احترام القواعد التي یضعها 

)، وهو ما نلمسه PDAUهیئة و التعمیر (أو المخطط التوجیهي للت )POSمخطط شغل الأراضي(

المتضمن دفتر  12/85المحدد لنشاط الترقیة العقاریة، و المرسوم التنفیذي  11/04في القانون 

  الشروط النموذجي الذي یحدد الالتزامات و المسؤولیات المهنیة في أكثر من موضع.

أنه یخضع نشاط التي تنص: على  11/04من القانون  05ما نصت علیه أحكام المادة 

الترقیة العقاریة في مجال التصمیم و التهیئة و البناء إلى القواعد العامة للتهیئة و التعمیر و البناء 

المحددة في التشریع المعمول به و كذا احترام هذا القانون، و لا یمكن تشیید أي مشروع عقاري 

ویقصد بالقواعد تلك التي یتناقض مع مخططات التهیئة و العمران المصادق علیها قانونا، 

  .15/19تفرضها مخططات التهیئة و التعمیر و لیس القواعد التي یرمي إلیها القانون 

من القانون نفسه و التي تنص على أنه لا یمكن إنجاز إلا المشاریع  11أحكام نص المادة 

بموجب التي تتطابق مع مخططات التعمیر و تتوفر على العقود و الرخص المسبقة المطلوبة 

التشریع و التنظیم المعمول به. واستنادا على ذلك فالمرقي ملزم باستصدار الرخص بما فیها 

 25/01/2015المؤرخ في  15/19رخصة البناء و الشهادات المشار إلیها في المرسوم التنفیذي 

  المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر و تسلیمها.

المتضمن دفتر الشروط النموذجي المحدد  12/85علیه أحكام المرسوم التنفیذي  ما نص -

تعین   منه التي تنص على أنه، ی 10لمادة للالتزامات المهنیة للمرقي العقاري لاسیما أحكام ا

   القواعد العامة للتهیئة  على المرقي العقاري في إطار تصمیم و إنجاز مشاریعه العقاریة احترام

و العمران  م بمضمون مخططات التهیئة ر و البناء المحدد في التشریع المعمول به و الالتزاالتعمیو 

، وضرورة التقید  11/04من القانون  05المصادق علیها قانونا، فنص المادة جاءت تأكیدا للمادة 

 بالمخططات المصادق علیها في إطار التعمیر الجماعیة.
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تنشیط الترقیة العقاریة  میر تلعب دورا مهما فيفلا شك من أن مخططات التهیئة و التع

، فهي تقید من بعض التي تورد قیودا على حق الملكیة و یعتبران من الوسائل القانونیةككل، 

  .1السلطات الممنوحة لمالك قطعة الأرض لیقوم بإنشاء المشروع

المخطط العمراني  فهو یعتبر أداة لتحدیث بالنسبة للمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر أولا: 

الموجه الذي یحدد التوجیهات العامة الأساسیة للتهیئة و التعمیر و آفاق التنمیة العمرانیة و 

المناطق التي سوف یطبق فیها على ضوء مبادئ و أهداف السیاسة الوطنیة للتهیئة و التعمیر و 

. و 2التوجیه للمدینةالمخطط الوطني و الجهوي للتهیئة العمرانیة و تهیئة الإقلیم و مخططات 

ضبط قواعد ثابتة مطبقة على كل منطقة  90/29من القانون  16یتجسد دوره طبقا للأحكام المادة 

في القطاع العمراني أو القابل للتعمیر و المعمر أو الخارج عن منطقة التعمیر، كما یعتبر قاعدة 

 أساسیة لإعداد مخطط شغل الأراضي.

بالالتزام بما جاء في المخطط في حالة غیاب مخطط شغل  و بما أن المرقي العقاري ملزم

الأراضي، فإن علیه أن یطابق تصمیمه الهندسي للمشروع مع قواعد المخطط، على اعتبار     

  أن هذا الأخیر یأخذ بعین الاعتبار العناصر التقییمیة التالیة:

 موقع البنایة أو البنایات المبرمجة (قطاع ، حي، منطقة) -

 تعلیمة رخصة التجزئة و مخطط التهیئة و التعمیر. مدى مطابقة -

 طبیعة التعمیر. -

 محل إنشاء البناء بالنسبة للطرقات و الشبكات المختلفة. -

 حجم البنایات( مقیاس الارتفاع). -

 المظهر العام للبنایة و تناسبها مع المكان. -

 الخدمات الإداریة المختلفة المطبقة على الموقع المعین. -

 العمومیة و الخاصة الموجودة أو المبرمجة.التجهیزات  -

                                                             
1  Jean-Bernard Auby, Hwegues Périnet Marquet, Rozen Noguellou, Droit de l’urbanisme et de 
construction, domaine droit, public/ privé, 9eme édition, textenso, édition, Paris, 2012, p189 

و البحوث و الدراسات القانونیة   حرز الله كریم، دور قواعد التهیئة و التعمیر في إنعاش الترقیة العقاریة، مجلة  2

  480، ص 2017، 2، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة لونیسي علي، البلیدة 2، العدد 6السیاسیة، المجلد
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یدان الأمن و الثقافة و البناء  التنظیمیة الجاري بها العمل في ماحترام الأحكام التشریعیة و  -

 .1و الفن الجمالي، في مجال حمایة البیئة و المحافظة على الاقتصاد الفلاحي

لعقاري احترامها في و علیه فإن المخطط التوجیهي یتضمن قواعد یتعین على المرقي ا

  تصمیماته التي یتعاقد أساسا مع مكتب دراسات قصد إعدادها.

  مخطط شغل الأراضي ثانیا:

منه "  31المادة  ، حیث نصت29- 90القانون  من 38إلى  21المواد من  نظم أحكامه 

یحدد مخطط شغل الأراضي بالتفصیل في إطار المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر، حقوق 

استخدام الأراضي و البناء، یقتضي إعداده تحدید حدود المنطقة التي یحدد فیها البناء و كیفیاتها 

تعیین الكمیة  على أنه یتم" التي نصت 29-90من القانون  3ف  31كما یحدد طبقا لنص المادة

المعبر عنها بالمتر المربع من الأرضیة المبنیة خارج  الدنیا و القصوى من البناء المسموح به

  البناء و بالمتر المكعب من الأحجام و أنماط البناء المسموح بها و استعمالاتها.

ي نت معدة للسكن أو الصناعة، و المرقامراعاة الطبیعة القانونیة للقطعة الأرضیة إذا ك -

المحدد  19- 15الرخص و شهادة التعمیر وفقا للمرسوم التنفیذي  باستخراجالعقاري ملزم 

لكیفیات تحضیر عقود التعمیر و تسلیمها، لمعرفة الطبیعة القانونیة للأرضیة وأن مشاریعه 

 ذات طابع سكني.

 یضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنایات. -

  واقع المخصصة للمنشآت العمومیة احات الخضراء و المیحدد المساحات العمومیة و المس -

 و كذلك تخطیطات و ممیزات طرق المرور.

یحدد الأحیاء و الشوارع و النصب التذكاریة و المواقع و المناطق الواجب حمایتها و  -

 تجدیدها و إصلاحها.

 یحدد مواقع الأراضي الفلاحیة الواجب وقایتها و حمایتها. -

                                                             
بالترقیة العقاریة، مجلة القانون العقاري، العدد الرابع، كلیة  عمر الشریف آسیا، علاقة قواعد التهیئة و التعمیر  1

  25، ص 2017، 2الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة البلیدة 
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إن عد أداة تعمیریة فإنه یستغرق وقتا طویلا سواء من حیث ومخطط شغل الأراضي و 

إجراءات المصادقة علیه أو عند تجسیده في أرض الواقع، و یكلف المال و الوقت، فهو بذلك لا 

، و لا یساعد حتى المرقي العقاري الذي یرتبط بتسلیم مسكن 1یساعد البنایات العادیة و الخاصة

آجال محددة، و الذي أصبح ملزما باستصدار الرخص و الشهادات التي تمنح بناء لصاحبه في 

المحدد  19- 15على القواعد التي یحددها المخطط تطبیقا لما نص علیه المرسوم التنفیذي 

 لكیفیات تحضیر عقود التعمیر و تسلیمها الجدید.

  او إجراءات الاستفادة منه وعیة العقاریةوفیر الأ تالمطلب الثاني: 

بصفة عامة توفیر أوعیة عقاریة مناسبة، سواء كانت یع سكنیة ر تقتضي عملیة إنجاز مشا

هذه المشاریع ذات طابع اجتماعي أو استثماري، و لذلك كان من بین أولویات الدولة أن تضع 

تهدف إلى توفیر هذه الأوعیة أطرا قانونیة لازمة لتوفیر العقار، وذلك من خلال اعتماد إجراءات 

و تحدید طرق منحها إلى المرقي العقاري مع منح تسهیلات لتشجیع هذا الأخیر على توسیع 

  نشاطاته الترقویة.

  الفرع الأول: توفیر الأوعیة العقاریة

   ه : " یعد مرقیا عقاریا في مجموععلى أن 11/04من القانون رقم  18لقد نصت المادة رقم 

رقي الأوعیة العقاریة المخصصة حصرا للبناء / أو التجدید العمراني قصد بیعها" و الواجبات م

الواجبات و  ، و للحقوق نفسهفالمشرع الجزائري قد اعتبر أن مرقي الأوعیة العقاریة یخضع للتنظیم 

  ة له.و التنظیمات اللاحق 11/04نصوص علیها في القانون  الم نفسها

من خلالها بعملیات العقاري د بالأوعیة العقاریة أرضیة البناء التي یقوم المرقي صو یق

إنما على أعمال التهیئة  11/04من القانون  15، و لما نص المشرع في المادة یئة بغرض بیعها الته

هو موضوع و -یشمل أولا اقتناء أرضیة البناء أو نشاط المرقي عقاري  لیدل، على أن عمل

  تهیئتها ثم البناء علیها. ثم -دراستنا

                                                             
  27اعمر الشریف آسیا، المرجع السابق، ص   1
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لشغل بطبیعة الحال أن طرق و سبل الحصول على وعاء عقاري من أجل الإنجاز أصبح ا

جة لعدم تطهیر العقار و محدودیة العروض العقاریة نتی ثمنبسبب ارتفاع  لمرقي العقاريلالشاغل 

  و تنظیم السوق العقاریة و منع المضاربة.الملكیة العقاریة 

     العقاري یلجأ إلى الخواص أو الوكالات العقاریة التي تتوسط زبائنها بهدف بیع فكان المرقي 

في ظل تطبیق  أو اقتنائها من احتیاطات البلدیة 1و تبادل لكل الأملاك العقاریة إیجار وو شراء 

 لتسییر و التنظیم العقاریینبعد ذلك أسندت إلى الوكالة الولائیة ا 2الملغى 26-74 أحكام الأمر 

 ءستوى وزارة الداخلیة، تقوم بإبدااستحداث لجنة استشاریة على مو قد تم على إثرها  ،ریینالحض

الوالي  سلبناء بناء على قرار من وزیر الداخلیة و لیلالأراضي المخصصة  حرأیها فیما یخص من

  .3408- 03من المرسوم التنفیذي رقم  06استنادا للمادة 

نص على أنه " یمكن ت  4المعدل و المتمم  30-90ن انو من الق 26و بموجب نص المادة 

أو تأجیر الأملاك العقاریة التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الجماعات المحلیة الإقلیمیة،  التنازل 

عمل غیر المخصصة أو التي ألغي تخصیصها إدا ورد احتمال عدم قابلیتها لتأدیة وظیفتها في 

المخططات التوجیهیة التهیئة  احترامعن طریق المزاد العلني، مع  المصالح و المؤسسات العمومیة

 استثنائیةو التعمیر و مراعاة الأحكام الواردة في النصوص التشریعیة الأخرى. و یمكن بصفة 

لحقیقیة" یة ایجار أساس القیمة التجاریة أو الإ مبررة قانونا التنازل أو التأجیر بالتراضي على

 ، و یجب أن تكرس المبیعات للجماعة الوطنیةدة أكیدة فائلیات تحقق عمللأملاك المعنیة لأجل 

      ا عن طریق التنظیمهو التأجیرات المحققة تطبیقا للأحكام السابقة بموجب عقود تحدد نماذج

ن یكون مؤسسا الاستثمارات المزمع انجازها، و یمكن أ ى ودة تتماشبمو ینبغي أن یكون الإنجاز 

                                                             
   .118مسكر سهام، المرجع السابق، ص  1
المتضمن تكوین الاحتیاطات العقاریة لصالح البلدیة،ج،ر العدد  20/02/1974في  المؤرخ 26-74الأمر رقم  2

 18/11/1990المؤرخ في  25- 90من القانون رقم  73، الملغى بموجب المادة 05/09/1974مؤرخة في  19

   .18/12/1990الصادر في  49المتضمن التوجیه العقاري، ج ر، العدد 

 90/405المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي رقم  05/11/2003المؤرخ في  03/408المرسوم التنفیذي   3

الذي یحدد قواعد إحداث وكالات محلیة للتسییر و التنظیم العقاریین الحضاریین ، ج  22/12/1990المؤرخ في 

  .09/11/2003المؤرخة في  68ر عدد 
المؤرخة في  52وطنیة، ج ر عدد المتضمن قانون الأملاك ال01/12/1990المؤرخ في  90/30القانون   4

  المعدل و المتمم . 02/12/1990
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مكرر  69و  02مكرر  69مكرر، و  69ي المواد الشروط و الحدود المبینة ف نفسلحقوق عینیة وفق 

إلى تنازل  الإیجارتضمن شرطا آخر یسمح بتحویل ، و یمكن أن یالمذكور 30-90من القانون  3

وفق شروط توضح في دفتر الشروط، تحدد شروط و كیفیات تطبیق أحكام هذه المادة عن طریق 

  التنظیم.

عقاریة خاصة تابعة للدولة و أملاك كام و قواعد تقضي بإمكانیة بیع تقریر أحوفقا لذلك تم 

أخرى  و مواد ذكورةالم 89ها ما نصت علیه المادة لك التابعة للجماعات المحلیة من ضمنتحتى 

  .110، 109، 98، 95،92بما فیها المواد  30-90 منصوص علیها في قانون الأملاك الوطنیة

طرق التنازل عن الأملاك في تطبیقیة لهذا القانون تفصل  یمیةو قد صدرت مراسیم تنظ

المحدد لشروط و كیفیات إدارة و تسییر  427- 12المرسوم التنفیذي الوطنیة الخاصة و المتمثل في 

تتمثل ي أورد طرق بیع أملاك عقاریة خاصة تابعة للدولة التي ذال، 1الأملاك العمومیة و الخاصة

من المرسوم التنفیذي، البیع بالتراضي وفقا  90د العلني حسب نص المادة فیما یأتي: البیع بالمزا

من المرسوم نفسه، و البیع بالتراضي وفقا لأحكام خاصة حسب  91لأحكام عامة لنص المادة 

ر، حیث أجاز المشرع یجراء الأخیهمنا  الإ ما  .من المرسوم التنفیذي 93و  92ة نص الماد

ة التابعة للأملاك الخاصة التنازل عن الأملاك العقاری 14-08القانون من  26بموجب نص المادة 

ا و الجماعات للدولة لمرقین العقارین لي سمح المشرع ذ، و ال2الإقلیمیة الملغى تخصیصه

به المادة  الأمر نفسه الذي قضتیة على أساس دفتر شروط و هو ن باقتناء أوعیة عقار یالعمومی

و  ،3و كیفیات إدارة و تسییر الأملاك العمومیة  المحدد لشروط 427-12من المرسوم التنفیذي  92

                                                             
الذي یحدد شروط  و كیفیات إدارة وتسییر الأملاك  16/12/2012المؤرخ في  427- 12المرسوم التنفیذي   1

  .19/12/2012مؤرخة في  69و الخاصة التابعة للدولة، ج ر عدد   العمومیة
2 في ؤرخ الم 90/30و یتمم القانون ، الذي یعدل 01/09/2008المؤرخ في  14-08القانون   

  03/08/2008المؤرخة في  44المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج.ر عدد 01/12/1990
على أنه یمكن أن تكون العقارات المبنیة و غیر المبینة التابعة للأملاك الخاصة الدولة  92جاء في نص المادة  3

ئدة متعاملین عمومیین و خواص على أساس دفتر شروط، طبقا شكال موضوع تصرف لفاشكل من الأموضوع 

   للأحكام التشریعیة و التنظیمیة التي تحكم الترقیة العقاریة و كذا الاستثمار.

یمكن أن تسند علیه تهیئة و تسییر العقارات المبنیة و الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة إلى المتعاملین 

و  ومیین أو الخواص على أساس اتفاقیة یحدد نموذجها بموجب قرار مشترك بین الوزیرین المكلفین بالمالیة العم

  البناء. 
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یمكن لهؤلاء المتعاملین المكلفین بإنجاز مساكن تستفید من إعانة الدولة الحصول على أوعیة 

ب محددة بموجب قرار سالترقیة و في المناطق الأخرى بن عقاریة بأسعار مخصصة في مناطق

  .1المالیة و البناءمشترك بین  الوزیرین المكلفین ب

بتفحص النصوص التشریعیة و التنظیمیة ، نجد أنه في كثیر من الحالات ما یلجأ المرقي 

العقاري إلى اقتناء أوعیة عقاریة من طرف مصالح أملاك الدولة، التي عادة ما تكلف بصفتها 

عن طریق بل مختلفة إما و خبیر للدولة بمهمة توفیر الوعاء العقاري و الذي یكون بسق موث

أو استرجاع الأراضي الفلاحیة المدمجة أو إلغاء التصنیف، و في حالات نادرة إلى إجراء  التنازل

  نزع الملكیة.

و التي یستلزم  فهذه العملیات تمثل جزءا من المهام التي تقوم بها إدارة أملاك الدولة،

  إلى دراستها مع توضیح بعض المفاهیم.التطرق 

  أولا: التنازل

      ك الخاصة للدولة بثمن لا یقلتنازل هو عملیة تحویل ملكیة عقاریة تابعة للأملایقصد بال

عن قیمتها التجاریة، وكقاعدة عامة فإن بیع الممتلكات العقاریة التابعة للأملاك الخاصة للدولة یتم 

لولائي عن طریق البیع بالمزاد العلني بعد إذن من الوالي المختص إقلیمیا بناء على رأي المدیر ا

المتضمن الموافقة على نموذج دفتر الشروط  05/03/1997لأملاك الدولة، ووفقا للقرار المؤرخ في 

  في بیع العقارات التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة بالمزایدات العلنیة.

المؤرخ في  30-90و تجد عملیات التنازل لهذه الممتلكات العقاریة إرساءها في القانون 

تضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل و المتمم و النصوص التطبیقیة له لاسیما الم 01/12/1990

منه إلى أن إدارة  91، حیث أشارت المادة 2012دیسمبر  06المؤرخ في  12/427المرسوم التنفیذي رقم 

أملاك الدولة بإمكانها التنازل بالتراضي عن ممتلكات عقاریة تابعة للأملاك الخاصة للدولة 

على رخصة من الوزیر المكلف بالمالیة بثمن لا یقل عن قیمتها التجاریة، لفائدة الخواص استنادا 

                                                             
  المتضمن قانون الأملاك الوطنیة.  14-08من القانون   04و  03ف  92المادة  1
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في حالة الجوار عندما تكون مساحة قطعة الأرض المحاذیة موضوع البیع لا تشكل وحدة عقاریة 

  .   1قابلة للبناء، أو إذا كان لا یمكن استعمال هذه الأخیرة بصفة عادیة

حلیة ، الهیئات و المؤسسات الاقتصادیة فإن عملیة التنازل أما بخصوص الجماعات الم

  .تكون مبررة لا تتعدى مساحة الممتلكات المتنازل عنها حاجیات هذه الأخیرة

و یكون  تجسد عملیة التنازل عموما بعقد إداري معد من طرف مدیریة أملاك الدولةو 

هذا التنازل إما في إطار إنجاز مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع الاجتماعي، أو في إطار 

  .في فرع مستقلمشاریع استثماریة، و سیتم التفصیل في إجراءات التنازل 

  

                                                             
المدیریة العامة للأملاك الصادرة عن 28/05/2013المؤرخة في  5202وقد أوضحت في هذا الشأن المذكرة رقم   1

مسألة الترخیص بالتنازل بالتراضي عن قطع الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة لفائدة الخواص  2013الوطنیة

ض التأكد من مشروعیتها ر ، حیث أصبح لزاما على مصالح أملاك الدولة معالجة كل الملفات المودعة لدیها بغ

  طریق التأكد:طبقا للأحكام التنظیمیة و ذلك عن 

  من أن قطعة الأرض المعنیة تشكل فعلا امتدادا لملكیة الطالب -

من أن قطعة الأرض موضوع طلب التنازل في إطار هذه العملیة لا تشكل وحدة عقاریة قابلة للبناء أو لا یمكن  -

صالح المكلفة استعمالها بصفة عادیة بمفهوم قواعد البناء و التعمیر. و لذلك لا بد من طلب رأي صریح من الم

 بالتعمیر.

من أن قطعة الأرض المعنیة لا تشكل نزاعا و لا یمكنها أن تلحق ضررا بالجیران في حالة التنازل عنها لفائدة  -

 الطالب.

إذا توافرت هذه الشروط ، یتم إعداد ملف إداري للمعني یرسل إلى الإدارة المركزیة بغرض إعداد المقرر الوزاري 

  ن الوثائق التالیة:المرخص بالتنازل، یتضم

 نسخة من طلب التنازل عن قطعة الأرض المعنیة المقدمة من طرف المعني بالأمر. -

 تقریر مفصل ممضى من طرف مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا یتضمن كل العناصر المتعلقة بالملف. -

مسجل في مخطط طبوغرافي معد من طرف مصالح مسح الأراضي و/أو من طرف مهندس خبیر عقاري  -

جدول هیئة المهندسین الخبراء العقاریین والذي توضح فیه قطعة الأرض موضوع طلب التنازل و كذا ملكیة 

 المعني بالأمر.

 نسخة من الشهادة أو رأي مصالح التعمیر المختصة إقلیمیا. -

 1005كرة رقم ) أشهر مع الأخذ بعین الاعتبار.التوجیهات الواردة المذ6تقریر تقییمي محین لا یتعدي ستة ( -

 .03/02/2011المؤرخة في 

  و یتم التنازل عن القطعة الأرضیة بناء على مقرر وزاري متعلق بها 
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  ثانیا: إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحیة

        الأملاك الخاصة للدولةإلى یقصد بإلغاء التصنیف تجرید الملك من صفته العامة و یعود 

و تترتب عن ذلك آثار قانونیة هامة بحیث یصبح الملك في هذه الحالة قابلا للتصرف فیه ، 

المتعلق بقانون الأملاك الوطنیة المعدل و المتمم، فإنه  90/30من القانون  73وعملا بنص المادة 

      ك الوطنیة العامة أصلا ملاإذا كان الملك الخاضع لعملیة التصنیف أو التخصیص من الأ

و تغیرت وجهة استعماله فإن العملیة تتم بمجرد اتخاذ إجراء یسمى بتحویل التسییر دون تحویل 

  الملكیة.

بالرغم من الأهمیة الاقتصادیة و الوظیفیة و الاجتماعیة للعقار الفلاحي، إلا أنه في و 

لتدارك النقص في العقار و توجیهه إلى  حالات تلجأ السلطات الإداریة إلى اقتطاع أراضي فلاحیة

قطاع السكن مع ضرورة التقید بشروط و تدابیر مخففة تستهدف التوفیق بین الاستجابة لحاجیات 

  إنجاز المشاریع و الشرط الملح للمحافظة القصوى علیه.

التي  10/04/20101المؤرخة في  01تعلیمة الوزیر الأول رقم بدایة و لأجل ذلك صدرت 

ها تم تأسیس جهاز لمراقبة اللجوء إلى الأراضي الفلاحیة و التي تتمثل تحدیدا في لجنة بمقتضا

تقنیة قطاعیة مشتركة على مستوى الولایة، مهمتها الانتقال إلى المیدان لتقییم مدى قابلیة طلب 

الاقتطاع مقارنة بطبیعة الأرض المستهدفة، و لجنة وزاریة مشتركة تعرض علیها تقاریر و 

  ت اللجان التقنیة الولائیة تتجسد قراراتها بموجب مرسوم متخذ في مجلس الوزراء.توصیا

لتضع ترتیبات فیما یخص عملیة  12/05/2013المؤرخة في  02بعدها صدرت التعلیمة رقم 

التي وضعت حیز التنفیذ جملة من التدابیر الجوهریة لتخفیف الإجراءات  2الاقتطاع أو الإلغاء

راضي فلاحیة، و یتم إلغاء تصنیف هذه الأراضي بموجب قرار من والي الولایة المتعلقة باقتطاع أ

، وتتم الحیازة فور إعداد مقرر إلغاء تصنیفها و مقرر التعویض على أساس التقییم المعد من 

                                                             
الصادرة عن الوزارة الأولى ، المتعلقة باقتطاع أراضي فلاحیة   10/04/2010المؤرخة في  01التعلیمة رقم   1

  ومیة للتنمیة.من أجل تلبیة الاحتیاجات اللازمة المرتبطة بإنجاز مشاریع عم
الصادرة عن الوزارة الأولى ، المتعلقة باقتطاع أراضي فلاحیة من  12/05/2013المؤرخة في  02التعلیمة رقم   2

  أجل تلبیة الاحتیاجات اللازمة المرتبطة بإنجاز مشاریع عمومیة للتنمیة.
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طرف مصالح أملاك الدولة ، وتستثنى من هذه الإجراءات الأراضي ذات القدرات الزراعیة العالیة 

  و القابلة للسقي و/أو تتضمن مزروعات ، كما تستثنى من ذلك الأراضي الغابیة. لاسیما المسقیة

19/10/2015المؤرخة في  9850و على إثر ذلك صدرت التعلیمة رقم 
لتوضح المبادئ التي  1

 لتي تقوم زیادة عن مهمتها بتحدیدتحكم هذه العملیة ، كما تطرقت إلى دور أملاك الدولة ا

لتنسیق بالفعالیة اللازمة مع جمیع المصالح المعنیة سیما مصالح الولایة بالعمل على ا ،التعویض

  و المصالح الفلاحیة قصد تطبیق محتوى التعلیمة المذكورة. 

إلا أنه و بالرغم من البنود التي حددتها التعلیمتین الأولى و الثانیة إلا أنه سجلت عدة 

تعلقة باقتطاع أراضي فلاحیة لتلبیة الم 03تجاوزات ، و لأجل ذلك صدرت تعلیمة جدیدة رقم 

تعلیمتي الوزیر الأول المذكورتان و التي جاءت أحكامها  ملتعدل و تتم 2الاحتیاجات اللازمة

صارمة بشأن حضر اللجوء إلى إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحیة الخصبة جدا أو الخصبة، و 

لتمنع إلغاء تصنیف أراضي المستثمرات الفلاحیة الفردیة والجماعیة، وصرحت بأن كل عملیة 

ولة غیر تابعة لمستثمرات فلاحیة فردیة أو اقتطاع لأراضي فلاحیة من الأملاك الخاصة للد

جماعیة ، وغیر تابعة أیضا لصنف الأراضي الفلاحیة الخصبة جدا أو الخصبة ستتم تحت تكفل 

لجنة ولائیة قطاعیة مشتركة تسند إلیها مهمة التنقل المیداني برئاسة والي الولایة المختص إقلیمیا 

مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة، وعلى إثر المعاینة  یرفقه ممثلي الإدارات المهنیة منها -شخصیا–

  المیدانیة تعد اللجنة تقریرا مفصلا حول نوعیة الأرض الفلاحیة و موقع من طرف الوالي.

هذا و تجب الإشارة أن أي عملیه إلغاء تصنیف لأراضي فلاحیة لا تتم إلا بصدور مرسوم 

المتضمن التوجیه الفلاحي،  وقد لجأت الدولة في حالات إلى  15-08وهو الأمر الذي أكده القانون 

اعتماد هذا الإجراء من أجل إنجاز سكنات و مرافق عمومیة كانت بموجب المرسوم التنفیذي 

                                                             
الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المتعلقة بإلغاء  19/10/2015المؤرخة في  9850مذكرة رقم   1

  تصنیف الأراضي الفلاحیة لتلبیة الاحتیاجات اللازمة المرتبطة بإنجاز مشاریع عمومیة للتنمیة.
المتعلقتین باقتطاع أراضي  02و  01تعدل و تتمم التعلیمیتین رقم  2018ماي  27المؤرخة في  03تعلیمة رقم   2

  فلاحیة لتلبیة الاحتیاجات اللازمة المرتبطة بإنجاز مشاریع عمومیة للتنمیة.
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، یتضمن إلغاء تصنیف قطع أرضیة فلاحیة و تخصیصها 2011جویلیة  9المؤرخ في  11/237

  .1لإنجاز سكنات و مرافق عمومیة في بعض الولایات

  ثالثا: توفیر أوعیة عقاریة باستعمال أراضي فلاحیة متواجدة بداخل قطاعات قابلة للتعمیر

أراضي فلاحیة لغرض استعمال إلى تلجأ  -سابقا–الدولة  ، كانتعیة عقاریةمن أجل توفیر أو  

جهازین قانونیین تسند إلیهما مهمة تسییر استعمال هذه الأراضي، وهما الجهاز  البناء بإنشائها

و المرسوم  1998من قانون المالیة لسنة  59المتعلق بالاسترجاع المنصوص علیه بموجب المادة 

وط و كیفیات استرجاع الأراضي الذي یحدد شر  2003سبتمبر  16المؤرخ في  313-03التنفیذي رقم 

الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة المدمجة في القطاع العمراني بالنسبة للأراضي الفلاحیة الواقعة 

بالقطاعات القابلة للتعمیر، وجهاز متعلق باقتطاع أراضي فلاحیة خارج قطاعات قابلة للتعمیر 

  .2006دیسمبر  06رخة في المؤ  15المنصوص علیها ضمن تعلیمة الوزیر الأول رقم 

أن تكون إجراءات إلغاء  نه حرصت عدة قوانین على ضرورةهذا و تجب الإشارة إلا أ

،مع الأخذ بعین الاعتبار ما نصت  2التصنیف أو التحویل لا تتم إلا عن طریق قانون أو مرسوم

التي ألغت   2018ماي  27المؤرخة في  01علیه آخر تعلیمة صادرة عن الوزیر الأول تحت رقم 

  .اضي الفلاحیةوء  إلى اقتطاع الأر التعلیمات السابقة ،و حثت على إجراءات صارمة بشأن اللج

                                                             
  .2011جویلیة 13مؤرخة في  39ج.ر عدد   1
خصبة جدا أو خصبة الأصل أنه لا یتم إلا بموجب قانون ، وقد تم التأكید  یخص تحویل أراضي فلاحیةفیما   2

المؤرخ في  25- 90من القانون  36على ذلك في نصوص قانونیة متفرقة: منها ما نصت علیه المادة 

، بأن القانون هو الذي یرخص بتحویل 1990لسنة  49المتضمن التوجیه العقاري ، ج.ر عدد  18/11/1990

أعلاه،    21حیة خصبة جدا أو خصبة إلى صنف الأراضي القابلة للتعمیر كما تحدد ذلك المادة أي أراضي فلا

و یحدد القانون القیود التقنیة و المالیة التي یجب أن ترافق إنجاز عملیة التحویل حتما و تحدد كیفیات التحویل   

  سه و في الأصناف الأخرى.و إجراءاته عن طریق التنظیم طبقا للتشریع المعمول به في الإطار نف

من القانون نفسه أن یجب أن یترتب عن كل تحویل تعویض لفائدة الدولة و  37و ما نصت علیه المادة 

  أعلاه. 36الجماعات المحلیة مقابل نقص القیمة الناجم عن هذا التحویل في إطار تطبیق أحكام المادة 

 15المتضمن التوجیه الفلاحي لا سیما في نص المادة  16- 08فتكرس بموجب القانون  إلغاء التصنیفأما إجراء 

منه  التي نصت : دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بتحویل الأراضي الفلاحیة الخصبة جدا أو الخصبة المنصوص 

و المذكور أعلاه، لا یمكن إلغاء تصنیف  1990نوفمبر  18المؤرخ في  25- 90من القانون  36علیها في المادة 

  فلاحیة الأخرى إلا بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء. الأراضي ال
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  رابعا: التحقیق العقاري 

یعتبر هذا الإجراء آلیة من آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة، تم استحداثه بعد ثبوت 

إجراء التحقیق العقاري بموجب قصور عقد الشهرة ، حیث تم إلغاء هذا الأخیر و استحداث 

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة و  2007-02- 27المؤرخ في  02- 07القانون 

، غیر أنه قد یطرح تساؤل عن علاقة هذا الإجراء 1تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري

القانون المذكور على أنه: یطبق من  07/02بتوفیر وعاء عقاري؟ تنص المادة الثانیة من القانون 

إجراء معاینة حق الملكیة على كل عقار لم یخضع لعملیات مسح الأراضي العام المنصوص 

مهما  1974نوفمبر  12الموافق لـ  1395ذو القعدة عام  08المؤرخ في  75/74علیها في الأمر رقم 

أصحابها سندات ملكیة أو التي كانت طبیعته القانونیة، و یشمل الإجراء العقارات التي لا یحوز 

و التي لا تعكس الوضعیة العقاریة الحالیة، ولا  1961حررت بشأنها سندات ملكیة قبل أول مارس 

یهم ما إذا كانت هذه العقارات مبنیة أو غیر مبنیة ، فلاحیة كانت أو عمرانیة ، یكفي أن تكون 

  .2في منطقة غیر ممسوحة

تنمویة و برامج البناء أو تهیئات عقاریة أو حضریة، غیر أنه و في إطار إنجاز مشاریع 

یتم طلب تحقیق عقاري بناء على قرار متخذ من طرف الوالي أو بمبادرة منه أو من رئیس 

المجلس الشعبي البلدي المختص بناء على اقتراح من مدیر الحفظ العقاري و مدیر المصالح 

و الهدف من ذلك هو تفادي عرقلة إنجاز ، 3الفلاحیة أو مدیر البناء و التعمیر حسب الحالة

، و 4برامج البناء و تسویة وضعیة العقارات بالمناطق المعنیة من أجل تحدید مالكي هذه العقارات

یأخذ بعین الاعتبار عدم المساس بالأراضي الفلاحیة الخصبة، وینتج عن هذا التحقیق تكریسه 

الوعاء العقاري خاصة إذا ثبت أن هذا العقار بسند قانوني،و على إثر هذا السند یتم التنازل عن 

  یدخل ضمن الأملاك الخاصة التابعة لأملاك الدولة.

                                                             
  .28/02/2007مؤرخ في  15ج.ر عدد   1
عماد رحایمیة، التحقیق العقاري كإجراء لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة، مجلة المفكر، العدد التاسع، كلیة   2

  .106، ص 2013و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،   الحقوق
  المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة . 07/02من القانون  06المادة   3
محمد الطاهر بلقاضي، حمة مرامریة، عملیة التحقیق العقاري و تطهیر الملكیة العقاریة في القانون الجزائري،   4

  .111، ص 2018ي مختار، مجلة دفاتر المتوسط، العدد التاسع، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة باج
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  : نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة  خامسا

تعد عملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة طریقة استثنائیة لاكتساب أملاك أو حقوق 

  الوسائل الأخرى ( الودیة) إلى نتیجة سلبیة.عقاریة، و لا تتم إلا إذا انتهاج كل 

و یتطلب تجسید هذه العملیة، تدخل عدة جهات إداریة و حتى غیر إداریة بدءا من الوزیر      

أو الوالي حسب الحالة، ثم الهیئة النازعة صاحبة المشروع، الخبیر العقاري المكلف بإعداد الخبرة 

ظة العقاریة المختصة إقلیمیا إلى غایة مصالح البلدیة التي العقاریة ، إدارة أملاك الدولة ، المحاف

           المؤرخ  91/11و تجد عملیة نزع الملكیة أساسها القانوني في القانون  یقع فیها العقار.

، و 1المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة ، المتمم 27/04/1991في 

. 2المتمم 91/11المحدد لكیفیات تطبیق القانون  27/07/1993المؤرخ في  93/186 المرسوم التنفیذي رقم

المذكور  93/186من المرسوم التنفیذي  10، 09، 02و قد حددت إجراءات نزع الملكیة طبقا للمواد 

  حیث حددت تدابیر و إجراءات نزع الأموال و الممتلكات تتم:

 إصدار قرار التصریح بالمنفعة العمومیة -

ید كامل للأملاك و الحقوق العقاریة المطلوب نزعها، وتعریف هویة المالكین و تحد -

 أصحاب الحقوق المطلوب نزعها.

 قرار إداري بقابلیة التنازل عن الأملاك و الحقوق المطلوب نزعها. -

كما یجب توفر الإعتمادات اللازمة للتعریض القبلي عن الأملاك و الحقوق المطلوب  -

 نزعها.

لملكیة یتم تبلیغه للمنزوع ملكیته، على أن تتكفل الإدارة بإجراءات شهره قبل و قرار نزع ا

بعملیة نزع ملكیتهم بحق  إتمام الحیازة من قبل المستفید، كما أن القانون یكفل حقوق المعنیین

إلى القضاء للطعن في مشروعیة القرار الإداري، وكذا إعادة تقییم التعویض المستحق وفقا اللجوء 

  عات الإداریة.للمناز 

                                                             
  08/05/1991، مؤرخة في 21ج.ر عدد   1
  . 01/08/1993، مؤرخة في 51ج.ر عدد   2
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تجب الإشارة إلى أن مسألة توفیر الأوعیة العقاریة وإن أصبحت الشغل الشاغل للدولة من  

أجل إنجاز برامجها السكنیة فإنه لم یتم اللجوء إلى إجراء نزع الملكیة من أجل إنجاز سكنات         

و الذي تم بموجبه التصریح  1239- 11التنفیذي  كانت بموجب المرسوم استثنائیةحالة إلا في 

بالمنفعة العمومیة للعملیة المتعلقة بإنجاز سكنات و مرافق عمومیة في بعض الولایات، حیث 

حددت مساحات و حدود قطع أراضي واقعة في أقالیم ولایات بینها مخطط ألحق بالمرسوم ، و قد 

ى أن تتوفر الاعتمادات الضروریة أسند لولاة الولایات المعنیة اتخاذ قرار إجراء نزع الملكیة عل

                                              للتعویضات الممنوحة لفائدة المعنیین  المنزوع ملكیتهم.  

 ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةإجراءات الاستفادة من الأوعیة العقاریالفرع الثاني: 

الخاصة للدولة الموجهة لاستقبال مشاریع الترقیة إن منح الأوعیة العقاریة التابعة للأملاك 

العقاریة  یختلف بحسب ما إذا كان المشروع السكني مدعما من طرف الدولة أو ترقوي أو تجاري، 

فإذا كان موضوع المنح من أجل إنجاز مشاریع سكنیة ترقویة مدعمة من طرف الدولة، فإن آلیة 

ة المرقي العقاري مقابل دفع القیمة التجاریة بعد تطبیق المنح هي التنازل عن الوعاء العقاري لفائد

التخفیضات المناسبة، أما إذا كان موضوع المنح من أجل مشاریع الترقیة العقاریة التجاریة، فإن 

 01/33آلیة المنح هي الامتیاز القابل للتحویل إلى تنازل  مقابل دفع الأتاوى السنویة و التي تمثل 

  .2رضیة المحددة من طرف مصالح أملاك الدولة دون تخفیض أو إعفاءمن القیمة التجاریة للأ

بما أن دراستنا منصبة على كیفیات الحصول على الأوعیة العقاریة و الموجهة خصیصا 

ذات الطابع  الأوعیةفسنركز على شروط الاستفادة من لإنشاء مباني من طرف المرقي العقاري ، 

الاستفادة من الأوعیة العقاریة الموجهة لإنجاز مشاریع ترقویة إلى إجراءات  ثم الإشارة  الاجتماعي

  تجاریة و التي تمنح على شكل امتیاز.

                                                             
، المتضمن التصریح 2011جویلیة  9الموافق لـ  1432شعبان  7مؤرخ في  239- 11رقم  يالمرسوم التنفیذ  1

مؤرخة في  39ض الولایات، ج.ر عدد بالمنفعة العمومیة للعملیة المتعلقة بإنجاز سكنات و مرافق عمومیة في بع

  2011جویلیة  13
العیاشي سراتي، إجراءات الاستفادة من الأوعیة العقاریة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مجلة القانون العقاري،   2

  366ص ،2017، مارس 2العدد الرابع، جامعة البلیدة 
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     المحدد لشروط  01/09/2008المؤرخ في  08/04و ما تجدر الإشارة إلیه أن أحكام الأمر 

از مشاریع و كیفیات  منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنج

، لم نجد ما ینص في أحكامه على تطبیق الترقیة العقاریة الاجتماعیة إلا بما أقره من 1استثماریة 

  منح لهذه الأوعیة في شكل تنازل.

اصة ریة التابعة للأملاك الخالاستفادة من الأوعیة العقاو إجراءات شروط أولا: 

   للدولة ذات الطابع الاجتماعي

فلا بد من توافر شروط و إتباع إجراءات للاستفادة من الأوعیة العقاریة الموجهة 

  ، نتعرض إلیها بالدراسة في النقاط الآتیة:لإنجاز مشاریع ذات طابع اجتماعي 

 الاستفادة شروط  -1

ها ما هو مرتبط بالوعاء هناك شروط یفترض توفرها للاستفادة من الأوعیة العقاریة، من

  ذاته، وشروط تتعلق بالمستفید و شروط أخرى مالیة.في حد العقاري 

 متعلقة بالوعاء العقاري:شروط  1-1

المحدد لشروط و  ،11/05/2011من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  03المادة  حددتها

موجهة لإنشاء برامج السكنات الملاك الخاصة للدولة و لأكیفیات التنازل عن قطع أرضیة تابعة ل

كان من المتعارف علیه أن التنازل عن الأراضي لصالح المرقین  ، فإذاطرف الدولةالمدعمة من 

و المعروفة بالسكنات الترقویة المدعمة، فإنه مة برامج ترقویة عقاریة اجتماعیة العقارین لإقا

الأوعیة العقاریة حسب یشترط فیها كذلك أن تكون معینة من طرف أملاك الدولة ، فیتم تحدید 

ق عدد معین من السكنات التي یمكن إقامتها طبقا للمواصفات التي تملیها أدوات المشروع وف

التعمیر، وخالیة من أیة عوائق،" وعملیا لا یمكن لمصالح أملاك الدولة أن تؤدي مهامها بمعزل 

طبیعة تقنیة یجهلها موظفو  یر ، لأن مثل هذه الإجراءات هي ذاتعن مدیریة البناء و التعم

  .2أملاك الدولة"

                                                             
  ، المعدل و المتمم. 2008لسنة  49ج.ر رقم   1
  376العیاشي مسراتي، المرجع نفسه، ص   2
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 شروط متعلقة بالمستفید: 1-2

من أجل تمكین المرقي العقاري من الحصول على الوعاء العقاري لا بد أن تتوفر فیه 

الشروط القانونیة التي تؤهله لاكتساب هذا النوع من الأراضي في إطار عملیة الترقیة العقاریة 

اء كان المرقي العقاري و التنظیمات اللاحقة به، سو  11/04سیما تلك المنصوص علیها في القانون 

شخصا طبیعیا أو معنویا خاضعا للقانون العام أو الخاص، مسجلا في الصندوق الوطني للمرقین 

  العقارین، حازا على سجل تجاري بعنوان نشاط الترقیة العقاریة، وعلى اعتماد من طرف الوالي .

الوعاء العقاري  و یخضع المرقي العقاري فضلا عن ذلك لإجراء تنقیط یؤهله للحصول على

الملحق الثاني للقرار الوزاري المشترك حسب المعاییر و جدول التنقیط المنصوص علیه في 

رأس مال اجتماعي، أو الأموال الخاصة المعدل و المتمم، تتمثل أساسا في  14/05/2011المؤرخ في 

من أصل  10یتحصل على ) ملایین فإنه 10للمرقي العقاري، فإذا كان مبلغ رأس ماله یقدر بعشرة (

نقاط ، ومعیار رقم الأعمال فإذا كان المرقي العقاري رقم أعماله بملیار دینار فإنه یتحصل  10

، وإذا كان أقل من ذلك فإن التنقیط یتغیر أي أنه یتحصل على نقطة 10نقاط من أصل  10على 

تسلیم السكنات خلال أقل،  و هناك معیار السوابق المهنیة للمرقي العقاري فتحسب على أساس 

) نقطة ، ومعیار 15) حتى خمسة عشر (02) سنوات الأخیرة ، وتحسب من نقطتین(10عشر (

) نقاط ، ومعیار الملف 10)إلى عشر(01الوسائل التقنیة و البشریة فتحسب من نقطة واحدة (

  ) نقاط .05) إلى خمس (01الشخصي للإطار المسیر الرئیسي فتحسب من نقطة  (

) نقطة، و أخیرا آجال إنجاز 30التنازل من السكن فیحسب على أساس ثلاثون ( معیار سعر

  .1) نقاط10فتحسب من أصل عشر (

) نسخ یرسله إلى أمانة اللجنة التقنیة 10لف على عشر (و یقوم المرقي العقاري بتكوین م

، ت العمومیةمدیر السكن و التجهیزا، مدیر أملاك الدولة ، الوالي و ممثلهالولائیة مكونة من :

مدیر ، مدیر التنظیم و الشؤون العامة، مدیر التخطیط و تهیئة الإقلیم، مدیر التعمیر و البناء

 رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني، مدیر المناجم و الصناعة، مدیر الري، الأشغال العمومیة

                                                             
  المعدل و المتمم 2011ماي  14من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  02الملحق رقم   1
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كن أن من القرار المذكور أنه یمكن للجنة أن تستعین بأي شخص یم 08و طبقا للمادة 

  یساعدها في أشغالها ، و یتولى المدیر الولائي المكلف بالسكن الأمانة العامة التقنیة للجنة.

 الشروط المالیة: 1-3

إن الترخیص بالتنازل عن الوعاء العقاري یتم بناء على قرار من الوالي ، حیث یتوجب 

) 05لا تتجاوز خمسة (على المرقي العقاري تقدیم ملف إنجاز المشروع في الآجال المحددة والتي 

أشهر للمدیر الولائي المكلف بالسكن یكون مرفقا قانونا بالرأي التقني لمصالح الولایة المكلفة 

  بالتعمیر.

الخاصة من طرف إدارة أملاك  كو یجب في حالة استفادته من وعاء عقاري تابع للأملا

) یوما یتم 30الدولة ، تسدید سعر التنازل و التكالیف الخاصة بالعملة أو الأقساط في أجل ثلاثین (

تحدیده من طرف هاته المصالح، مع الأخذ بعین الاعتبار كل الاحتیاطات اللازمة على أن تكون 

، ویعكس القیمة التجاریة والحقیقیة لهذه الأسعار المطبقة من طرفهم تتوافق و السوق العقاري الحر

، هذا بالنسبة للقطع الأرضیة محل الامتیاز، وفي المقابل تطبیق تخفیضات على هذه 1الأملاك

القیمة بما یتلائم مع المشاریع المدعمة من طرف الدولة نظرا للوظیفة لاجتماعیة التي یلعبها.    

  :2و تحدد نسب التخفیضات كالآتي

) %80یة عنابة، قسنطینة، الجزائر، و وهران یطبق تخفیض یقدر بثمانین بالمائة (بالنسبة لولا -

من القیمة التجاریة للأرض موضوع التنازل ، و المرقي العقاري في مثل هذه الحالة لا 

 ) من القیمة الحقیقة لسعر الوعاء العقاري.%20یساهم سوى عشرون (

علیا و الجنوب ، فیطبق تخفیض یقدر بخمسة بالنسبة للبلدیات التابعة لولایات الهضاب ال -

 ) من قیمتها التجاریة.%95وتسعون بالمائة (

) من القیمة التجاریة %90بالنسبة للولایات الأخرى یطبق تخفیض قدره تسعون بالمائة ( -

 للأرضیة موضوع التنازل.

                                                             
، المتعلقة بالتنازل عن الأوعیة العقاریة الموجهة لاستیعاب مشاریع  02/01/2006مؤرخة في  06مذكرة رقم   1

  سكنیة في إطار برامج السكنات ذات الطابع الاجتماعي الصادرة عن المدیر العام للأملاك الوطنیة .
رضیة تابعة للأملاك الخاصة ، المتعلقة بالتنازل عن قطع أ2016مارس  24مؤرخة في  3542مذكرة رقم   2

  للدولة و الموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة، الصادرة عن المدیر العام للأملاك الوطنیة . 
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 ) مسكن موجه للبیع بالإیجار ، مشروع خاص65000بالنسبة لبرامج خمسة وستون ألف ( -

       ) أي %100بالصندوق الوطني للتوفیر و الاحتیاط یقدر التخفیض بنسبة مائة بالمائة (

 أن الأرضیة تمنح مجانا.

فتختلف نسب التخفیضات حسب كل منطقة   LPP العمومیة أما بالنسبة للسكنات الترقویة -

، الولایات الشمالیة ( عنابة، قسنطینة، الجزائر، ووهران ، یقدر التخفیض بسبعین بالمائة 

)70%.( 

   ) %75أما الدوائر التابعة للولایات الشمالیة یطبق التخفیض بـخمسة وسبعین بالمائة ( -

 من القیمة التجاریة للأرضیة المراد التنازل عنها.

)      %90بالنسبة لمقرات دوائر ولایات الهضاب العلیا یطبق تخفیض قدره تسعون بالمائة ( -

 من القیمة التجاریة للوعاء العقاري.

   ) %90أما البلدیات الأخرى التابعة للولایات الجنوبیة فیطبق تخفیض تسعون بالمائة ( -

 .1من القیمة التجاریة للأرضیة موضوع التنازل

أن التخفیضات تقتصر على مساحة الأرضیة التابعة نسبیا للسكنات  مع الإشارة إلى

)، أما المساحات المتبقیة باستثناء موقف السیارات فهي غیر معنیة بهذه LPAالترقویة المدعمة (

التخفیضات ، كما لا تحسب مساحة الطوابق تحت الأرضیة المخصصة لحضیرة السیارات في 

فید من التخفیضات ، ویضاف سعر التنازل عن السكنات أعباء نسبة المساحة الإجمالیة التي تست

 .2العقار التابع لكل سكن

الخاصة لصالح المرقین  الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة ىل علز لیه التنامو تتم ع

المحدد  14/05/2011قا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في طبالعقاریین سواء عمومیین أو خواص 

كیفیات التنازل عن قطع أرضیة تابعة لأملاك الخاصة للدولة و موجهة لإنشاء برامج و  لشروط 

   .1المعدل و المتمم 3السكنات المدعمة من طرف الدولة

                                                             
  ، المعدل و المتمم.2011ماي  14من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  13المادة   1
المتعلقة بكیفیات تنفیذ برامج السكنات  2015فیفري  25المؤرخ في  01ملحق بالتعلیمة الوزاریة المشتركة رقم   2

  الترقویة المدعمة.
   .14/09/2011، مؤرخة في 51ج.ر، عدد  3
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، یتم تشخیص و تحدید الأوعیة (LPA)أما في إطار إنجاز السكنات الترقویة المدعمة 

امتها طبقا للمواصفات التي تملیها العقاریة حسب المشروع وفق عدد معین من السكنات المراد إق

أدوات التعمیر، و التي تنجز في حدود الإعانات المتوفرة و في أوعیة عقاریة خالیة من أیة عوائق 

، بحیث یتم تخصیص برامج سكنیة حسب وفرة الأوعیة العقاریة و قدرات المرقي العقاري         

  في إنجازها.

  تقدم لكل قطعة أرضیة الوثائق الآتیة: ویشترط في تحصیص البرامج للولایات أن

 مقرر تحصیص الأرض تسلمها السلطة المختصة . -

مستخرج من المخطط المساحي و نسخة من البطاقة المسلمة من طرف المدیریة الولائیة  -

 عند مسح الوعاء العقاري. محینةلأملاك الدولة 

                                                                                                                                                                                

. صدر  29/12/2015مؤرخة في  70، ج ر، عدد 25/08/2015بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1 

. 2011ماي  14ار لیعدل و یتمم  المادتین الأولى و الثالثة عشر من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في هذا القر 

ن المرسوم م 13و  12فیما یخص المادة الأولى: إن القرار الوزاري المشترك تم إعداده تطبیقا لأحكام المادتین 

هذا المرسوم بموجب المرسوم التنفیذي رقم  و بعد إلغاء أحكام 23/11/1991المؤرخ في  91/454التنفیذي رقم 

ترك المؤرخ            بدا من الضروري تعدیل أحكام القرار الوزاري المش 16/12/2012المؤرخ في  12-427

  السالف. 427- 12من المرسوم التنفیذي رقم  93و  92اري المفعول وفقا للمادتین لیصبح س 14/05/2011في 

على سعر  %100قدره  ضالثالثة عشر: فقد نصت أحكام هذه المادة على تطبیق تخفیأما في یخص المادة  -

  .لبرامج السكنات بصیغة البیع بالإیجارالتنازل بالنسبة للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة 

ة للدولة كما نصت هذه المادة على تخفیضات جدیدة على سعر التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاص

، %85، %80، %75، %70، %60) و التي قدرت بـ(LPPالموجهة لإنجاز السكنات الترقویة العمومیة (

   ) حسب توقعها في الولایات أو على مستوى مقر الدوائر أو البلدیات.95%، 90%

القرار الوزاري أما فیما یخص باقي الصیغ السكنیة، فقد تم الإبقاء على نقص التخفیضات المنصوص علیها في 

  .2011ماي  14المشترك المؤرخ في 

المؤرخة  3542الیة، المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، مدیریة تتمین الأملاك التابعة للدولة، مذكرة رقم وزارة الم -

المتضمنة التنازل عن قطع أرضیة تابعة للأملاك الخاصة للدولة موجهة لاقتناء برامج  2016مارس  24في 

  ت المدعمة من طرف الدولة. السكنا

المؤرخة في  58، ج.ر عدد  2018أفریل  25و عدل مرة أخرى بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

13/10/2018.  
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الحدود معد من أو كشف مساحي معد من قبل مصالح مسح الأراضي أو مخطط یبین  -

طرف خبیر مهندس و مصادق علیه من طرف مصالح مسح الأراضي، عندما یكون الوعاء 

 الأراضي لم یخضع للمسح.

كما یتم إعداد بطاقة مشروع لكل وعاء عقاري معد من طرف المدیر الولائي المكلف  -

 بالتعمیر و الهندسة المعماریة و البناء والتي یجب أن تتضمن ما یأتي:

 قیق للأرضیة.تحدید د -

جمیع البیانات و المواصفات التقنیة و العمرانیة ، عدد السكنات و المحلات الموجهة  -

للتسویق الحر المحتمل إنجازها، و لا یمكن أن تتجاوز المساحة الكلیة للمحلات الموجهة 

في )٪20للتسویق الحر و السكنات الترقویة لكل مشروع النسب الآتیة: عشرون بالمائة (

) في و لایات الجنوب، ٪20، و عشرون بالمائة (الجزائر، عنابة ، قسنطینة ، وهران ولایات

   ) في الولایات الأخرى.٪20و عشرون بالمائة ( و خمسة 

 إجراءات الاستفادة -2

   الدعوة في لإجراءات حددها المشرع الجزائري ة من الو إجراء التنازل یفترض فیه توافر سلس

ة الولائیة، إصدار قرار التنازل، تقنیت و دراستها من قبل اللجنة الالطلباإلى المشاركة ثم إیداع 

  بعدها إبرام عقد التنازل.

المؤرخ في  من القرار الوزاري المشترك 05و  04و  03لنص المادة طبقا  دعوة للمشاركة:  2-1

المعدل و المتمم المحدد لشروط و كیفیات التنازل عن قطع أرضیة تابعة للأملاك  14/05/2011

دعوة المشاركة طلاق إفإنه یتم إعداد الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز برامج السكنات العمومیة، 

ى أساس بطاقة من طرف المدیر الولائي المكلف بالسكن لفائدة المرقین العقاریین المهتمین عل

تعیین القطعة الأرضیة التي تعد من طرف مصالح أملاك الدولة و كذا دفتر الشروط النموذجي 

، و الذي بمقتضاه یحدد فیه المرقي العقاري شروط ذكورع المنصوص علیه في القرار المو للمشر 

المنصوص  تبالالتزامااستعمال القطعة الأرضیة، و كیفیات فسخ عقد البیع في حالة عدم التقید 

  علیها في القوانین و التنظیمات و التي تنظم السكنات المدعمة من طرف الدولة.
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القطعة  لاقتناءحیث یتعین على المرقین العقاریین المهتمین إرسال طلب إیداع ملف:  2-2

 أما المرقین المهتمین بإنجازالأرضیة التابعة لأملاك الدولة المعنیة إلى الوالي المختص إقلیمیا، 

) نسخ على مستوى المدیریة 6برامج السكن الترقوي المدعم فلهم أن یودعوا ملفاتهم في ست (

  الولائیة المكلفة بالسكن و الذي یجب أن یتضمن الملف ما یأتي:

طلب اقتناء أرضیة تابعة لأملاك الدولة للمشروع المراد إنجازه یوجه إلى الوالي المختص  -

 إقلیمیا.

المؤرخ  القراردفتر الشروط الخاص بالمشروع یملأ ویوقع طبقا للنموذج ، والمحدد بموجب  -

 .1المطبقة على البرامج السكنیة الترقویةتقنیة الذي یحدد الخصائص ال 2018 جانفي 30في 

 بطاقة تقنیة للمشروع حسب النموذج المرفق بالتعلیمة . -

 اعتماد ممارسة مهنة المرقي العقاري. -

لتسجیل في الجدول الوطني للمرقین العقاریین ونسخة من شهادة الانتساب یسلمها شهادة ا -

 صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة .

شهادة مسلمة من قبل صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة تبین  -

 المرقي العقاري في إطار البیع على التصامیم. التزامات

 السجل التجاري و القوانین الأساسیة للمرقي العقاري عند الاقتضاء. -

تصریح المرقي العقاري یبین مراجعه في مجال إنجاز المشاریع العقاریة مرفق بكل  -

 الشهادات المتعلقة بالعملیات المتمم إنجازها.

اتیة هذا و تعمل السلطات المحلیة على تسهیل إیداع الملفات باستعمال وسائل المعلوم  -

 2في مجال الاتصال وذلك عن بعد.

  

  

                                                             
الذي یحدد الخصائص التقنیة المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم،  2018جانفي  30قرار مؤرخ في  1

  ، المعدل و المتمم. 2018فیفري  28الصادرة في  13ج.ر رقم 
الذي یحدد شروط و كیفیات التنازل عن  25/04/2018المادة الثانیة من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في    2

  برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة. لإنشاءضیة تابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة قطع أر 
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  دراسة الملف:  2-3

و أن لم  1یوما، للدراسة من قبل اللجنة التقنیة الولائیة 15، خلال الاقتناءخضاع طلب إیتم 

  إیداع الملفات. انتهاءمن تاریخ  ابتداء لسریان و الذي یعتقد بأنه یسري یتم تحدید تاریخ بدء ا

الولائیة المرقین العقاریین على الوالي المختص إقلیمیا، على حیث تقترح اللجنة التقنیة 

  أساس تصنیفهم طبقا للمعاییر و جدول التنقیط و كذا دراسة دفتر شروط المشروع.

جل لا أله موافاة المرقین العقاریین في المختص إقلیمیا دور استشاري، فیعهد و للوالي 

  .2بقبول طلبهم أو رفضه ماإاع الملف ، الرد یوم من تاریخ إید 30یتعدى 

 ه في أجلأن 14/05/2011في  المشترك المؤرخ من القرار الوزاري 10و  09ن او تنص المادت

لمرقي العقاري، و على أساسه یلتزم لغ الوالي قرار التصریح بالتنازل یوما)، یبل 15( خمسة عشر

تنفیذ المشروع مصحوبا بالرأي المرقي العقاري أن یسلم إلى المدیر الولائي المكلف بالسكن ملف 

التقني للمصالح الولائیة المكلفة بالعمران. و كذا تأشیرة هیئة المراقبة التقنیة للبناء، و ذلك في أجل 

  ) أشهر.5یحدد من طرف اللجنة التقنیة حسب أهمیة المشروع و دون أن یتجاوز خمسة (

  الخاصة: تحدید القیمة التجاریة للأراضي التابعة للأملاك الوطنیة  2-4

      السعر، و مرد ذلك  فسلمرقین العقارین لا یتم بنإن التنازل عن الأوعیة العقاریة لصالح ا

إلى طبیعة المشروع المراد إنجازه، فإذا كان المشروع یتضمن إنجاز مساحات عمومیة فإنه یتعین 

        التجاریة  عند تحدید القیمة الاعتبارحذف المساحات اللازمة لإنجازها، و لا تؤخذ بعین 

عاب تجهیزات عمومیة ضمن یأجزاء العقار الموجهة لاست ى المساحة المتبقیة، على أن تبقإلا

فإن تحدید  ،م یخصص لإنجاز تجهیزات عمومیةلو في حالة أن المشرع  ،ة للدولةالأملاك الخاص

                                                             
الذي یحدد شروط و كیفیات التنازل عن قطع أرضیة تابعة  14/05/2011من القرار الوزاري المشترك 06المادة  1

   .لة، المعدل و المتممللأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدو 
   .نفسه من القرار الوزاري المشترك 09المادة  2
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         اؤها نالتي یتم باحة بما فیها الأجزاء القیمة التجاریة یتم لكل قطعة أرضیة، أي لكل المس

  1ضاءات الجواریة .....)ف( كالمداخل و ال

كل التدابیر  باتخاذو یتولى مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا عملیة التقییم العقاریة، 

، التي الحرةو الموافق للسوق العقاریة  هاتخاذ السعر المطبق من طرف مصالحو ذلك ب اللازمة، 

قق طرق تقلیدیة للتقییم التي غالبا ما تح اعتمادو الحقیقیة لهذه الأملاك، و تعكس القیمة التجاریة 

هنین و المرقین العقاریین (العوام و الخواص) و كذا مصالح تمنتائج مرضیة بالتقرب من الم

  .2التسجیل بمدیریات الضرائب و المحافظات العقاریة و مصادر أخرى موثوق بها

ة بالنسبة لبرامج تخفیضات على القیمة التجاریة للقطعة الأرضی یقبعد ذلك یتم تطب

، السكنات رجایولة، السكنات الموجهة للبیع بالإ( السكنات المدعمة من طرف الد السكنات

  .3الترقویة العمومیة) و التي تكون بنسب متفاوتة

لدولة في قد أقر على مساهمة ا 14/05/2011فأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

إجراء تخفیض على القیمة التجاریة للأراضي التابعة لأملاكها من أجل تشجیع المبادرات الرامیة 

من هذا القرار الوزاري  13إلى إنجاز سكنات تستفید منها كل شرائح المجتمع ، فقد نصت المادة 

كما هي محددة من على أنه: " یمنح تخفیض على القیمة التجاریة للأراضي التابعة لأملاك الدولة 

طرف مصالح أملاك الدولة بالنسبة لبرامج السكنات المدعمة من طرف الدولة على أساس النسب 

  المحددة كما یأتي:

 .%80ولایات الجزائر، وهران ،عنابة،  وقسنطینة   -

 .%95البلدیات التابعة لولایات الهضاب العلیا والجنوب  -

                                                             

، 05، تأشیرة مصالح أملاك الدولة و الحفظ العقاري رقم 06/08/2003المؤرخة في  004362مذكرة رقم  

هذه المذكرة مشار إلیها في مرجع:  -وزارة المالیة -مدیریة إدارة الوسائل التابعة للمدیریة العامة للأملاك الوطنیة 
   212ائري، المرجع السابق، ص ع الجز یر ي التشف بوستة إیمان، الترقیة العقاریة الخاصة في مجال السكن  1
بغتي الشریف، إجراءات الاستفادة من الأوعیة العقاریة، مجلة القانون العقاري، بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،  2

   .94، ص2017، مارس 4جامعة البلیدة، العدد 
3
رار الوزاري المشترك عدل و المتمم للق، الم2015أوت  25من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  10المادة   

، المحدد لشروط و كیفیات التنازل عن قطع أرضیة تابعة للأملاك الخاصة للدولة و موجهة 2011ماي  14

  لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة .
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مسكن موجه للبیع بالإیجار الذي بادر  65000لبرامج  %100، %90الولایات الأخرى  -

 به الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط.

غیر أنه عندما یتضمن المشروع جزئیا إنجاز محلات ذات الاستعمال غیر السكني، یجب 

  حصر التخفیض على مساحة الأرض المتعلقة بالمحلات ذات الاستعمال فقط.

  إعداد أو تحریر عقد التنازل  2-5

تم تحریر عقد التنازل للقطعة الأرضیة لفائدة المرقي العقاري من طرف مدیر أملاك الدولة ی

ر الشروط یعلن المشتري في العقد بإطلاعه مسبقا على دفت كالمختص إقلیمیا، و في مقابل ذل

  ه مرجعا له صراحة بالإمضاء علیه.ذالملحق بالعقد، كما یتخ

المحدد لشروط و  14/05/2011القرار الوزاري المشترك من  12و یسلم العقد طبقا لنص المادة 

) یوما، مرفوقا بدفتر 30في اجل (كیفیات التنازل عن قطع أرضیة تابعة للأملاك الخاصة للدولة ، 

دفتر )، و ذلك استنادا إلى 14/05/2011الشروط المطابق للنموذج الملحق بالقرار الوزاري المشترك (

تنفیذ المشروع الممهور بالرأي التقني للمصالح الولائیة  لفبمالشروط المشروع و المصحوب 

المكلفة بالعمران، و كذا تأشیرة هیئة المراقبة التقنیة للبناء، و بعد تسدید سعر التنازل و كذا 

  المصاریف المتعلقة بالمعاملة.

الضرائب المختصة لیخضع فیما بعد مدیر أملاك الدولة هذا العقد للتسجیل لدى مصالح 

  خضاعه لعملیة الإشهار العقاري.إإقلیمیا، و كذا 

ى القابل للتحویل إل الامتیازح حق من الاستفادة من الأوعیة العقاریة عن طریق :ثانیا

قیة العقاریة ذات الطابع تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة في إطار التر 

  التجاري

ه لزیادة و تحفیزا ل لعبء علیها خفیفمن الدولة للمرقي العقاري لت بمثابة دعمیعتبر هذا الإجراء 

الذي یحدد شروط و  26/10/2015المؤرخ  15/281المرسوم التنفیذي رقم  عروض السكن، فأصدر

و  القابل للتحویل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  الامتیاز حكیفیات من
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، لیطبق فقط على المشاریع 1الموجهة لإنجاز مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري 

  المنجزة قبل صدور هذا المرسوم.

القابل للتحویل "إلى تنازل  الامتیازفأحكامه جاءت من جهة لتوضیح شروط و كیفیات منح 

جهة أخرى كیفیة التكفل لأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة ذات الطابع التجاري و من ل

، إلى غایة تدخل أحكام 20082المؤرخ في الفاتح سبتمبر 08/04المشاریع المرخصة في إطار الأمر ب

حدده تباعا في النقاط الآتیة استنادا إلى نو هو ما س،  2015من قانون المالیة لسنة  61المادة 

الصادرة عن  2016مارس  29في المؤرخة  3760المذكرة ، و 15/281رسوم التنفیذي رقم أحكام الم

القابل للتحویل إلى تنازل عن الأراضي  الامتیازالمتعلقة بمنح المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 

  التابعة للدولة الموجهة لإنجاز مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري.

الترقیة العقاریة فیما یخص شروط و كیفیات منح الأراضي الموجهة لإنجاز مشاریع   -1

   ذات الطابع التجاري:

الأرضیة الموجهة لإنجاز برامج الترقیة العقاریة التجاریة، لابد من القطع لتنازل على ل 

  فیما یأتي: دتوافر مجموعة من الشروط تتحد

  :الامتیازشروط متعلقة بالعقارات القابلة لمنح  1-1

الذي یحدد شروط و كیفیات منح  15/281التنفیذي من المرسوم  02طبقا لنص المادة 

قابل  امتیازفإن الأراضي التي یمكن أن تكون موضوع منح الامتیاز القابل للتحویل إلى تنازل، 

لتحویل إلى تنازل، الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الواقعة في القطاعات المعمرة أو ل

الأراضي غیر المخصصة أو في یر، و د في أدوات التهیئة و التعمالقابلة التعمیر كما هو محد

  طور التخصیص لفائدة مصالح عمومیة تابعة للدولة لتلبیة احتیاجاتها.

  

                                                             
   .04/11/2015، مؤرخة في 58ج ر، عدد  1
یحدد شروط و كیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك  01/09/2008المؤرخ في  04-08الأمر   2

  ، المعدل و المتمم2008لسنة  49الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، ج.ر عدد 
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  شروط متعلقة بالمستفیدین: 1-2

خضع للقانون العام أو الخاص له صفة مرقي ییث یسمح لكل شخص طبیعي أو معنوي ح

للتحویل إلى تنازل على قطعة أرضیة عقاري، أن یتقدم بطلب الاستفادة من منح الامتیاز القابل 

 1لأمانة اللجنة التقنیة المكلفة بالنظر في الطلبات رسلبملف ی مرفقالاك الخاصة للدولة تابعة للأم

  من: 15/281من المرسوم  04و التي تتكون حسب نص المادة 

  الوالي أو ممثله رئیسا       -

  المدیر المكلف بالتعمیر بأملاك الدولة -

  المكلف بالتعمیر و الهندسة المعماریة و البناء.المدیر  -

  .بالاستثمارالمدیر المكلف  -

و یمكن للجنة أن تستعین بأي شخص یمكن أن یساعدها في أشغالها و یتولى المدیر  -

  الولائي المكلف بالتعمیر و الهندسة المعماریة و البناء.

  :الامتیازفیما یخص مدة منح  1-3

صة البناء و الممنوح لفائدة المرقي، یخول لصاحبه الحق في الحصول على رخ الامتیازإن 

 الامتیازرسمي لصالح هیئات القرض على الحق العیني الناتج عن  رهنیسمح له كذلك بإنشاء 

منح علیها لمقرر إقامتها على الأرضیة التي ات ایانللتحویل إلى تنازل و كذا عن الب القابل

ویة سن، و قد حددت قیمة الإتاوة ال2كضمان القروض الممنوحة حصریا لتمویل المشروع الامتیاز

محددة  امتیازریة، في مدة من القیمة التجا 1/33بـ  15/281من المرسوم  08حسب أحكام المادة 

و ثلاثین سنة، و هي مدة كفیلة بتمكین المرقین الحق في الحصول على الرهن لدى  ثلاثبـ

  یة.الهیئات القرض

  

  

                                                             
  الذي یتضمن ملف الترقیة العقاریة . 03الملحق رقم    1

   .15/281من المرسوم  07المادة  2
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  فیما یخص إعداد العقد: 1-4

بعد موافقة اللجنة التقنیة على منح قطعة أرضیة لإنجاز مشروع ترقیة عقاریة تجاریة 

 الاستفادةعلى أساس قرار ولائي لتقوم مصالح أملاك الدولة بعد ذلك بتجسید هذه  الامتیازیرخص 

شروط طبقا للنموذج الملحق رفق بدفتر مقابل للتحویل إلى تنازل  امتیازبموجب عقد منح 

  .1بالمرسوم

بعد صدور القرار  الامتیازكما تجدر الإشارة إلى مصالح أملاك الدولة إعداد عقد منح 

) یوما، لیتسنى للمرقین العقارین 30الولائي المرخص لهذه العملیة و في مدة لا تتجاوز ثلاثین(

  الحصول على رخص البناء و إنجاز مشاریعهم في الآجال المحددة.

لى مراجع عشیر التأ لى المحافظین العقاریین  في حالات البیع على التصامیم و یتعین ع

دین و هذا لتحدید وضعیتهم القانونیة، كما یلزم یفي البطاقات العقاریة للمستف الامتیازعقد 

اریة عقى التصامیم، توضح بأن الحقوق الالموثقون بتدوین بند في العقد المكرس لعملیة البیع عل

الممنوح للمرقي العقاري تصبح بصفة آلیة حق  الامتیازدین بعنوان یالمكتسبة من طرف المستف

  .2لمحاضر الحیازة العقاري إلى تنازل و بعد استلامهم لدى المرقي امتیازحویل ملكیة عند ت

  إلى تنازل: الامتیازفیما یخص الشروط المتعلقة بتحویل    -2

إلى تنازل یكون بناء على طلب من المرقي العقاري بعد الإنجاز الفعلي  الامتیازإن تحویل 

لجنة التقنیة لللمشروع كما هو مطابق لدفتر الشروط و بعد حصوله على شهادة المطابقة، و 

و في حالة الموافقة على الطلب تشرع  استلامه،ه لمدة شهر واحد من تاریخ فی بتالولائیة مسألة ال

تنازل، على أن إلى  الامتیازفي إعداد العقد الإداري المكرس لعملیة تحویل  مصالح أملاك الدولة

ة الأرضیة غیر مثقلة بأي رهن  لدى مصالح المحافظة العقاریة من أن القطعیتم التأكد مسبقا 

                                                             
یتضمن دفتر شروط نموذجي الذي یحدد البنود و الشروط التي تطبق على منح الامتیاز القابل  04الملحق رقم   1

للتحویل إلى تنازل بمقابل بدل منح الامتیاز القابل للتحویل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة 

   العقاریة ذات طابع تجاري.للدولة و الموجهة لإنجاز مشاریع الترقیة 
   .29/03/2016المؤرخة في  3760المذكرة رقم  2
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إذا تعلق الأمر بعملیة البیع على التصامیم، و في حالة تحقق ذلك فإن المرقي العقاري خصوصا 

  .1لیبه قبل عملیة التحو لب بالتكفل امط

إلى تنازل، تتحول الحقوق العینیة المرتبطة  الامتیازو بمجرد إعداد العقد المتضمن تحویل 

هذا لتفادي  دین في عقود البیع على التصامیم إلى حق ملكیة ویالممنوحة للمستف بالامتیاز

إلى تنازل مثلما هو  الامتیازو الرسوم المطلوبة بعنوان تحویل  دید الحقوقمتحمیلهم مرة ثانیة ت

لقطعة الأرضیة، مما یتعین على المحافظین العقاریین لفي البدایة  امعول به لما یكون المرقي مالك

یسمح له  بالتاليو  ضعیة الجدیدة للمستفید من العقارالتأشیر في البطاقة العقاریة على الو 

  .2بالتصرف كمالك كامل

المرقي العقاري  في حالة البیع على  علمشرع قد منفي هذا المقام أن ا نویهو یجب الت

 الامتیازدین محاضر الحیازة قبل إنجاز عملیة تحویل فیمن قیامه بإعداد و تسلیم المست التصامیم 

و في حالات بیع  ،إلى تنازل التي تكرس بعقد إداري مشهر بالمحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا

في حالة إتمامه  العقاري لمرقيلبیع على التصامیم، فإنه لا یمكن أخرى غیر تلك المتعلقة بال

لمشروعه القیام ببیع السكنات و المحلات إلا بعد حصوله على شهادة رفع الید المسلمة من طرف 

إلى تنازل، و الشهر  الامتیازأملاك الدولة التي تشهد على تسدید القیمة المستحقة بعنوان تحویل 

  . 3النهائي للقطعة الأرضیة المسبق لعقد الملكیة

، بالتزامهمع ملاحظة أنه إذا تبین إخلال المرقي العقاري الذي اختار البیع على التصامیم  

قصد مواصلة إتمام المشروع  لهة العقاریة تحل محفإن الصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة للترقی

  ه.و التنظیمات المتعلقة ب 11/04كما هو معمول به في القانون

  

  

                                                             
المحدد لشروط و كیفیات منح الامتیاز القابل للتحویل إلى تنازل على  15/281من المرسوم التنفیذي  09المادة  1

  الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاریع. 
2

   للترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري. 29/03/2016المؤرخة  3760المذكرة رقم  

  متضمن عقد امتیاز تعدیلي قابل للتحویل إلى تنازل. 05الرجوع إلى الملحق رقم -
3
   .15/281التنفیذي من المرسوم  13المادة   
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  إلى تنازل الامتیازالمرقي الرافض لتحویل  اتجاه المتخذ فیما یخص الإجراء   -3

إلى تنازل تحت طائلة تحریك  الامتیازإن المشرع الجزائري قد ألزم المرقین العقارین بتحویل 

ي ذم على تنفیذ بنود دفتر الشروط التجبره التي صالح أملاك الدولة،دعوى قضائیة من طرف م

  إلى تنازل أحد شروطها. الامتیازیعتبر تحویل 

بعض الصعوبات التي تواجه عملیات تجنید الأوعیة العقاریة الموجهة لإقامة برامج  -4

 السكنات و التجهیزات العمومیة

و بصفة متكررة ، مسألة اعتماد أوعیة  -في الواقع العملي –من الصعوبات التي لوحظت 

عقاریة من طرف لجان أسندت إلیهم مهمة اختیار الأرضیات في حین أنها لا تتوفر على الشروط 

  المطلوبة التي تسمح بالانطلاق في البرامج المقرر إقامتها.

أو شیدت علیها من بین هذه الصعوبات تسجیل أرضیات تجتازها خطوط " الضغط المالي" 

مساكن مشغولة من النوع الهش،  تم تخصیصها لأصحاب المشاریع المنتدبة، دون مراعاة      

أن حیازتها تطرح صعوبات حقیقة، والتي من شأنها أن تتسبب في معظم الأحیان في نشوب 

ذه نزاعات متعلقة بالأضرار مع المؤسسات المكلفة بإنجاز المشاریع التي سیتم إقامتها على ه

  الأرضیات .

تتعلق هذه النزاعات في كثیر من الأحیان بطلبات تحیین السعر التي تقدمها المؤسسات 

المتعاملة المتعاقدة ، و التي یكون أصحاب المشاریع في الأغلب غیر قادرین على قبولها بسبب 

عن هذه  تغطیة مالیة تتطلب إعادة تقییم ، هذا فضلا عن عدم احتساب التأخر الكبیر الذي ینجم

  الوضعیات و التي یجب تفادیها مع ما یفرضه الضغط الكبیر للسكن.

و من أجل ذلك صدرت تعلیمة عن وزارة السكن التي تدعو إلى ضرورة السهر على أن 

تكون الأوعیة العقاریة المجندة لاستقبال مشاریع البناء تخلو من الصعوبات و العوائق و التي من 
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لیة لهذه الأوعیة و وضعها تحت مؤسسات الإنجاز في ظل الشروط شأنها أن تمس الحیازة الفع

  . 1المطلوبة للانطلاق دون عرقلة الورشات

و من الصعوبات الملاحظة أن مسألة الأوعیة العقاریة للمرقي كثیرا ما تستهدف الأراضي 

إلى  الفلاحیة في ظل شح هذه الأوعیة فمن رأینا لا بد من استغلال الأراضي الخاصة و اللجوء

  سبل غیر اقتطاع الأراضي الفلاحیة لرفع عدد الأوعیة العقاریة الموجهة للمشاریع السكنیة.

  تعبئة الأوعیة العقاریة  -5

و المتعلقة بكیفیات تنفیذ  06/02/2018بالتعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في طبقا للملحق 

برامج السكنات الترقویة المدعمة، فإن عملیة تشخیص و تحدید الأوعیة العقاریة الموجة لإنجاز 

المشاریع تتم وفق عدد معین من السكنات و المحلات التي یمكن إقامتها وفقا لما تملیه أدوات 

و في حدود الإعانات المتوفرة، مع الحرص على أن تكون هذه الأوعیة العقاریة خالیة  التعمیر،

  من أیة عوائق. 

  ویشترط لتحصیص برامج السكنات لكل ولایة أن تقدم لكل قطعة أرضیة :

 مقرر تحصیص الأرض تسلمها السلطة المختصة -

دیریة الولائیة مستخرج من المخطط المساحي و نسخة من البطاقة المسلمة من طرف الم -

 لأملاك الدولة محینة عند مسح الوعاء العقاري

أو كشف مساحي معد من قبل مصالح مسح الأراضي أو مخطط بین الحدود معد من  -

طرف خبیر مهندس و مصادق علیه من طرف مصالح مسح الأراضي، عندما یكون الوعاء 

 العقاري لم یخضع للمسح

و الولائي المكلف بالتعمیر  ء عقاري یعدها المدیرلكل وعا إعداد بطاقة مشروععلى أن یتم 

  الهندسة المعماریة  تتضمن ما یلي:

 تحدید دقیق للأرضیة -

                                                             
لقة بتجنید أوعیة ، الصادرة عن وزیر السكن و العمران، والمتع2013فیفري  26المؤرخة في  416التعلیمة رقم   1

  عقاریة موجهة لإقامة برامج السكنات و التجهیزات العمومیة.
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جمیع البیانات و المواصفات التقنیة و العمرانیة ، عدد السكنات و المحلات الموجهة للتسویق 

ة من المساحة الحر المحتمل إنجازها و التي حرص المشرع أن لا تتجاوز مساحتها النسب الآتی

)  بالنسبة لولایات الجزائر، عنابة، %20الكلیة القابلة للسكن و التي تمثل نسبة عشرون بالمائة (

) %25) في ولایات الجنوب، و خمس وعشرون بالمائة (%20قسنطینة، وهران، و عشرون بالمائة (

  في الولایات الأخرى.
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  و المالیةالضمانات الإجرائیة : المبحث الثاني

لقد حرص المشرع الجزائري على عدم منح إجازة البدء بتنفیذ أشغال المرقي العقاري ما لم 

 على وضرورة الحصول 11/04یلتزم باحترام القواعد العامة للتهیئة و التعمیر و بنصوص القانون 

رع للمرقي الشهادات العمرانیة اللازمة. إضافة إلى إجراءات قانونیة أخرى فرضها المش الرخص و

بنایة، و إعلامه بكل  العقاري بضرورة الإعلان عن مشروعه قصد دعوة كل راغب في اقتناء

و و حتى یكون على درایة بكل حقوقه  و الشروط الجوهریة حمایة لإرادة المقتنيالتفاصیل 

  القانونیة. التزاماته

ف لتمویل ري رأس مال كاو لتجسید المشروع العقاري لا بد أن یضمن المرقي العقا

من بدایته إلى غایة الانتهاء منه، كما یمكنه في إطار البیع على التصامیم الاستفادة من مشروعه 

        الأقساط المدفوعة من طرف المقتني و كذا الإعانات الممنوحة لفائدتهم من طرف البنوك 

لضمانات الإجرائیة   إلى دراسة ا ناء على ذلك سنتطرق في هذا المبحثو المؤسسات المالیة. وب

  مستقل. و المالیة  كل في مطلب

  الأول: الضمانات الإجرائیة المطلب

ملزم باحترام القواعد العامة للتهیئة و التعمیر و البناء المحددة في  طالما أن المرقي العقاري

یع فإنه لا یمكنه إبرام عقد الب 11/04من القانون  1ف 5التشریع المعمول به طبقا لنص المادة 

على التصامیم ما لم یوفر كافة الرخص و الشهادات التي تخوله إنجاز مشروعه العقاري ، وإلا 

، ولا یتوقف التزام المرقي العقاري عند ذلك فلا بد    كان مخالفا لمخططات التهیئة و العمران 

صامیم من إعلام المقتني بكل الأوصاف و البیانات المتعلقة بالبنایة محل عقد البیع على الت

  .بهدف تنویر إرادته

  : الرخص و الشهادات العمرانیةالفرع الأول

، و هي  11/04من القانون  30هذه الرخص جاء ذكرها على وجه الخصوص في المادة 

  تتمثل على التوالي: ملكیة الأرض، رخصة البناء، رخصة التجزئة، شهادة التعمیر
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  أصل ملكیة الأرض أولا: 

تضمن كل من عقد حفظ الحق وعقد بیع العقار   11/04القانون من  30لقد أوجبت المادة 

من  90/29من القانون  50على التصامیم أصل ملكیة الأرض، وهو الأمر الذي أكدته المادة 

القانون المتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل والمتمم التي نصت على أن حق البناء مرتبط بملكیة 

مارس مع الاحترام الصارم للأحكام القانونیة والتنظیمیة المتعلقة باستعمال الأرض . الأرض و ی

إنما یدل على أن الالتزام بالبناء من طرف المرقي العقاري مقترن بإیجاد الوعاء العقاري والأرضیة 

  التي سیشید علیها البناء.

لملكیة للبائع، فإذا هذا وإن ورود عبارة " أصل ملكیة الأرض" تعني على أنه كیف آلت ا

كانت آلت إلیه بموجب عقد بیع من طرف الخواص أو الوكالات العقاریة التي أسندت لها مهمة 

الوساطة بین المتعاملین العقاریین لتحقیق المعاملات العقاریة المتمثلة في البیع أو الشراء أو 

العقار قد نشأ بطرق عدة ، كما قد یكون حقه على 1الإیجار.....، فوجب ذكر البیانات في العقد

من ضمنها اقتناء أوعیة عقاریة عن طریق تنازل الدولة بالتراضي لقطع أرضیة تابعة لأملاكها 

الخاصة لمرقین عمومیین أو خواص والموجهة للاستعمال في إنجاز عملیات تعمیر أو بناء على 

من المرسوم التنفیذي رقم  12، وذلك استنادا إلى أحكام المادة 2رخصة من الوزیر المكلف بالمالیة

454/91 3.  

  

                                                             
  المتعلق عقد بیع عقار على التصامیم متضمن بند أصل الملكیة. 06الرجوع إلى الملحق رقم   1
  120مسكر سهام ، التزامات المرقي العقاري الناتجة عن بیع السكنات الترقویة، المرجع السابق، ص   2
المحدد  1991نوفمبر  23الموافق لـ  1422جمادى الثانیة عام  16المؤرخ في  91/454المرسوم التنفیذي رقم   3

لشروط  وكیفیات التنازل عن الأراضي العاریة أو المبنیة التابعة لأملاك الدولة الخاصة و المخصصة لعملیات 

المعدل بموجب القرار الوزاري المشترك  24/15/1991مؤرخة في  60التعمیر و التهیئة العقاریة، ج.ر عدد 

المحدد لشروط التنازل عن العقارات المبنیة أو غیر المبنیة التابعة للأملاك الخاصة  05/04/2003المؤرخ في 

، والقرار الوزاري  25/05/2003المؤرخة في  35للدولة، و المخصصة لإنجاز عملیات تعمیر أو بناء، ج.ر 

المحدد لشروط وكیفیات التنازل عن  2011ماي  14الموافق لـ 1432ى الثانیة عام جماد 11المشترك المؤرخ في 

لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة ، ج.ر عدد  قطع أرضیة تابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة

و القرار 2015أوت  25، المعدل و المتمم بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14/09/2011، مؤرخة في 51

  2018الصادرة في  58، ج.ر  2018أفریل  25الوزاري المشترك المؤرخ في 
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  رخصة البناءثانیا: 

من القانون  50نصت المادة باعتبار أن رخصة البناء هي حق من حقوق الملكیة فقد 

على أن " حق البناء مرتبط بملكیة الأرض و یمارس مع الاحترام الصارم للأحكام  90/29

ضع لرخصة البناء أو التجزئة أو الهدم، القانونیة والتنظیمیة المتعلقة باستعمال الأرض ویخ

وبالتالي لا یمكن لغیر مالك الوعاء العقاري أن یحصل على رخصة البناء. و لمنح هذه الرخصة 

من  42المادة  في یجب أن یتقدم المعني بطلب إلى الهیئات العمومیة ، وهو الأمر الذي أقرته

ات تحضیر عقود التعمیر المحدد لكیفی 25/01/2015المؤرخ في  19-15المرسوم التنفیذي رقم 

بنصها على أنه ینبغي أن یتقدم بطلب رخصة البناء والتوقیع علیه من المالك أو  1و تسلیمها

هیئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أجر لدیه المرخص له قانونا أو الموكله أو المست

  ..أو البنایة ( والمقصود هنا الهیئات العمومیة)

ن رخصة البناء تعد من بین التراخیص المهمة التي اشترط المشرع الجزائري قبل ولا شك أ

مباشرة أي عملیة بناء، وأخضعها للقواعد العامة للتهیئة والتعمیر، حیث یتعین على كل راغب في 

إقامة مبنى جدید أو ترمیم عقاري أو إعادة تأهیل أو تجدید عمراني أو توسیعه استخراج الرخصة 

  المعدل والمتمم . 90/29من القانون  52لما نصت علیه المادة ، تطبیقا 

و تشترط رخصة البناء من أجل تشیید البنایات الجدیدة مهما كان استعمالها ، ولتمدید 

الموجودة و لتغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة  منه ، أو الواجهات على الساحة  تالبنایا

عیم أو التسییج، وتحضر رخصة البناء وتسلم وفقا للأشكال و العمومیة ، ولإنجاز جدار صلب للتد

  بالشروط و الآجال التي یحددها التنظیم.

یلاحظ أن المشرع الجزائري لم یورد تعریفا لرخصة البناء و إنما اكتفى بذكر الأعمال التي 

بل تستدعي الحصول على هذه الأخیرة ، وتمنح هذه الرخصة بموجب قرار من السلطة المختصة ق

المحدد لقواعد مطابقة   08/15القانون من  06الشروع في أعمال البناء ، وهو ما أكدته المادة 

                                                             
  ، المعدل و المتمم12/02/2015مؤرخة في  07ج.ر العدد   1



 الضمانات المقررة في المرحلة التحضیریة لعقد بیع عقار على التصامیم           الفصل الأول

 

 
126 

التي تنص على أنه : یمنع القیام بتشیید أي بنایة مهما كانت طبیعتها  1البنایات و إتمام إنجازها

  . دون الحصول المسبق على رخصة مسلمة من السلطة المختصة في الآجال المحددة قانونا

إلا أنه وفقا لبعض الآراء الفقهیة فإن رخصة البناء عبارة عن قرار إداري صادر عن سلطة 

مختصة قانونا تمنح بمقتضاها الحق للشخص طبیعیا أو معنویا بإقامة بناء قائم قبل البدء في 

، كما عرفت بأنها : رخصة مسبقة و  2أعمال البناء التي یجب أن تحترم قواعد قانون العمران

راء جوهري ینبغي المرور به قبل الشروع في عملیه البناء أو التغییر أو تحویل البنایة، فكل هذه إج

  .3العملیات یشترط فیها الحصول على رخصة البناء

وإن أخذ على هذا التعریف بأنه حدد مفهوم رخصة البناء بأنه إجراء، على اعتبار أن لها 

  ما قد یشمل كذلك أعمال التجزئة والهدم.مفهوما واسعا لا ینحصر فقط على البناء، إن

و على ضوء ما سبق ذكره یمكن تعریف رخصة البناء على أنها قرار إداري صادر من 

سلطة مختصة قانونا لكل راغب بالقیام بأعمال البناء قبل الشروع فیها مع مراعاة القواعد القانونیة 

  والتنظیمیة في مجال العمران.

قار على التصامیم ، یلاحظ أن هذا النوع من الضمانات قد كرس أما بالنسبة لعقد بیع الع

و كذا الوثائق المرجعیة التي أقرها  11/04من القانون  11والمادة  06بموجب نص المادة 

، ولعل الهدف من ذلك هو حمایة المقتني  13/431المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفیذي 

  ائها وبالتالي إمكانیة تعرضها للهدم.من خطر شراء بنایة غیر مرخص أصلا ببن

بالنسبة للقانون الفرنسي فهو الآخر قد استوجب لممارسة أعمال البناء الحصول على 

) من قانون البناء والسكن الفرنسي، R111-7التراخیص اللازمة ، وذلك في معنى نص المادة (

                                                             
المحدد لقواعد مطابقة البنایات و  2008یولیو  20الموافق ل  1429رجب  17المؤرخ في  15-08القانون   1

  ، المعدل و المتمم2008أوت  03المؤرخة في ، 44إتمام إنجازها، ج.ر عدد 
عزري الزین، قرارات العمران الفردیة و طرق الطعن فیها، الطبعة الأولى، مكتبة زین الحقوقیة و الأدبیة،   2

  12ص ، 2011ش.م.م، لبنان، 
لعویجي عبد الله، قرارات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة،      3

- 2011، جامعة الحاج لخضر ، باتنة تخصص قانون إداري و إدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

  81، ص 2012
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بغرض السكنى أو غیره حیث یجب على كل من یرغب في القیام بأعمال البناء أو إنشاء بناء 

  . 1الحصول على ترخیص بناء

واستخراج رخصة البناء تقتضي من المرقي العقاري تقدیم طلب موقع علیه و مرفق بنسخة 

من عقد الملكیة أو نسخة من شهادة الحیازة باعتبارهما من الوثائق التي تثبت صفة مالك العقار، 

ا للإثبات ، ولا شك أن المشرع الجزائري قد رتب فشهادة الحیازة تعتبر سببا لكسب الملكیة وطریق

عن تسلیم شهادة السند الحیازي  أن یجعل من صاحبها في مرتبة المالك وهو ما یفهم من نص 

.و من أجل ترتیب تسهیلات فیما یخص معالجة ملفات رخصة  90/25القانون من  44المادة 

 12المؤرخة في  1328وزاریة رقم  البناء الخاصة بالمشاریع الاستثماریة فقد صدرت تعلیمة

على إجباریة تنصیب الشباك الواحد للوكالة الوطنیة لتنمیة الاستثمار على مستوى  2013سبتمبر 

، و  2كل ولایة یمكن من المعالجة السریعة لملفات طلب البناء الخاصة بالمشاریع الاستثماریة

الوطنیة لترقیة الاستثمار (الشباك الوحید) على إثر ذلك یودع المرقي العقاري ملفه مباشرة للوكالة 

  دون المرور على مصالح التعمیر و البناء ربحا للوقت

  ) نسخ:05و یتكون الملف من الوثائق التالیة في خمس (

 سند یثبت الملكیة أو حق الانتفاع بأرضیة الوعاء. -

 مخطط الكتلة الذي یوضح موقع إقامة المشروع. -

 و المقاطع.مخططات المستویات، الواجهات  -

 المذكرات و الوثائق الوصفیة للأشغال، الآجال و الأسعار ذات الصلة. -

مكتب  شهادة دراسة الهندسة المدنیة موقعة من طرف المهندس المعماري و المهندس( أو -

 الدراسات) المعتمدین.

  .3دراسة الأثر على المحیط إذا اقتضى الأمر -

                                                             
  69لإنشاء، المرجع السابق، ص سبیل جعفر حاجي عمر، ضمانات عقد بیع المباني قید ا  1
، الصادرة عن وزیر السكن و العمران و المدینة، المتعلقة  2014ماي  31مؤرخة في  754تعلیمة وزاریة رقم   2

  بإنجاز رخص البناء للمشاریع الاستثماریة.
، الصادر عن مدیر التعمیر و الهندسة المعماریة و البناء لولایة  2014أفریل 02مؤرخة في  970قرار رقم   3

  أدرار، المتعلقة بكیفیة معالجة ملفات رخصة البناء الخاصة بالمشاریع الاستثماریة 



 الضمانات المقررة في المرحلة التحضیریة لعقد بیع عقار على التصامیم           الفصل الأول

 

 
128 

ریة مبنیة، وإنما ترد على الملكیة العقاریة كما أن شهادة الحیازة لا تمنح على أملاك عقا

من  39، والتي لم یشملها مسح الأراضي العام حسب نص المادة 1الخاصة التي لیس لها عقود

  .2من قانون التوجیه العقاري 90/25القانون 

و علیه فإن كلا من عقد الملكیة و شهادة الحیازة تعتبران من الوثائق التي تثبت صفة 

مكن تقدیم رخصة البناء ما لم تثبت الصفة طبقا لما كان منصوصا علیه في السابق العقار، ولا ی

المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر المتعلق  15/19من المرسوم التنفیذي  43المادة جب بمو 

من تصمیم للموقع الذي یشتمل على الوجهة وشبكة الخدمة مع بیان  ،المعدل و المتمم و تسلیمها

  میتها و نقاط الاستدلال التي تمكن من تحدید قطعة الأرض .طبیعتها و تس

مخطط كتلة البناءات و التهیئة المعد: و یشتمل على البیانات من حدود القطعة الأرضیة و 

أو مساحة التسطیح و  المستوى منحنیاتمساحتها وتوجهها و رسم الأسیجة عند الاقتضاءّ، 

طوابق البنایات المجاورة وارتفاعها أو عددها، ارتفاع المقاطع التخطیطیة للقطعة الأرضیة، نوع 

البنایات الموجودة أو المبرمجة أو عدد طوابقها و تخصیص المساحات المبنیة أو غیر المبنیة، 

المساحة الإجمالیة للأرضیة و المساحة المبنیة على الأرضیة، بیان الشبكات قابلیة الاستغلال 

فاتها التقنیة الرئیسیة ، ونقاط وصل ورسم شبكة الطرق و التي تخدم القطعة الأرضیة مع مواص

ملفان آخران یرفق  15/19القنوات المبرمجة على المساحة الأرضیة، وقد أضاف المرسوم التنفیذي

بطلب رخصة البناء إحداهما مرتبطة بالدراسات المتعلقة بالهندسة المدنیة ، و ملف آخر تقني كما 

  فسه.من المرسوم ن 43بینته المادة 

المتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل  90/29من القانون  55و تجدر الإشارة بأن نص المادة 

والمتمم، قد أشارت إلى أن الوثائق المرفقة بطلب الرخصة هي ذات طابع تقني یتم إعدادها من 

  طرف مهندس معماري و مهندس في الهندسة المدنیة معتمدین معا.

                                                             
1 شر والتوزیع، الجزائر بلحاج العربي، الحقوق العینیة في القانون المدني الجزائري، دار هومة للطباعة والن  

  383،  ص 2016،
المتضمن التوجیه العقاري على أنه یمكن لكل شخص حسب مفهوم  90/25من القانون  39لقد نصت المادة   2

، یمارس في أراضي الملكیة الخاصة التي لا تحرر  1975المؤرخ في سبتمبر  75/58من الأمر رقم  823المادة 

ضع لشكلیات التسجیل والإشهار العقاري، وذلك في المناطق التي یتم فیها عقودها ملكیة مستمرة..... وهي تخ

  إعداد سجل مسح الأراضي. 
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) نسخ إلى رئیس المجلس 5وثائق المرفقة به في خمس (ویرسل طلب رخصة البناء و ال 

) نسخ بالنسبة لبقیة المشاریع 8الشعبي البلدي للبلدیة الموجود بها قطعة الأرض وفي ثماني (

حیث یتم تحضیر الطلب بالتأكد من مدى مطابقة مشروع البناء لتوجیهات مخطط شغل الأراضي، 

یهي للتهیئة والتعمیر أو التعلیمات المتعلقة بالقواعد وفي حالة عدم وجوده لتعلیمات المخطط التوج

  العامة للتهیئة والتعمیر.

البناء باستشارة الأشخاص العمومیین وتجتمع المصلحة المختصة المكلفة بتحضیر رخصة 

مصالح ،من مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولایة أو المقاطعة الإداریة في الولایات

التي یتعین علیها الرد في الآجال  فة بالبیئة ، ومصالح الدولة المكلفة بالفلاحةالدولة المكل

المحددة، وفي حالة عدم الرد في أجل ثمانیة أیام ابتداء من استلام طلب الرأي عد بمثابة رأي 

  .1بالموافقة

و یسجل تاریخ إیداع الطلب بوصل یسلمه إلى المعني بعد التحقیق في الوثائق الضروریة 

  .2مطابقتها لتشكیل الملف عل النحو المنصوص علیه من

كل في حدود  3ویتم  تسلیم رخصة البناء في شكل قرار إداري من الجهة الإداریة المختصة

اختصاصها، فإذا كان تسلیمها یدخل في اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي ، ترسل نسخة 

من المرسوم التنفیذي    47المادة  من ملف الطلب إلى المصالح المعنیة و المذكورة في نص

التي تفصل في الطلب من قبل الشباك الوحید االمحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر ، 15-19

) أیام التي تلي تاریخ إیداع الطلب، و بعد استشارة المصالح المعنیة 8للبلدیة في أجل ثمانیة (

  .4) یوما15بفصل الشباك الوحید في طلب الرخصة في أجل (

                                                             
الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر  25/01/2015المؤرخ في  15/19من المرسوم التنفیذي  47المادة   1

  و تسلیمها، المعدل و المتمم.
  نفسه. 15/19من المرسوم  45المادة   2
الذي یتضمن قرار تسلیم رخصة التصریح بالبناء لفائدة مرقي عقاري من أجل بناء  07الرجوع إلى ملحق رقم   3

  سكنات ترقویة و محلات.
  المعدل و المتمم. 15/19من المرسوم التنفیذي  48المادة   4
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أو الوزیر المكلف  المنتدب أو الوالي أما إذا كان تسلیم الرخصة من اختصاص الوالي

بالعمران، یرسل رئیس المجلس الشعبي البلدي ملف الطلب مرفقا برأي مصالح التعمیر التابعة 

للولایة أو المقاطعة الإداریة قصد ) نسخ إلى مصلحة الدولة المكلفة بالعمران 7للبلدیة في سبع (

) أیام الموالیة لتاریخ إیداع الطلب بعد استشارة 8، وذلك في أجل ثمانیة ( رأي مطابق إبداء

بالفصل في أو السباك الوحید للمقاطعة الإداریة المصالح المعنیة، یكلف الشباك الوحید للولایة 

  .1) الموالیة لتاریخ إیداع الطلب15الطلبات و ذلك في أجل خمسة عشر(

  رخصة التجزئة ثالثا: 

المنظم لنشاط الترقیة العقاریة إلى وجوب تضمن  11/04من القانون  30لقد أشارت المادة 

عقد البیع على التصامیم لمجموعة من الوثائق المرجعیة من ضمنها رخصة التجزئة، وكذلك 

المتعلق بتحدید نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم  13/431 يالمرسوم التنفیذ

اریة، هذه الرخصة التي تشترط عند كل عملیة تقسیم ملكیة عقاریة واحدة كانت أو للأملاك العق

عدة ملكیات أیا كان موقعها إلى قطعتین أو عدة قطع إذا كانت إحدى هاته القطع مخصصة 

  .2لتشیید بنایة

إن المشرع الجزائري لم یشر إلى تعریف رخصة التجزئة، إلا أنه یمكن اعتبارها بأنها وثیقة 

یة تسلم على شكل قرار إداري، هذا بالنظر إلى الجهة الإداریة التي تصدره، فقد تكون ممثلة       إدار 

في شخص رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر كل في نطاق 

اختصاصه، حیث أنه لكل شخص طبیعي متحصل على ملكیة أرض یرید القیام بعملیة تقسیم 

ریة واحدة أو عدة ملكیات إلى اثنین أو عدة قطع من أجل إقامة بنایات سكانیة مهما ملكیة عقا

، وهو بذلك یختلف عن شهادة التقسیم التي تعتبر بمثابة وثیقة عمرانیة تصدرها 3یكن موقعها

جهات إداریة مختصة تخول لطالبها إمكانیة تقسیم العقار المبني إلى قسمین أو إلى عدة أقسام، 

                                                             
  الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر و تسلیمها، المعدل و المتمم 15/19من المرسوم التنفیذي  49المادة   1
من المرسوم  07المتعلق بالتهیئة و التعمیر المعدل و المتمم، و كذلك المادة  90/29من القانون  57المادة   2

  ، المعدل و المتمم. 15/19التنفیذي 
افیة، قانون العمران الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومة للطباعة والنشر و التوزیع، الجزائر، إقلولي ولد رابح ص  3

  .166، ص 2014
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من المرسوم التنفیذي  33و نص المادة  90/29من القانون  01ف  59المادة فحسب نص 

  فإن شهادة التقسیم وثیقة تمكن من تقسیم ملكیة العقار المبني. 15/19

واستنادا إلى ما سبق ذكره یتضح الفرق بین رخصة التجزئة و شهادة التقسیم، فرخصة 

سلم في حالة كان العقار قسیم التي تالتجزئة موضوعها عقار غیر مبني على خلاف شهادة الت

مع الإشارة إلى أن تضمن عقد البیع على التصامیم لهذه الشهادة غیر إلزامي إلى في حالات   مبنیا

  عند الاقتضاء  یحتاج فیها المرقي العقاري إلى تقسیم الملكیة العقاریة خلافا لرخصة البناء.

لتجزئة، بصفته صاحبا للملكیة أو موكلا، استلزم من المرقي العقاري استخراج شهادة ا افإذ

یتعین علیه تقدیم طلب رخصة التجزئة موقع علیه، مدعم و مرفق بالوثائق المطلوبة ذات طابع 

) نسخ إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي للبلدیة المراد إقامة المشروع فیها. 5تقني  في خمس (

بالتأكد من  15/19ن المرسوم التنفیذي م 11وتقوم مصلحة التعمیر للبلدیة طبقا لنص المادة 

مدى مطابقة مشروع الأرض المجزأة لتوجهات مخطط شغل الأراضي، أو لتعلیمات المخطط 

التوجیهي للتهیئة والتعمیر أو التعلیمات المحددة في القواعد العامة للتهیئة والتعمیر، ولا تمنح هذه 

  التهیئة و التعمیر. الرخصة متى كانت الأرض محل التجزئة مخالفة لمخططات

تستشیر المصلحة المختصة المكلفة بتحضیر طلب رخصة التجزئة الأشخاص العمومیة         

یوما للرد، فإذا لم یصدر ردا اعتبر بمثابة رأي  15و المصالح لإبداء رأیها و موافقتها، ولها أجل 

  بالموافقة .

الرخصة أن تقترح على  و یمكن لمصلحة التعمیر المكلفة بتحضیر الملف قصد تسلیم

السلطة إجراء تحقیق عمومي یتم بنفس الأشكال بالنسبة للتحقیق في المنفعة العمومیة، بعدها یتم 

إصدار رخصة التجزئة في شكل قرار إداري من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي أو 

  الوزیر المكلف بالعمران.

ص رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي فعندما یكون إصدار رخصة التجزئة من اختصا

یتصرف باعتباره ممثلا للبلدیة أو الدولة في حالة مخطط شغل الأراضي أو الذي تجاوز مرحلة 

التحقیق العمومي ،فإنه یتم دراسة ملف الرخصة على مستوى الشباك الوحید للبلدیة، أما في حالة 

لمكلف بالعمران في حالة عدم وجود كان تسلیم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي أو الوزیر ا
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مخطط شغل الأراضي مصادق علیها و تجاوز مرحلة التحقیق ، تتم دراسة الملف على مستوى 

  الشباك الوحید للولایة.

و یبلغ القرار المتضمن رخصة التجزئة إلى طالبها في غضون شهرین الموالیین لتاریخ 

لرخصة من طرف رئیس المجلس الشعبي إیداع الطلب، وفي ثلاثة أشهر عندما یتم تسلیم ا

  .1البلدي

و یرسل القرار إلى صاحب طلب التجزئة و إلى مصالح الدولة المكلفة بالعمران على 

الشباك الوحید مرفقا بنسخة من الملف المتضمن تأشیرة و المقاطعة الإداریة مستوى الولایة 

الأرضیة المبرمجة مع رسم شبكة على دفتر الشروط و المخططات التي تحدد القطع المختص 

مع رسم شبكة الطرق و إقامة الأشكال العمرانیة المبرمجة الطرق و إقامة الأشكال المبرمجة،

من الملف تحت تصرف الجمهور وطبیعتها، من طرف المصالح المعنیة،   كما توضع نسخة 

من الملف  بمقر المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود الأرض المجزأة، وتحفظ نسخة أخرى

، ونسخة أخیرة للسلطة المختصة التي سلمت رخصة أو أرشیف المقاطعة الإداریة بأرشیف الولایة

التجزئة، وتقوم السلطة التي وافقت على تجزئة الأرض بنشر القرار المتضمن رخصة التجزئة 

لك بمكتب الحفظ العقاري على نفقة صاحب الطلب وذلك في الشهر الذي یلي تاریخ التبلیغ وذ

  .2طبقا للقواعد المتعلقة بالإشهار العقاري

  شهادة التعمیر رابعا: 

فإن   15/19من المرسوم التنفیذي  2و المادة  90/29من القانون  51تطبیقا لنص المادة 

شهادة التعمیر هي الوثیقة التي تسلم بناء على طلب من كل شخص معني ، تعین حقوقه في 

  الأشكال التي تخضع لها القطعة الأرضیة المعنیة .البناء والارتفاقات من جمیع 

فشهادة التعمیر حسب نص المادتین هي شهادة تحدد بموجبها حقوق البناء والارتفاقات من 

أجل تحدید و ضبط حركة التوسع العمراني وفقا لقوانین المعمول بها، وإقامة مباني حسب 

                                                             
  یر و تسلیمها، المعدل و المتمم.المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعم 15/19من المرسوم التنفیذي  16المادة    1
  ، المعدل و المتمم.15/19من المرسوم  22المادة   2
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علق بالصحة والأمن العمومیین وحفاظا على و المواصفات المعماریة مع مراعاة كل ما یتالمقاییس 

  التراث الطبیعي والثقافي دون المساس بالجانب البیئي.

وقد عرفت شهادة التعمیر على أنها " شهادة معلومات تحدد للمعني حقوقه في البناء و 

الارتفاقات التي تخضع لها الأرض المعنیة ، وتزود بهذه المعلومات من أجل أن یتصور إلى أي 

وهذا قبل الشروع      1تنسجم غایته من البناء من أحكام رخصة البناء التي قد یطلبها بعد ذلك مدى

  .2في الدراسات الخاصة بمشروع البناء الذي ینوي إقامته علیها

غیر أن المشرع الجزائري لم ینص على إلزامیة استخراجها، وهو ما یفهم من نص المادة       

ر ولم یرتب أي جزاء عن عدم الحصول علیها، و أعطى الخیار المذكو  90/29من القانون  02

من المرسوم التنفیذي  02بین الحصول على شهادة التعمیر وبطاقات معلومات وفقا لأحكام المادة 

في فقرتها الثانیة و التي نصت على أنه: " یمكن لكل شخص معني بنفس حقوق البناء  15/19

یحصل على بطاقة معلومات لاستعمالها على سبیل الإشارة الخاصة بالقطعة الأرضیة المعنیة أن 

لكل غرض مناسب، ولا یمكنها بأي حال من الأحوال أن تحل محل شهادة التعمیر"، و یكمن 

الاختلاف بینهما في مدة الصلاحیة ، فبطاقة المعلومات قد حددت صلاحیتها بثلاثة أشهر ، أما 

ة مخطط شغل الأراضي المعمول به  أو بصلاحیة شهادة التعمیر فإن صلاحیتها مرتبطة بصلاحی

المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر في حالة عدم وجود مخطط شغل الأراضي، وهو الأمر الذي 

  .15/19من المرسوم التنفیذي  05نصت علیه المادة 

أما بالنسبة لشروط طلب شهادة التعمیر أو بطاقة المعلومات و كذا إجراءات تسلیمها فقد 

ها المشرع إلى الإجراءات نفسها التي من خلالها یتم منح رخصة البناء، بإیداع طلب أخضع

ممضي  من طرف المالك أو من طرف موكله أو أي شخص معني متضمنا بیانات متمثلة في 

اسم مالك الأرض، تصمیم حول الوضعیة یسمح بتحدید القطعة الأرضیة ، وتصمیم آخر  یوضح 

واجدة في حدود المحیط العمراني في نسختین بمقر المجلس الشعبي حدود القطعة الأرضیة المت

البلدي المختص إقلیمیا مقابل وصل إیداع ، ویتم دراسة الملف من طرف مصالح التعمیر للبلدیة 

                                                             
  64عزري الزین، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، المرجع السابق، ص    1
  157لعویحي عبد الله، قرارات التهیئة والتعمیر، المرجع السابق، ص   2
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مع إمكانیة الاستعانة بالمساعدة التقنیة لمصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى القسم الفرعي 

  أي مصلحة تقنیة عند الضرورة. للدائرة المعنیة أو

یوما الموالیة لتاریخ  15وبعد دراسة الملف تبلغ شهادة التعمیر أو بطاقة المعلومات خلال 

 91/176إیداع الطلب، بعدما كانت هذه المهلة محددة بشهرین في ظل المرسوم التنفیذي رقم 

  الملغى.

ادة التعمیر أو بطاقة فإن شه 15/19من المرسوم التنفیذي  04و عملا بنص المادة 

  المعلومات یجب أن تتضمن مجموعة من البیانات وهي:

 مواصفات التهیئة والتعمیر المطبقة على القطعة الأرضیة. -

 الارتفاقات المدخلة على القطعة الأرضیة و المواصفات التقنیة الخاصة الأخرى. -

 المبرمجة.خدمة القطعة الأرضیة بشبكة من الهیاكل القاعدیة العمومیة أو  -

الأخطار الطبیعیة التي یمكن أن تؤثر على الموقع المعني، و تلك المحددة على الخریطة  -

المشروع علیها أو تمنع ذلك  التي یمكن أن تنقص من قابلیة القطعة الأرضیة لإنجاز

كظهور صدوع زلزالیة نشطة على السطح، تحركات القطعة الأرضیة ( انزلاق ، انهیار، 

 و قطع أرضیة معرضة للفیضانات).انسیاب الوحل أ

الأخطار البیولوجیة الناجمة عن نشاط المؤسسات الصناعیة الخطیرة و قنوات نقل المنتجات  -

البترولیة والغازیة و خطوط نقل الطاقة و التي تؤدي إلى تحدید أو إقصاء قابلیة إقامة 

 المشروع على القطعة الأرضیة.

عدم رضائه بالرد أو في حالة سكوت الإدارة  و لصاحب الطلب الحق في الطعن في حالة

  على الرد في الآجال المطلوبة، أو أن یرفع دعوى قضائیة أمام الجهة القضائیة المختصة.

  : التزام المرقي العقاري بإعلام المقتنيالفرع الثاني

 التصامیم مرحلة هامة تتعلق أساسا بالإعلام و الاستعلام قبل التعاقدیسبق عقد البیع على 

، وهي مرحلة تعد بمثابة عنصر جوهري في تكوین رضا العقد ، و التراضي في هذا النوع من 

العقود یستلزم على كل طرف من أطراف العقد وضع النقاط للتعاقد، فیلتزم المرقي العقاري ببیان 
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 أوصاف المبیع ، وتحدید كل البیانات الجوهریة المتصلة بالعقد بهدف تنویر إرادة المقتني قبل

  الدخول   في مرحلة التعاقد.

ذي و تجب الإشارة إلى أن الالتزام بالإعلام یخضع في تنظیمه لبنود العقد و القانون ال

یجب أن یكون المشتري عالما بالمبیع  من القانون المدني الجزائري 352یحكمه، فقد نصت المادة 

یع و أوصافه الأساسیة بحیث یمكن علما كافیا، ویعتبر العلم كافیا إذا اشتمل العقد على بیان المب

  التعرف علیه.

فمبدئیا أن البیع یكون صحیحا دون أن یشترط على البائع أن یرى المبیع، بل یكتفي أن 

  یكون تعیینه تعیینا نافیا للجهالة الفاحشة.

و عنصر العلم في الغالب ما یلتزم به المرقي العقاري اتجاه المشتري كون أن المعلومات 

قار المتعامل فیه، كوصف حدوده و جمیع الحقوق المتعلقة به، وهو ما یصطلح علیه تتعلق بالع

  بالإعلام قبل التعاقد.

من یمیزون بین نوعین من الإعلام یلتزم بهما البائع ، الإعلام قبل التعاقد و  1من الفقهاء

لتعاقد أو المعاصرة الإعلام التعاقدي ، فالإعلام قبل التعاقد هو الذي یتم في المرحلة السابقة عل ا

له، وذلك بهدف تنویر إرادة طرفي العقد قبل الدخول في مرحلة التعاقد ، بحیث تنكشف معالم 

الحقیقة لهما فیقدران مغانمهما و مغارمهما من التعاقد، وهذا الالتزام یجد أساسه و نشأته من 

  المبادئ العامة في القانون.

لذي یتم في المرحلة التالیة لإبرام العقد من جانب أما الإعلام التعاقدي فهو ذلك الإعلام ا

أحد العاقدین أو كلیهما تنفیذا لنص في العقد أو نص في القانون یوجب علیه مثل هذا الإعلام، 

  فهو التزام یجد أساسه و نشأته في العقد.

و تأسیسا على ذلك فإن الراغب في التعاقد یجب أن یكون على علم بكل المعلومات 

لى البائع أن یعلمه المتصلة بالعقد، فإذا أقدم هذا الأخیر على شراء بنایة وجب عالجوهریة 

  و حدوده ومساحته و عدد طوابقه المرخص لها.بأوصافه 

                                                             
  103، ص 2003خالد جمال، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، دار النهضة العربیة، القاهرة ،   1
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و ضمانا لحمایة مقتني العقار في عقد البیع على التصامیم،  فقد ألزم المشرع الجزائري 

الدعوة إلى التعاقد من أجل اقتناء بنایة في المرقي العقاري بضرورة الإعلان عن المشروع بغیة 

عقد البیع على التصامیم، ولا یتوقف تنفیذ المرقي العقاري لهذا الالتزام فقط، إنما یتعین علیه 

ز دون حاجة لطلب المقتني إعلام المقتني بكافة البیانات الجوهریة المتعلقة بالبنایة في طور الإنجا

  تلك البیانات.إعلامه ب

 رة تنظیم إعلانأولا: ضرو 

التي تنص على أنه یلتزم المرقي العقاري  11/04من القانون  41استنادا إلى نص المادة 

بضمان الإعلام عن مشروعه العقاري في الأماكن المخصصة للإشهار في البلدیة المختصة 

  إقلیمیا وذلك قبل أي عرض للبیع .

لتصامیم هو الطرف الضعیف في و من المتفق علیه أن المقتني في عقد بیع العقار على ا

العلاقة التعاقدیة ، فاعتبارات العدالة تقضي بأن یولى حمایة خاصة، من خلال ما یوجبه القانون 

من التزامات من ضرورة أن یتسم الإعلان عن المشروع بالصحة ، وفرض ذكر البیانات و 

  دفعه إلى التعاقد.المعلومات الضروریة لتحفیز كل راغب في الشراء على عملیة الشراء و 

و یتم نشر الإعلان عن المشروع باستعمال وسائل الإعلام المرئیة و المسموعة، وفي موقع 

المشروع العقاري، و كذا في الأماكن المخصصة للإشهار على مستوى إقلیم بلدیة موقع الإنجاز 

ي المحدد المتضمن دفتر الشروط النموذج 12/85من المرسوم التنفیذي  25طبقا لنص المادة 

  للالتزامات و المسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري.

إن الهدف من الإعلان هو السماح بإعلام المستهلك بالخصائص الأساسیة للمنتوج، حتى 

في سبیل تحقیق إعلام كامل أن تتوفر لدیه محلات  رع الجزائري ألزم المرقي العقاريأن المش

المستقبلیین، و لا یتوقف التزام المرقي العقاري على ذلك  كافیة و ملائمة لاستقبال و إعلام زبائنه

، وإنما یجب علیه كذلك أن یساهم بصفة فعالة في الإثراء الدائم لأخلاقیات المهنة و الاحترام 

الصارم لها ، و یجب علیه على وجه الخصوص عدم اللجوء إلى الإشهار الكاذب أو استغلال 

ین و السهر على إعلام حقیقي و كامل لشركائه حسب بأي شكل من الأشكال حسن نیة المقتن

  ، وهو ما كان مؤكدا في أكثر من موضع. 11/04من القانون  3ف 47نص المادة 
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حیث أن القانون اعتبر الكتمان تدلیسا وذلك متى ورد على واقعة جوهریة من شأنها التأثیر    

وما  ، المذكورة 04-11من القانون  3ف 47تشف من نص المادة سعلى رضا المتعاقد وهو ما ی

على أن یكون المشتري عالما بالمبیع علما  من القانون المدني الجزائري 352المادة  علیه نصت

على بیان العقار المراد كافیا نافیا للجهالة، ولا یعتبر العلم كافیا في هذه الحالة ما لم یشتمل العقد 

ن التعرف علیه ، وفي هذه الحالة یتعین على المرقي و أوصافه الأساسیة بشكل یمكن مبیعه 

العقاري أن یهیأ الوسائل الكافیة لتحقیق إعلام الراغب في الشراء خاصة إذا عجزت وسائل 

عن العلم بذلك، من تلك الوسائل أن یتیح المرقي العقاري الفرصة لمعاینة العقار أو لمشتري ا

  ة. و الرسومات الهندسی 1الإطلاع على التصامیم

و التي جاء في مضمونها " على أن  11/04من القانون  14إلى نص المادة  و استنادا

نشاط الترقیة العقاریة یشمل مجموع العملیات التي تساهم في إنجاز المشاریع العقاریة المخصصة 

للبیع أو الإیجار أو تلبیة الحاجات الخاصة ، یمكن أن تكون هذه المشاریع العقاریة محلات ذات 

  تجاري.  وستعمال حرفي أا

اء و یحدد ذلك في فأي مشروع یزمع المرقي العقاري القیام به، فهو ملزم بذكر نوع البن

لافتة)، ویقصد بهذه الأخیرة " القیام بمجموعة من الإجراءات و الوفاء بعدد           إعلان قانوني (

مرخص بها ، و البعض الآخر من الالتزامات ، بعضها قبل الشروع  في تنفیذ أشغال البناء ال

من تنفیذ مضمون رخصة البناء، ویتمثل ذلك في التصریح      ءأثناء التنفیذ و غیرها بعد الانتها

و الإشهار القانونیین المشتملین على المعلومات الضروریة التي من شأنها أن تعرف بمشروع 

البناء المراد إنجازه في موقع محدد على قطعة أرضیة معینة بعد الحصول على رخصة البناء ، 

إن الهدف من وضع الإعلان (اللافتة) في مكان ظاهر و  كما تعرف صاحب المشروع أي الباني،

 هو ضمان قیام المقاول و المهندس بتنفیذ الأشغال طبقاالشروع في القیام بأعمال البناء عند 

                                                             
  متضمن نموذج لمخطط لسكنات و محلات على التصامیم 01الملحق رقم   1
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للرسومات و المواصفات الفنیة، وهو إجراء من شأنه طمأنة أصحاب الشأن، كما یسمح بمراقبة 

  .1الهیئات المختصة

المحدد لكیفیات  15/19ع الجزائري بموجب المرسوم التنفیذي و قد أكد على ذلك المشر 

منه على أن المستفید من الأشغال یتعین علیه خلال  60تحضیر عقود التعمیر في نص المادة 

سم، التي  80فترة عمل الورشة و ضع لوحة مستطیلة الشكل مرئیة من الخارج تتجاوز أبعادها 

رخصة البناء الممنوحة و نوع البناء و ارتفاعه و یرفق نموذج بهذا المرسوم، توضح مراجع 

مساحة قطعة الأرض، كما ینبغي أن تتضمن اللوحة تاریخ افتتاح الورشة و التاریخ المرتقب 

لإنهاء الأشغال، وإن اقتضى الأمر اسم صاحب المشروع و مكتب الدراسات ، و أخیرا إسم 

  المؤسسة المكلفة بالأشغال.

  قة برخصة البناء التي یتعین على المرقي العقاري ذكرها في اللافتة: و تتمثل البیانات المتعل

 رقم رخصة البناء و تاریخ صدورها. -

إسم الباني المرخص له و عنوانه و صفته، سواء كان المالك أو من له السیطرة القانونیة  -

 على العقار المعني .

البنایات و العقارات نوع البناء المرخص به ( سكني، تجاري، حرفي..) و یدخل في هذه  -

  المخصصة للبیع و الإیجار.

 الالتزام بتحدید البیانات الجوهریةثانیا: 

، فإن إذا كان المشرع الجزائري قد ألزم المرقي العقاري على ضرورة إعلام و تبصیر المقتني

هذا الالتزام یصبح أكثر أهمیة في عقد البیع على التصامیم ، حیث أن المشرع اهتم بمضمونه 

لتعزیز حمایة رضى المقتني، وأن یكون على علم بكل البیانات الضروریة بشكل یجعل من إرادته 

لم فإنه على المقتني أن یكون على ع 11/04من القانون  30مستنیرة، استنادا لأحكام المادة 

بالبیانات الضروریة و المتمثلة في أصل ملكیة الأرض و رقم السند العقاري عند الاقتضاء       

                                                             
محمد الأمین كمال، التزامات المرخص له و مسؤولیته في مادة البناء و التعمیر، ملتقى وطني حول إشكالات   1

فیفري  17/18العقار الحضري و أثرها على التنمیة في الجزائر، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة، یومي 

  03، ص 2013
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ویمكن  رخصة التجزئة و شهادة التهیئة  والشبكات و كذا تاریخ ورقم رخصة البناء،و مرجعیات 

  ذكر هذه البیانات فیما یأتي:

 بیانات خاصة بالمشروع: - 1

المذكورة أعلاه قد حرص  11/04من القانون  30المادة إن المشرع الجزائري من خلال 

على ضرورة تضمین العقد على أصل ملكیة الأرض و كذا الرخص والشهادات العمرانیة من 

ضمنها رخصة البناء، فتحدید هذه البیانات مما لا شك فیه له أهمیة كبیرة ، فمن جانب أن إدراج 

أن المرقي العقاري هو مالك العقار، كما تبعث في هذه البیانات تبعث الثقة في نفسیة المقتني ب

نفسیته كذلك استبعاد فكرة  وجود أي لبس بخصوص الوضعیة القانونیة للأرض التي سینجز 

  علیها المشروع. كما أن وجود رخصة البناء باسم المرقي العقاري تعزز موقفه كمالك للأرض.

الأراضي بالنسبة للترقیة العقاریة ، ومن جانب آخر لا ننسى الدور الهام الذي یلعبه مسح 

فالمرقي العقاري بدوره بحاجة إلى ضمان الحصول على أرضیة مناسبة تكون مطهرة بتقنیات 

مسح الأراضي حتى یستطیع أن ینجز مشروعه العقاري في جو مستقر، إذن فلا بد أن تكون 

قاري بشكل یبعث الاطمئنان الأرضیة الموجهة للترقیة العقاریة مطهرة وممسوحة بوثائق المسح الع

 13/413في نفس المرقي العقاري. وهو ما تمت الإشارة إلیه الملحق الأول للمرسوم التنفیذي 

  تحت بند التحدید الدقیق للموقع.

 بیانات متعلقة بالعقار محل البیع: - 2

معلوم أن العقار أو البناء موضوع عقد البیع على التصامیم غیر موجود وقت التعاقد، 

تني بحاجة أن یعرف بدقة إلى ما سیتم تسلیمه له في النهایة ، لذلك نجد المرسوم التنفیذي فالمق

في الملحق الأول المتعلق بنموذج عقد البیع على التصامیم قد حدد بعض النقاط   13/413رقم 

  المتعلقة بتعیین البنایة:

بها المسح، تحدید تحدید دقیق للبنایة أو جزء من البنایة بالنسبة للمناطق التي أجري  -

القسم مجموعة الأملاك العقاریة، كما یتم توضیح كل البیانات المتعلقة بالولایة ، البلدیة، 
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المكان المدعو، الحي، رقم العمارة والطابق، رقم البنایة أو جزء من البنایة، كما هو مبین في 

 نموذج عقد البیع على التصامیم.

بما في ذلك تحدید المساحة الصافیة التي هي وصف العناصر المكونة للأجزاء الخاصة  -

لملحق بدون أشغال، والمساحة القابلة للسكن ووجوب تبیان الخصائص التقنیة و المساحیة 

 العقد.

تحدید قوام الملك بما في ذلك عدد الغرف، الطابق، الحمام، المرحاض، الأسطح  -

 والشرفات الأروقة والبهو.

حات بما فیها الملحقات عناصر المكونة و المساتحدید الملكیة المشتركة من حیث ال -

 و غیر المبنیة، التجهیزات و المنشآت ذات الملكیة المشتركة.المبنیة  

فكل هذه البیانات من شأنها تنویر رضى المقتني، و حتى لا یتفاجأ عند تسلمه للبنایة 

ن طرف المرقي باكتشاف نقص في المساحة أو في المواصفات أو تغییر للموقع، أو أي تعسف م

  العقاري في إبرام العقد بینه وبین المقتني و بالتالي هضم حقوقه القانونیة.

من النقاط التي أشار إلیها المشرع الجزائري في الملحق هو التركیز على مسألة آجال 

التسلیم، حیث جعلها كذلك من البیانات الواجب ذكرها في العقد، وأنه في حالة الإخلال بهذا 

  تتحقق مسؤولیة صاحب المشروع، وتتحرك معها الجزاءات. الالتزام

 بیانات متعلقة بالثمن و مراجعته: - 3

ي یقع على عاتق المقتني في عقد بیع العقار على الرئیسي الذ یعتبر الثمن الالتزام

، لذلك ألزم المشرع على تحدید أقساط ثمن البیع و كیفیات أدائها و ما إذا كان السعر التصامیم

في الحدود و الكیفیات المتفق علیه قابلا للمراجعة أم لا، ففي حالة القبول تبرر المراجعة و تتم 

في  13/431و المرسوم التنفیذي  11/04من القانون  38في القانون حسب نص المادة  المحددة 

ملحق المتعلق بنموذج عقد البیع على التصامیم، وهو تقریبا نفس النهج الذي اعتمده المشرع ال

على حرص المشرع على عدم و لمزید من الحمایة و توفر الضمانات للمقتني فقد أكد  الفرنسي،

  أي تسبیق بشكل من الأشكال قبل التوقیع  على عقد البیع على التصامیم.تقدیم 
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بق ذكره فإنه و من أجل تفعیل حمایة أكثر فقد حرص المشرع على واستنادا إلى ما س

تحدید نوعیة و طبیعة المعلومات للمقتنین دون ترك سلطة تقدیریة للمرقي العقاري حیث یلتزم 

رد في الوثائق و بالسهر على صحة البیانات و المعلومات التي ت 5ف 47طبقا لنص المادة 

ریة مع المقتنین ت النشاطات قصد تعزیز علاقاته التجاالعقود المقدمة لمقتضیا القرارات و

بضرورة إعداد المرقي نظام الملكیة  11/04من القانون  61ما نصت علیه المادة المستقبلین و 

عباء التي یلتزم بها المشتركة  و كل البیانات القانونیة و التقنیة و المالیة الخاصة به، و كذا الأ

املة في تسلیم البنایة ، و كل إدلاء بمعلومات خاطئة و غیر ك مع تبلیغها لهم قبلالمقتنون 

من  لى خمس سنوات و غرامةو الصفقات یتعرض لعقوبة الحبس من شهر إو العقود الوثائق 

  72طبقا لنص المادة   11/04دج وفقا لنص المادة من القانون  2.000.000إلى  200.000

  من القانون نفسه.

  : الضمانات المالیة المطلب الثاني

قد أسبغ على مقتني العقار    04- 11إن التوجه الحمائي للمشرع الجزائري من خلال القانون 

على التصامیم حمایة قویة و متنوعة تتجسد في تمویل عملیات إنجاز السكنات بمختلف أنواعها، 

مشاریعه العقاریة قبل فاشترط على المرقي العقاري ضمان توفیر الموارد المالیة الكافیة لإنجاز 

، ضمانا لعدم الوقوع في أي عجز مالي یحول دون إتمام أشغال البناء أو 1الانطلاق في إنجازها

تعرضه للإفلاس بصفته تاجرا، و یمكن تحدید الموارد المالیة في الموارد الخاصة للمرقي العقاري 

ى التصامیم أو من الدعم ، أو من الدفعات التي یقدمها مقتنو السكن في إطار عقد البیع عل

  الممنوح في حالة اقتناء سكنات ترقویة مدعمة ، ویتم التعرض إلیها تباعا في الفروع الآتیة:

  القروض البنكیة المكتتبةالمالیة الخاصة للمرقي العقاري و  :المواردالفرع الأول

ت بمختلف مراعاة لما یتطلبه قطاع السكن من إمدادات مالیة تسهم في ضمان إنجاز السكنا

أنواعها، فقد حرص المشرع الجزائري على إلزام المرقي العقاري بتعهده بتمویل كامل لمراحل 

المؤرخ    12/85من المرسوم التنفیذي  20الإنجاز ، فقد اشترط علیه استنادا إلى نص المادة 

                                                             
، یتعلق بإثبات الموارد المالیة الكافیة 2012دیسمبر 06رخ في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤ    1

  .13/01/2013مؤرخة في  02لاكتساب صفة المرقي العقاري، ج.ر رقم 
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 و المتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد الالتزامات و المسؤولیات 20/02/2012في 

المهنیة للمرقي العقاري ، على أن تتوفر لدیه بصفة دائمة الوسائل المالیة الضروریة لإنهاء 

مشاریعه العقاریة ضمانا لعدم الوقوع في أي عجز أو إفلاس،هذه الموارد الخاصة قد تكون      

في صورة عائدات على أرباح الشركات ، أو توفیر رؤوس أموال كافیة من موارد شخصیة       

یثبت ذلك عن طریق اكتتابه تصریحا شرفیا یثبت إمكانیاته في تعبئة الموارد المالیة الكافیة  و

 لإنجاز مشروعه وقبل الانطلاق في إنجازها.

ففي إطار إنجاز أي مشروع عقاري، نجد أولى وظائف المرقي العقاري هو ضمان جدواه 

ربح كاف فیما یتعلق بالمبالغ المالیة  بمعنى آخر أن المشروع العقاري یتیح خلق هامش 

المستثمرة، و یتم تقییم الجدوى المالیة للعملیات العقاریة من خلال وجوب إعداد تقریر یتضمن 

( رأسمال)، و فصلا  تفصلا خاص بالنفقات أو سعر التكلفة للعملیة، وفصلا خاص بالإرادا

بح المتوقع هامش الر  خاصا بهامش الربح، وعلى هامش الفرق بین النفقات و الإیردات یظهر

ومن ثمة توفیر أموال كافیة لتنفیذ العملیة و تغطیة كل الأخطار المتكبدة. ویفترض عند للمشروع  

إعداد التقریر أن تكون التكلفة فیه مقدرة بدقة قدر الإمكان ، ویجب تحدیثه بشكل دوري إثر سیر 

 .1أو من سوق العقارات العملیة للسماح لتتبع أي تذبذب مالي قد ینشأ من موقع البناء

أما بالنسبة للقروض المالیة فلا تعدو أن تكون آلیة من آلیات تمویل السكن في إطار نشاط 

الترقیة العقاریة ، ووسیلة مساعدة غیر مباشرة یستفید منها المقتني ، حیث تسهم في رفع قدرته 

  تمویل مشاریعه العقاریة.الشرائیة للسكن ، كما یستفید منها المرقي العقاري بغرض تمكینه من 

و قبل تحدید مفهوم القرض العقاري ، ینبغي التعرض أولا إلى تحدید مفهوم التمویل 

  العقاري.

فیقصد بالتمویل مجموعة الأعمال و التصرفات التي تمدنا بوسائل الدفع ، وبقدر حجم 

بأن التمویل یعني التمویل   و یسر مصادره و حسن استثماره یكون العائد أو الربح، وذلك یفید 

، أما في التشریع الفرنسي فقد عرف بموجب التشریع  2الإمداد بالمال في وقت الحاجة إلیها

                                                             
1 CLAUDE MEZRAHI, le marketing des opérations de promotion immobilière, presses des ponts, paris, 
2010, p 23  

  16، ص 2012محمد مهدي الصغیر، النظام القانوني للتمویل العقاري، دار الطبعة الجدیدة، الإسكندریة،   2
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بأنه النشاط الذي تباشره المؤسسات المالیة المرخص لها من الجهات  25/06/1999في الصادر 

ح المساكن المختصة بهدف منح الائتمان في مجال إنشاء أو تملك أو تجهیز أو صیانة أو إصلا

أو القیام بأعمال البناء لعقارات مخصصة لتملكها من طرف الأفراد أو منح قروض للشركات 

  .1العامة في مجال المساكن الاقتصادیة

كما عرف على أنه "عبارة عن الأموال الممنوحة لغایة إقامة أو شراء الأبنیة السكنیة مقابل 

ت التي تعكس تمویله، إضافة إلى تقدیم الضماناالحصول على ضمانة متمثلة برهن العقار المراد 

  .2الدین من مصدره ددیقدرة المقترض على تس

و التمویل في الجزائر ارتكز بدءا على الخزینة العمومیة أین كانت تتكفل كلیا بعملیات 

التمویل لإنجاز مشاریع سكنیة أو على شكل إعانات مالیة غیر مستحقة التسدید في ظل انعدام 

لقطاع الخاص، ما أفضى إلى عجزها عن تلبیة الطلبات المتزایدة للسكن الأمر الذي مساهمة ا

المنشودة بإنشاء اقتضى معه إیجاد عدة طرق جدیدة لتمویل السكن قصد تحقیق الأهداف 

و كذا دعم دور البنوك التي تعمل على تمویل السكن و تغطیة مختلف البرامج  مؤسسات مالیة  

  كنات الترقویة المدعمة.السكنیة من بینها الس

فلا مناص للأفراد من أجل اقتناء سكنات ترقویة جاهزة أو في طور الانجاز الاقتناء من 

هذه البنوك و المؤسسات مقابل فائدة معینة ، والأمر نفسه ینطبق بالنسبة للمرقین العقاریین في 

  تمویل مشاریعهم الترقویة .

  فقد تمت الإشارة إلیه في نصوص قانونیة متفرقة: أما بالنسبة للقرض

بأنه عقد یلتزم به المقرض أن  الجزائري من القانون المدني 450ما أشارت إلیه المادة  -

ینقل ملكیة مبلغ  من النقود أو أي شيء مثلي آخر، على أن یرد إلیه المقترض عند نهایة 

قرض بتسلیم د الرضائیة التي یلتزم فیها المالقرض نظیره في النوع و القدر والصفة. فهو من العقو 

 أو شيء مثلي إلى المقترض على أن یفي به المقترض عند انتهاء مدة القرض.مبلغ من النقود 

                                                             
  174مسكر سهام، المرجع السابق، ص   1
محمد بلقاید ، واقع السكن في الجزائر و إستراتیجیة تمویله، أطروحة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،   2

  144ص 2013سنة
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المتعلق بقانون النقد و القرض المعدل  03/11من الأمر  66ما أشارت إلیه المادة  -

م ، ي الأموال من الجمهورلمصرفیة تلقالذي ینص على أنه : " تتضمن العملیات ا 1والمتم

 وعملیات القرض وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن و إدارة هذه الوسائل.

منه كذلك على أن عملیة القرض یشكل في مفهوم الأمر كل عمل  68و عرفت المادة  -

    لقاء عوض یوضع بموجبه شخص ما، أو یعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر ، 

       ح الشخص الآخر التزاما بالتوقیع كالضمان الاحتیاطي أو الكفالة أو یأخذ بموجبه لصال

 أو الضمان.

و القروض أنواع ، فإذا ارتبط طلب القرض بالعقار سمي قرضا عقاریا ، ذلك أن عملیة 

الاقتراض فیه تتعلق بتمویل عملیة ذات طابع عقاري ، وتندرج في إطار النشاطات المتعلقة 

و بذلك یكون القرض العقاري ذات طابع خاص بسبب طبیعة العملیة التي بالترقیة العقاریة  

ینصب على تمویلها وهناك القروض الاستهلاكیة التي تمنح للمقترض بغرض اقتناء أشیاء لا 

تخصص لفئة ، هذه  القروض العقاریة الموجهة لتمویل النشاط العقاري یمكن أن 2تتجاوز المنقولة

  للمرقین العقارین. أن توجهالأفراد كما یمكن  

فبالنسبة للأفراد نجد أن هذه القروض تسهم في الإعانة على إنجاز مسكن خاص في إطار 

البناء الذاتي ، كما أنه من الممكن أن تساعد على شراء مساكن منجزة أو في طور الانجاز في 

  إطار الترقیة العامة والخاصة.

أما بالنسبة للقروض الممنوحة للمرقین العقاریین في إطار عقد البیع على التصامیم، و 

، فقد اتجه المشرع الجزائري إلى عدم إمكانیة طلب المرقي  11/04بالاستناد إلى أحكام القانون 

منه التي نصت على أنه لا یمكن إبرام عقد  36العقاري لقروض تمویلیة استنادا إلى نص المادة 

بیع على التصامیم عندما یلجأ المرقي العقاري لاستعمال قروض تخصص لتمویل البناء كونه ال

یستفید من أقساط المستفیدین في هذا العقد. فإضافة هذا الشرط سیؤدي إلى استبعاد الذین لیس 

                                                             
1 المؤرخة في  52المتعلق بالنقد و القرض، ج.ر العدد  26/08/2003المؤرخ في  11-03الأمر   

  ، المعدل والمتمم27/08/2003
وردة سالمي، دعم تمویل السكن الترقوي في إطار القروض العقاریة المیسرة، مجلة القانون العقاري، العدد   2

  341، ص 2017الرابع، جامعة البلیدة، 
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د و لقد لهم قدرات مالیة كافیة للقیام بالمشاریع العقاریة، وبالتالي إنهاؤها في الأجل المحدد في العق

  .1أكدت التجربة أهمیة وضع هذا الشرط

غیر أن السبب الرئیسي لمنع منح قروض لفائدة المرقي العقاري ، أنه لا یمكن للبنوك أن 

تنفذ على العقار محل البیع على التصامیم لفائدته في ظل وجود قروض ممنوحة لفائدة المقتني       

د أن المشرع  قد ألزم المرقي العقاري بأن یصرح ، لذلك نج2و في ذلك حمایة لحقوق هذا الأخیر

في العقد الرسمي للبیع على التصامیم  بأن البنایة أو جزء من البنایة ملكیته تامة و لیست 

  .3موضوع إجراء قانوني یحدد حق الملكیة و لیست مثقلة بأي رهن

  : الاستفادة من دفعات مقتني العقار على التصامیمالفرع الثاني

د المالیة المثبتة لصفة المرقي العقاري ، الأقساط التي یدفعها المقتني في إطار من الموار 

عقد البیع على التصامیم حسب مدى تقدم أشغال الإنجاز وفقا للنسب المحددة في العقد في ظل 

اشتراط المشرع عدم استفادته من أیة قروض عقاریة إلا في حالات إبرام لعقد حفظ الحق، على 

دفعات كافیة لتمویل عملیة إنجاز السكن الترقوي، خلافا لما كان علیه في ظل اعتبار أن ال

( الملغى) حیث كان المرقي یستفید في تمویله لمشروعه من دفعات  03-93المرسوم التشریعي

إنجاز المشروع یطالب  المقتنین إضافة إلى القروض البنكیة ، ولم یكتف بذلك، فعند الانتهاء من

مراجعة الثمن و الزیادة فیه بحجة ارتفاع أسعار مواد البناء ، غیر أنه في كثیر المرقي العقاري ب

  من الأحیان ما تكون زیادة هذه الكلفة بسبب التقصیر و المماطلة في عملیات الانجاز.

و تجب الإشارة في هذا المقام إلى أن  الصندوق الوطني للسكن أصبح یتكفل بتلقي كل 

بما فیها مساهمات المستفیدین و القروض  -السكن الترقوي المدعم لمشاریع –الموارد المالیة 

                                                             
مشتاوي سمیر، الأمان المالي للمستهلك في نشاط الترقیة العقاریة، رسالة ماجستیر، تخصص قانون حمایة   1

  .86، ص 2015المستهلك و المنافسة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
ة عقد البیع بناء على التصامیم، مجل لعیدي خیرة، مزیان محمد أمین، التوازن العقدي أثناء نقل الملكیة في  2

، ص 2016القانون و المجتمع، المجلد الرابع،العدد الأول، جامعة أحمد دراریة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، 

256  
المحدد لنموذجي عقد حفظ الحق  431- 13طبقا لنموذج عقد البیع على التصامیم، الملحق بالمرسوم التنفیذي   3

  و عقد البیع على التصامیم.
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البنكیة المكتملة الممنوحة لهم أو أیة قروض أخرى ، وبالتالي لا یوجد أي تعامل مالي بین المرقي 

العقاري و المستفید تفادیا لعملیات الاحتیال و تضخیم مبلغ السكن، لیقوم الصندوق الوطني 

     للمرقي العقاري بعد تحریر محاضر تقدم الأشغال ، كما یمنع  للسكن بصب هذه الأموال

  على المرقي العقاري منعا باتا التحصیل المباشر لكل تسبیق أو تسدید من طرف المكتتبین.

  : الاستفادة من الإعانات و القروض الممنوحة لفائدة المقتنيالفرع الثالث

التي تفرض عدم إمكانیة المرقي العقاري  11/04من القانون  36استنادا إلى نص المادة 

إلى قروض عند إبرام عقد البیع على التصامیم، إلا أنه في المقابل منح له حق الاستفادة       اللجوء 

لمساهمة       من الأقساط المدفوعة لمقتني العقار على التصامیم، ومن  الدعم الممنوح لهذا الأخیر ، ل

  و سنفصل في هذه القروض و الدعم فیما یأتي: في إنجاز المشروع تبعا لمراحل تقدم الأشغال.

 استفادة المقتني من قروض عقاریة میسرة:أولا: 

إلى عدم إمكانیة المرقي العقاري  11/04المشرع الجزائري بموجب القانون  في ظل توجه

الاستفادة من قروض من المؤسسات المالیة في حالة إبرامه عقد البیع على التصامیم، إلا أنه في 

مقابل ذلك حرص على استفادته من دعم مشاریع السكنات الممنوحة للأفراد و الأسر في سبیل 

  ئق من خلال ما یسمى بقرض عقاري میسر . فما لمقصود بهذا القرض؟حصولهم  على سكن لا

القروض المیسرة هي عبارة عن قروض تمنح بهدف تمكین الأفراد من اقتناء سكناتهم، و 

بطریقة غیر مباشرة تهدف إلى تمویل نشاط الترقیة العقاریة الخاصة ، لأن المبالغ التي یقرضها 

تمویل المشروع العقاري على غرار المساهمة الشخصیة   البنك إنما تعتبر مصدرا من مصادر

، هذه القروض إما أن تكون موجهة من أجل إنجاز مسكن خاص في إطار 1للمستفید من السكن

     البناء الذاتي ، أو من أجل شراء مسكن منجز أو في طور الإنجاز في الترقیة العامة أو الخاصة. 

ة للأفراد كأداة لتغطیة العجز و الحصول على الملكیة و لاشك أن لهذه القروض أهمیة بالنسب

وللمرقي العقاري بطریقة غیر مباشرة ، حیث توفر لهم زیادة الإقدام على طلب السكن مما 

یشجعهم على تطویر الاستثمار، لذلك خص المشرع هذه القروض بأحكام ، بدایتها كانت بصدور 

                                                             
بوستة إیمان، الترقیة العقاریة الخاصة في مجال السكن في التشریع الجزائري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،   1

  254،  ص 2016/2017جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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یحدد مستویات و كیفیات منح تخفیض نسبة الفائدة الذي  10/03/2010المرسوم التنفیذي المؤرخ في 

المؤرخ  389-13، و المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي 1على القروض التي تمنحها البنوك

الذي یحدد مستویات و كیفیات تخفیض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها  24/11/2013في 

  .2يالبنوك و المؤسسات المالیة اقتناء سكن جماع

و زیادة على الإعانة  )LPA(وتجدر الإشارة أنه في إطار السكنات الترقویة المدعمة 

المباشرة للصندوق الوطني للسكن، یستطیع المستفید من سكن ترقوي مدعم الحصول على قرض 

) ، سواء كانت %1بنكي بسعر فائدة مدعم من قبل خزینة الدولة ، حدد سعر الفائدة فیه بنسبة (

، مما یعني أن المواطنین الذین لا یتجاوز دج  400.000دج أو  700.000ولة بمبلغ إعانة الد

مرات الحد الوطني المضمون ، یستفیدون من قرض بنكي بسعر فائدة  )6(دخلهم الشهري ست 

  . )%1(واحد بالمائة 

إلى جانب قروض أخرى تمنحها للمرقین العقاریین من أجل تشجیعهم على المساهمة في 

برامج سكنات بتخفیض في نسبة الفائدة على القروض الممنوحة لهم بموجب المرسوم إنجاز 

، و إن كان 3، من أجل اقتناء أو بناء أو توسیع سكن30/06/2010المؤرخ في  166-10التنفیذي 

المشرع  قد استثنى من ذلك فئة السكنات أو البنایات في إطار عقد البیع على التصامیم، إذ یمنع 

العقاري من استعمال أي قرض یخصص لتمویل مشروعه العقاري في حالة إبرامه  على المرقي

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط  11/04لعقد البیع على التصامیم بنص مادة صریح من القانون 

منه بعدم إمكانیة إبرام عقد بیع على التصامیم عندما یلجأ  36الترقیة العقاریة حیث ألزمت المادة 

  قاري لاستعمال قرض یخصص لتمویل البناء.المرقي الع

                                                             
   الذي یحدد مستویات و كیفیات منح تخصیص  10/03/2010المؤرخ في  87- 10المرسوم التنفیذي رقم   1

القروض التي تمنحها البنوك العمومیة و المؤسسات المالیة اقتناء سكن جماعي أو بناء في نسب الفوائد على 

  المعدل و المتمم . 14/03/2010مؤرخة في  17ریفي من قبل المستفیدین، ج.ر العدد 
  .08/12/2013مؤرخة في 61ج.ر العدد   2
التي  03/04/2013مؤرخة في  12یمة رقم تخفیض نسبة الفوائد تضمنتها التعل 08الرجوع إلى الملحق رقم   3

الصادرة عن المدیریة العامة للمحاسبة، تتضمن  26/03/2013المؤرخة في  09تعدل و تتمم أحكام العلیمة رقم 

  .»تخفیض نسب الفوائد« 302.062إحداث سطرین ضمن حساب التخصیص الخاص رقم
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مؤرخة في  01الصادرة عن الخزینة رقم  التعلیمةأما عن شروط الاستفادة فقد حددتها 

-13المتعلقة بالتخفیض لكن بنسب متفاوتة حسب الفئة المستفیدة ، و كذلك المرسوم  22/04/2010

الذي حدد معدلات تخفیض لفائدة المطبقة استنادا إلى عدد المرات من الأجر الوطني الأدنى  389

، إذا كان الدخل الصافي  ٪1ئد بنسبة ، حیث تحتسب نسبة الفوا٪3و  ٪01المضمون بین نسبة 

 6و أقل أو یساوي دج  18.000.00للمستفید أكثر بمرة واحدة من الأجر الوطني المضمون 

 ٪3دج، أو نسبة  108.000.00مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي أقل أو یساوي 

المضمون و أقل ) مرات الأجر الوطني 6تحتسب إذا كان الدخل الصافي للمستفید یفوق ست (

 261.000دج و أقل من  108.000أي أكثر من  مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون 12من 

  .1دج

و یأخذ بعین الاعتبار معیار السن و الذي على أساسه تحدد طاقة التسدید التي تزید كل ما 

  قل سن المستفید و تتقلص كلما ارتفع سنه.

فوائد و بمساهمات بسیطة ، ما سیساعد لا و منح القروض المیسرة یعد قرضا من دون 

محالة فئة كبیرة من الأفراد من الحصول على سكن و بمساهمة بسیطة، و تبقى الإجراءات 

المتعلقة بتخفیض معدلات الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك و المؤسسات المالیة 

یأخذ بعین الاعتبار معالجة  تستند  في دراستها إلى دراسة اقتصادیة و لیست إداریة، حیث

الملفات حالة بحالة بدراسة السن و معدل الدخل الفردي، ووضعت هذه القروض لفئة الأفراد ذوي 

الدخل المتوسط و لیس لتمویل السكنات الفخمة، وعلیه فإن قیمة القروض ترتفع بنسبة تتراوح 

  .2القروض ، فكلما انخفضت نسبة الفوائد كلما زادت قیمة٪50إلى  ٪30مابین 

و تتحمل الخزینة العمومیة دفع الفارق بین نسبة الفائدة المطبقة من طرف البنوك و نسبة 

  .389-13من المرسوم التنفیذي  04الفائدة التي یتحملها المستفید عملا بنص المادة 

                                                             
ات و كیفیات تخفیض معدل الفائدة على القروض الذي یحدد مستوی 389-13 يمن المرسوم التنفیذ 02المادة   1

التي تمنحها البنوك و المؤسسات المالیة لاقتناء سكن جماعي و بناء سكن ریفي و كذا سكن فردي ینجز في شكل 

  .08/12/2013، مؤرخة في 61مجمع في مناطق محددة بولایات الجنوب و الهضاب العلیا، ج.ر عدد 
  .349سالمي وردة، المرجع السابق، ص   2



 الضمانات المقررة في المرحلة التحضیریة لعقد بیع عقار على التصامیم           الفصل الأول

 

 
149 

أما بالنسبة للقروض العقاریة المیسرة من طرف الخزینة العمومیة لفئة الموظفین فقد سقفها 

إذا كانت هذه القروض موجهة لتمویل  ٪1بنسبة فائدة لا تتجاوز  166- 10رسوم التنفیذي الم

عملیات بناء سكنات أو اقتناء سكنات في إطار ترقیة عقاریة، وحدد سقف القرض الممنوح بمبلغ 

ملایین دینار بالنسبة للموظفین الذین یشغلون وظائف سامیة، و الموظفین المصنفین في القسم  7

  في القانون الأساسي العام للوظیف العمومي. 7إلى  1ي من الفرع

و سقف القرض محدد بمبلغ أربعة ملایین لباقي الفئات من الوظیف العمومي أو القضاة ، 

أما بالنسبة للعسكریین و المستخدمین الدائمین لدى وزارة الدفاع الوطني فتمنح لهم قروض ما بین 

على أن تتم العملیة بموجب اتفاقیة      ٪1تتعدى نسبة  ملیون بفائدة لا 700ملیون إلى  400

بین وزارة الدفاع ووزارة المالیة. على أن یأخذ بعین الاعتبار تسدید القرض الذي قد یصل      

سنة و یمكن أن یتقلص بسبب عامل السن الذي لا یمكن في كل الأحوال أن یتجاوز  30إلى 

  حصول على القرض لدى الخزینة العمومیة.سنة، و احتساب تاریخ طلب ال 70المقترض 

   الإعانات التي یمنحها الصندوق الوطني للسكن للمقتني ثانیا:

المحدد لشروط و  2018مارس  14غیر أنه وفقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

، أنیطت للصندوق الوطني 1الكیفیات المالیة و كذا آلیات تمویل إنجاز السكن الترقوي المدعم

للسكن فضلا عن مهامه المتمثلة في تقدیم إعانات مالیة ، بأن یكلف بمجمل الموارد المالیة 

لمشاریع إنجاز السكنات الترقویة المدعمة المكونة من مساهمات المستفیدین و قروض عقاریة 

محتملة أو موارد مالیة أخرى، و علیه سنخصص هذه النقطة إلى أهم مهمة مسندة إلى الصندوق 

  في تمویل المشاریع الترقویة من صیغة السكن الترقوي المدعم. و دوره

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق تم إنشاؤه بدایة عند إعادة هیكلة الصندوق الوطني للتوفیر       

المتضمن إعادة هیكلة الصندوق الوطني  91/144، بموجب المرسوم التنفیذي رقم  2و الاحتیاط

                                                             
  ، المعدل و المتمم.2018أفریل  29مؤرخة في  23ج.ر عدد  1
  .186بوستة إیمان، الترقیة الخاصة في مجال السكن في التشریع الجزائري، المرجع السابق ،ص   2
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ن منه على أنه :"ینشأ صندوق وطني للسكن و باختصار  ، فنصت المادة الأولى1للسك

(ص.و.س) یدعى في صلب النص " الصندوق" في شكل مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي  

  و تجاري طبقا للتشریع المعمول به.

یحدد القانون الأساسي للصندوق بمرسوم تنفیذي، وقد حدد قانونه الأساسي بموجب 

الذي یتضمن القانون الأساسي  12/05/1991ؤرخ في الم 91/145المرسوم التنفیذي رقم 

، وطبقا للمرسوم فإن الصندوق مؤسسة  2الخاص بالصندوق الوطني للسكن المعدل و المتمم

عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري، یتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي، ویعتبر 

مات المعمول بها و لقانونه الأساسي، ووفقا تاجرا في علاقاته مع الغیر، ویخضع للقوانین و التنظی

  .3للمرسوم نفسه فإن الصندوق یمارس مهامه تحت وصایة وزارة السكن والعمران

  بدقة فیما یأتي: 02تتحدد مهام الصندوق و صلاحیاته طبقا لنص المادة 

تسییر المساهمات و المساعدات التي تقدمها الدولة لصالح السكن، لاسیما في مجال  -

إعادة تأهیل الإطار  ء  و امتصاص السكن غیر اللائق و إعادة الهیكلة العمرانیة والكرا

 و صیانته و ترقیة السكن ذي الطابع الاجتماعي.المبني 

ترقیة كل أشكال تمویل الإسكان، لاسیما السكن الاجتماعي عن طریق البحث عن مواد  -

 التمویل غیر موارد المیزانیة و تعبئتها.

 لف الصندوق لا سیما بما یلي:و بهذه الصفة یك

 یشارك في تحدید سیاسة تمویل السكن لاسیما السكن ذي الطابع الاجتماعي. -

                                                             
الوطني للتوفیر  المتضمن إعادة هیكلة الصندوق 12/05/1991المؤرخ في  144- 91المرسوم التنفیذي رقم   1

 29/05/1991المؤرخة في  25و الاحتیاط، و أیلولة أمواله و إنشاء الصندوق الوطني للسكن، ج.ر العدد 

 المعدل و المتمم.

- OUADH Rebrab Saliha, la politique de l’habitat en Algérie entre Monopole de l’Etat et son 

désengagement, sans édition, sans année, p 18 
  ، المعدل و المتمم.  29/05/1991، مؤرخة في  25ج.ر العدد   2
یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي  18/05/1994المؤرخ في  94/111من المرسوم التنفیذي  6إلى 1المواد من   3

صندوق الوطني للسكن، الذي یتضمن القانون الأساسي الخاص بال 1991ماي  12المؤرخ في  91/145رقم 

  .25/05/1991المؤرخة في  32ج.ر عدد 



 الضمانات المقررة في المرحلة التحضیریة لعقد بیع عقار على التصامیم           الفصل الأول

 

 
151 

 یستلم الموارد المؤسسة لصالحه بموجب التشریع و التنظیم المعمول بهما و یسیرها. -

     ینشئ كل الفروع و یأخذ جمیع المساهمات و یسیرها لاسیما في المؤسسات المالیة  -

 التجمعات أو المؤسسات ذات الصلة بحقل نشاطه.أو 

یقترح كل الدراسات الرامیة إلى تحسین عمل السلطات العمومیة لصالح الإسكان و لاسیما  -

 السكن ذي الطابع الاجتماعي.

ینجز كل الدراسات و الخبرات و التحقیقات و الأبحاث المرتبطة بالسكن و یقدم خبرته  -

اللقاءات من تبادل التجارب و  عمومیة و الهیئات المعنیة و یشجعالتقنیة والمالیة للمؤسسات ال

 أجل ترقیة السكن و تطویره.

یحدد دفتر الشروط ضوابط تدخل الصندوق و أجوره و كیفیات ذلك فیما یخص الخدمات     -

 التي یقدمها لحساب الدولة.

وق الوطني للسكن مهمة تمویل فبالإضافة إلى المهام المذكورة، فقد أسند المشرع إلى الصند

و متابعة إنجاز مشروع السكن الترقوي المدعم بإعداد اتفاقیة تمویل لكل مشروع من الصیغة 

المذكورة، موقعة مع المدیر الولائي المكلف بالسكن و المرقي العقاري على أساس ملف یتضمن 

  الوثائق التالیة:

 عقد ملكیة الوعاء العقاري. -

 ة التعمیر.رخصة البناء أو شهاد -

البطاقة التقنیة للمشروع حسب نموذج الصندوق الوطني للسكن مؤشر علیه من طرف  -

 المدیر الولائي المكلف بالسكن.

من للمرقین العقاریین و نسخة نسخة من الاعتماد و شهادة التسجیل في الجدول الوطني  -

رقیة العقاریة ساریة الانتساب المسلمة من طرف الصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الت

 المفعول.

 .1نسخة من السجل التجاري -

                                                             
، المحدد للشروط و الكیفیات المالیة وكذا 2018مارس  14من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  09المادة   1

  آلیات تمویل إنجاز السكن الترقوي المدعم ، المعدل و المتمم.
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و قبل إعداد قرار منح إعانة من الدولة یتم التحقق مسبقا من شروط الاستفادة بالنسبة 

لطالب السكن، مع الأخذ بعین الاعتبار مجمل معاییر الاستفادة بما في ذلك الأملاك العقاریة 

دولة، ولا یخفى دور المحافظة العقاریة التي تكون لطالب السكن و زوجه لدى مصالح أملاك ال

مطالبة دوما بإعطاء معلومات متعلقة بعقارات أو حقوق عقاریة أخرى عینیة خاضعة للإشهار و 

  تابعة لاختصاصها الإقلیمي

و نظرا لتفرع مختلف برامج السكنات التي بادرت بها السلطات العامة، فإن دور المحافظة 

معتبرة خاصة في مجال تسلیم معلومات لفائدة مواطنین وهو الأمر الذي  العقاریة تزاید بصفة

المتعلقة بتسلیم معلومات من طرف  1أوضحته المذكرة الصادرة عن المدیر العام للأملاك الوطنیة

المحافظة العقاریة في إطار إنجاز برامج سكنات و التي بمقتضاها أصبحت المحافظة العقاریة في 

طالبة بتسلیم وثائق یتطلب إیداعها في الملف للقبول في برامج السكن المدعم، السنوات الأخیرة م

  .2المسماة عادة "الشهادة السلبیة"  CF1bisوهي حالة 

                                                             
، المتعلقة بتسلیم معلومات من طرف المحافظات العقاریة في إطار 26/05/2011المؤرخة  5744مذكرة رقم   1

  إنجاز برامج السكنات، الصادرة عن المدیر العام للأملاك الوطنیة.

، المتعلقة بتسلیم معلومات من طرف المحافظات العقاریة في  2011ماي  26المؤرخة في  5780مذكرة رقم  -

 یر العام للأملاك الوطنیةإنجاز برامج السكنات ، الصادرة عن المدإطار 

و بموجب المذكرة فإن المصالح و الهیئات المؤهلة التابعة لوزارة السكن و العمران ( من مدیریة السكن و التجهیز 

ات المالیة العمراني ، الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعیة ، الصندوق الوطني للسكن) و كذا المؤسس

  تلزم الشخص أن لا یكون قد امتلك من قبل ملكا عقاریا ، وذلك للاستفادة من دعم الدولة لاكتساب سكن.

ومن جهة أخرى تلزم كذلك المصالح التابعة للدوائر المكلفة بالبث في طلبات السكنات الاجتماعیة توفر حالة 

CF1bis  مترشح لا یملك ملكا عقاریا واقعا على مستوى مكان ( الشهادة السلبیة) قصد التأكد من أن الشخص ال

، ففي هذه الحالات یكون كل مترشح مؤهل لاكتساب سكن اجتماعي أو إقامته و ذلك قبل منح سكن اجتماعي

 مدعم .
تمنح الشهادة السلبیة في حالة عدم وجود ممتلكات للمطلوب علیه المعلومات،  لذلك اصطلح علیها بذلك   2

ح هذه الشهادة لمن یملك عقارات ثم تصرف فیها، فهي تعكس فقط عدم ملكیته لعقارات في الیوم الاسم، كما تمن

  الذي طلبها فیها، وقد یكون امتلك ثم تصرف في أملاكه سابقا أو سیملك عقارات بعد استلامها.
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عن المدیریة العامة للأملاك  05/01/2018المؤرخة في  12غیر أنه بصدور المذكرة رقم 

و ألزمت و صرحت بعدم عدلت عن منح الشهادة السلبیة و صرحت بعدم جدواها  1الوطنیة

جدواها و ألزمت الهیئات المانحة للسكن بعدم طلب هذه الشهادة من المواطن لإدراجها في ملف 

  السكن.

و في حالة ثبوت تقصیر طالب السكن بعد إعداد قرار منح إعانة الدولة، یقوم الصندوق 

بالقیام بالترتیبات اللازمة الوطني للسكن بإلغاء قرار منح إعانة الدولة مع إبلاغ المرقي العقاري 

  من أجل فسخ العقد في حالة إعداده عقد البیع على التصامیم.

  FNPOSالصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعیة  الإعانات المقدمة من طرفثالثا: 

إن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعیة هو الآخر له دور مهم في تمویل نشاط 

العقاریة، یتجلى دوره بشكل أساسي في منح إعانات توجه لفئة معینة من العمال الأجراء. الترقیة 

  فقبل التطرق إلى الإعانات المالیة التي یمنحها لا بد من الإشارة إلى نشأة هذا الصندوق.

  

                                                             
المتضمنة عدم إدراج الوثیقة ( الشهادة السلبیة) في ملف الحصول  15/01/2018المؤرخة في  12المذكرة رقم   1

  )، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة.LPAعلى سكن بصیغة السكن الترقوي المدعم (

عبیر عن الوضعیة الحالیة فقط و سبب عدم جدوى شهادة الملكیة طبقا للمذكرة ، ذلك كون هذه الأخیرة جاءت للت

للمواطن بأنه لا یملك وقت استخراجها أي عقار، غیر أنه یمكن أن یكون قد اكتسب عقارات ثم باعها و أصبح لا 

یملك شیئا، و لأجل ذلك أصبحت الهیئات المانحة للسكن لا تعتد بشهادة عدم الملكیة التي یستخرجها المواطن 

ترسل قائمة المقترحین للاستفادة من سكن أو من قطع أرضیة للبناء إلى مدیریة من المحافظة العقاریة ن وإنما 

الحفظ العقاري للولایة التي یقیم بها المعني و كذلك إلى مدیریة الحفظ العقاري للولایة التي صدرت فیها بطاقة 

فیها لیستفید ثانیة فیها ، و بعد  تعریفه الوطنیة لأنه یكون قد استفاد في هذه الولایة ثم انتقل إلى ولایة أخرى للمقیم

استلام مدیریة الحفظ العقاري القائمة ترسلها إلى المحافظات العقاریة التابعة لها التحقیق، حیث تقوم المحافظات 

العقاریة بحصر كل ممتلكات الأشخاص المذكورین في القائمة مهما كانت قلیلة أو كثیرة و حتى الأملاك العقاریة 

هبها، فتذكر بدقة المقدار الذي باعه أو وهبه ، ثم تجمع مدیریة الحفظ العقاري نتائج تحقیق التي باعها أو و 

  المحافظات التابعة لها و ترسلها إلى الهیئة الطالبة لها.

و استنادا على ما سبق ذكره فإن استخراج شهادة عدم الملكیة و إدراجها في ملف طلب سكن أو قطعة أرض 

ا أصلا في ظل مطالبة الهیئات المختصة باستخراج كشف عن كل ممتلكات الأشخاص للبناء أصبح لا یعتد به

  المقترحین للاستفادة. 
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 FNPOSالصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعیة  -1

 16-83هو هیئة أسس بموجب القانون الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعیة 

یتمتع بالشخصیة ، وهو عبارة عن مؤسسة ذات تسییر خاص، 19831جویلیة  02المؤرخ في 

 1416رمضان  14رخ في المؤ  75-96و الاستقلال المالي، وفقا لأحكام المرسوم التنفیذي المعنویة 

لمعادلة الخدمات الاجتماعیة و  المتعلق بكیفیات تنظیم الصندوق الوطني 1996فیفري  3لـ المرافق 

. و یمارس الصندوق مهامه تحت وصایة العمل و التشغیل و الضمان 2سیره المعدل و المتمم

  الاجتماعي.

و  75- 96سوم التنفیذي رقم من المر  05من المهام المسندة إلى الصندوق طبقا لنص المادة 

  یلي: ما 02/07/1983المؤرخ في  16-83من القانون رقم  03المادة 

    وفقا لمبادئ التوزیع المنصف  العمل على ترقیة السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء -

 و التضامن بین العمال الأجراء في جمیع قطاعات النشاط.

المساهمة في تمویل المشاریع التي تقوم بها الهیئات و المؤسسات المكلفة بالخدمات  -

اعي لصالح العمال الأجراء و التأكد من الإنجاز الاجتماعیة في مجال ترقیة السكن الاجتم

 الفعلي للمشاریع التي یساهم الصندوق في تمویلها ضمن هذا الإطار.

تعبئة كل موارد التمویل من أجل ترقیة السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء، ولاسیما  -

في المادة  جمع حصة صندوق الخدمات الاجتماعیة من الهیئات المستخدمة مثلما هو مقرر

 . 06/07/1994المؤرخ في  94/186من المرسوم التنفیذي  03

 القیام بكل الأعمال الرامیة إلى تحسین ظروف سكن العمال الأجراء. -

القیام بكل الدراسات الرامیة إلى تحسین النشاطات التي تستهدف تطویر السكن  -

 الاجتماعي لصالح العمال الأجراء.

                                                             
1 ، المتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات 02/07/1983المؤرخ في  16- 83القانون   

  .05/07/1983، مؤرخة في 28ج.ر عدد الاجتماعیة،
المؤرخ في  80- 98لمعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم ا 04/02/1996مؤرخة في  09ج.ر عدد   2

-15، المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 04/03/1998مؤرخة  12، ج.ر العدد 25/02/1998

  .14/10/2015، ج.ر مؤرخة في 11/10/2015المؤرخ في  264
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  الخدمات الاجتماعیة في تمویل السكن الاجتماعي دور الصندوق الوطني لمعادلة  -2

تتجلى صلاحیات الصندوق في مجال التمویل السكني لصالح العمال الأجراء المنتمین إلیه     

من خلال إنجاز مشاریع ذات طابع سكني دون أن یكون في حاجة للعب دور المرقي العقاري  

، و لا یمكن للدعم الذي 1اعتباره مؤسسة مالیةفي عملیة الإنجاز، وإنما ینحصر دوره في التمویل ب

تقدمه أن یكون مانعا من المساعدات المالیة لصالح المستفیدین أنفسهم لاسیما تلك التي تمنحها 

  . 2الجماعات المحلیة، صنادیق الخدمات الاجتماعیة، التعاضدیات، هیئات الضمان الاجتماعي

الدولة من أجل الحصول على سكن  و على إثر ذلك أصبح الأجراء یستفیدون من دعم

اجتماعي، وقد اتخذ هذا الدعم بدایة شكل سلفة بدون فائدة التي كان یمنحها الصندوق الوطني 

ألف دینار جزائري، بالإضافة إلى  250لمعادلة الخدمات الاجتماعیة و التي قدرت قیمتها بدایة ب

ألف دینار جزائري، حیث  500درت بـ المساعدة التي كان یمنحها الصندوق الوطني لسكن و التي ق

ألف دینار جزائري،  250ألف دینار، وقرض بـ  250قسمت هذه الإعانة بدایة إلى إعانة مقدرة بـ 

.و في 3ألف دینار جزائري 500وفي مرحلة أخیرة تحولت المساهمة إلى إعانة غیر مسترجعة بـ 

ساهمة الصندوق الوطني ئري و مألف دینار جزا 500مرحلة ثانیة رفعت مساهمة الصندوق إلى 

  ألف دینار جزائري.700بـ  للسكن 

و بقي الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعیة یمارس مهامه في ظل المرسوم 

حیث عدلت بعض أحكامه و تحیینها إلى غایة صدور  2015إلى غایة  75-96التنفیذي رقم 

                                                             
،  2القانون العقاري، العدد الرابع، جامعة البلیدة  نادیة بوخارص، الإطار القانوني لتمویل السكن الریفي، مجلة  1

  .118، ص 2017مارس 
الذي یحدد قواعد تدخل الصندوق  04/10/1994، المؤرخ في 308-94من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة   2

 07، وقد ألغت المادة 16/10/1994مؤرخة في  66الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر، ج.ر عدد 

ات تدخل الصندوق الوطني المتضمن كیفی 12/05/1991المؤرخ في  146-91منه أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

. حیث جاءت  29/05/1991مؤرخة في  25للسكن في میدان تدعیم الحصول على ملكیة السكن ، ج.ر عدد 

في نص المادة السابعة الملغاة " لا تمنع المزایا المقدمة من طرف الصندوق الوطني للسكن تطبیقا لأحكام هذا 

التي تقدمها خصوصا الجماعات المحلیة و التعاضدیات  المرسوم أشكالا أخرى لمساعدة نفس المستفیدین و

  المؤسسات.
قادیة عبد الله، آلیات دعم السكن للعامل في التشریع الجزائري، مجلة القانون الدولي و التنمیة، كلیة الحقوق و   3

  82، ص 2019العلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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القانونیة و أصبح یتخذ شكل مؤسسة عمومیة ، حیث تم تغییر طبیعته 1264- 15المرسوم التنفیذي 

ذات تسییر خاص تتمتع بالشخصیة القانونیة و الاستقلال المالي، هدفها الموازنة و المعادلة بین 

الأجراء من أجل ضمان الحصول على سكن اعتمادا على مبدأ التضامن، یتم تعبئة الأموال عادة 

ماعیة للمؤسسات المستخدمة ، و التي من حصة المساهمة المخصصة لصندوق الخدمات الاجت

و بالمائة،  3مالیة المقررة أي بالمائة من النسبة الإج 0.5بـ  186-94حددها المرسوم التنفیذي رقم 

العوائد المحصل علیها  ق الخدمات الاجتماعیة وأخرى منحصة من المساهمة المخصصة لصندو 

  من النشاطات الریاضیة.  

  

  

 

                                                             
المتضمن  75-96، یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي 11/04/2015المؤرخ في  264-15المرسوم التنفیذي رقم   1

  .14/10/2015مؤرخة في  54وطني لمعادلة الخدمات الاجتماعیة ، ج.ر كیفیات تدخل الصندوق ال
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  الفصل الثاني

  ضمانات عقد بیع عقار على التصامیم في مرحلة الإبرام

میم من العقود الملزمة للجانبین، شأنه سبقت الإشارة إلى أن عقد بیع العقار على التصا

شرط  ،شروط عامة نظمها القانون المدني وهي ثلاثةشأن سائر العقود  یحتاج إبرامه إلى توافر 

التسجیل و  ،تمثل في الرسمیةة تط شكلیو الرضا و المحل و السبب یضاف إلى هذه الشروط شر 

بمجرد انعقاده یرتب التزامات لكلا طرفیه، بعض هذه الالتزامات تتعلق بالمرقي العقاري . و الشهر

فألزمه المشرع بضرورة اكتتاب لدى صندوق الضمان وهي في الوقت ذاته تعتبر ضمانا للمقتني، 

والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة لضمان إتمام أشغال الإنجاز، و كذلك ضمان تسدید دفعات 

الأقساط التي دفعها المكتتبون ، زیادة على هذا الضمان قد حث المشرع على إلزامیة المرقي 

ات البناء على اكتتاب تأمین على المسؤولیة العشریة العقاري إلى جانب كل المتدخلین في عملی

من القانون  02ف  49من أي خطر یهدد سلامة البناء ، بالإضافة إلى ما نصت علیه المادة 

  و كل المتدخلین من القیام بكل الضمانات و التأمینات القانونیة المطلوبة. من التزامه  11/04

البحث ) ثم بأولعلى التصامیم (مبحث  لبیعاإلى إبرام عقد وبناء على ذلك سوف نتطرق 

لدى صندوق  تأمین اكتتاب بالتعرض إلى ضرورة (مبحث ثاني)ل ضمان بصفة مستقلة على ك

 من العشریة،  و التأمین  المتبادلة ، التأمین من المسؤولیتین المدنیة المهنیة الضمان والكفالة 

  .جمیع الأخطار
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  میم  .یع على التصاإبرام عقد الب :المبحث الأول

یعد عقد بیع العقار على التصامیم من العقود الرضائیة التي تنعقد بحصول تراضي بین  

(مطلب  من تراض ومحل وسبب لقواعد موضوعیة عامة ط لصحة انعقاده خضوعه طرفیه، ویشتر 

 الإشهار)الشكلیة، التسجیل و ( یات قانونیة خاصةبد من توافر شكل، وحتى ینعقد صحیحا لا أول)

 خضوع العقد لقواعد موضوعیة عامة المطلب الأول:

لقیام عقد البیع على التصامیم یجب توافر التراضي بین طرفیه ، و أن ینصب هذا 

التراضي على شيء معین، و أن تكون إرادة كل طرف تستهدف غایة مشروعة، و حتى ینشأ هذا 

 العقد فلا بد أن تتوافر فیه الأسس المعروفة طبقا للقواعد العامة و هي الرضا و المحل و السبب. 

  التراضي الفرع الأول:

میم الأساس وهو كسائر العقود الأخرى ، یعد التراضي في عقد بیع العقار على التصا

، ویقع التراضي 1المقتني) وتطابقهماقاري في أغلب الحالات) والقبول (المرقي الع(تلاقي الإیجاب 

كیفیة تسلیم ، أما المسائل الثانویة مثل 2على العناصر الأساسیة وهي المبیع، الثمن وطبیعة العقد

المبیع أو زمن التسلیم أو سداد الثمن وغیرها، فإنه لا یلزم لانعقاد البیع أن یتفق علیها الطرفان إذا 

تكلفت ببیان أحكامها القواعد المقررة التي أوردها المشرع الجزائري في باب البیع والتي یتعین 

  لى :وعلیه سنتطرق في هذا الفرع إ.3إعمالها عند عمل الاتفاق علیها

  أولا : الإیجاب والقبول

لا بد من تحقق التراضي في عقد بیع العقار على التصامیم من أن یصدر إیجاب من أحد 

  الطرفین وقبول من الطرف الآخر.

                                                             
: یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان للتعبیر عن إرادتهما المتطابقین دون ق.م.ج على أنه  59نصت المادة  1

   الإخلال بالنصوص القانونیة.
   32سي یوسف زاهیة حوریة، المرجع السابق، ص   2
   29زایدي جمیلة ، المرجع السابق، ص   3
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تجدر الإشارة بأن القانون لم یحدد شكلا معینا للتراضي ، فقد وجدت صور عدیدة للنظریة 

. و 1تتم بطریق الإعلان كالوعد بالبیع والبیع بالعربونالعامة للعقد، من هذه الصور البیوع التي 

إن التعاقد بموجب عقد بیع العقار على التصامیم، غالبا ما یتم عن طریق الإشهار بمختلف 

ره وفي موقع المشروع العقاري وسائل الإعلام، ولاسیما الإعلان المرئي، والواضح على مستوى مق

. و أن هذا الإعلان 2وى إقلیم بلدیة موقع الإنشاءوفي الأماكن المخصصة للإشهار على مست

یتضمن ذكر مساحة الشقق و تاریخ إنجازها، وهذا الإعلان یعتبر إیجابا ملزما لصاحبه، فإذا 

  .3رغب المشتري في الشراء فما علیه سوى تحدید موعد لتوقیع العقد

بیان أوصافها من أن فتح باب الحجز للحصول على شقة مع  4ولقد اعتبر جانب من الفقه

وتحدید ثمنها  هو إیجاب بات ونهائي صادر عن صاحب الإعلان، فإذا كان هذا الأخیر یحتوي     

على كافة العناصر الرئیسیة لإبرام عقد بیع الشيء المبیع ( الشقة محل الإعلان، الثمن ، كیفیة 

ذي یعتبر في الواقع جزء ، وقیام الطرف الآخر بمقدم الحجز ال)دفعه، المدة اللازمة لإكمال البناء

من الثمن، فهذا التسلیم اعتبر في حد ذاته قبولا، والقبول في عقد البیع هو التعبیر البات عن إرادة 

الطرف الذي وجه إلیه الإیجاب ، فهو الإرادة الثانیة في العقد، إذ لا ینعقد العقد إلا باتفاق 

  .5إرادتین

ن یكون القبول صریحا وواضحا ، وأن لا یكون وفي عقد بیع العقار على التصامیم، لا بد أ

مشروطا ومطابقا للإیجاب ، فلا بد أن یتحقق ركن الرضا من أن یصدر إیجاب من أحد الطرفین 

  .6و أن یصدر قبول من الطرف الآخر موافقا له، ومن هذه اللحظة یعتبر العقد مبرما

                                                             

، 2009علي هادي لعبیدي، العقود المسماة البیع و الإیجار، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان ، الأردن،  1 

  . 31ص 
، تتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي 2012فیفري  20مؤرخ في  85 -12من المرسوم التنفیذي  25المادة   2

  2012- 02- 26مؤرخة في  11یحدد الالتزامات و المسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري، ج.ر رقم 
  61لینا جمیل الحشیمي، المرجع السابق، ص   3
  64 محمد مرسي الزهرة، المرجع السابق، ص  4
  44سبیل جعفر حاجي عمر، المرجع السابق ، ص   5
   69علي حسین علي، المرجع السابق، ص   6

  50لینا جمیل الحشیمي، المرجع السابق، ص  -
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ین بقبول الطرف تعاقدفلتحقق التراضي لا بد من ارتباط الإیجاب الصادر من أحد الم

  و تطابقهما.الآخر 

ویشترط لصحة الرضى أن تكون صادرة عن كامل الأهلیة، وغیر معیبة بعیوب من تدلیس 

  .1وإكراه أو استغلال الذي یؤدي إلى الغبن أو الغلط، هذه العیوب تعیب الرضا عند إبرام العقد

  ثانیا: صحة التراضي

  إذا كان صادرا من ذي أهلیة و خالیا من عیوب الرضاء. صحیحا إلالا یكون التراضي 

   الأهلیة: -1

و المقتني أهلا للتصرف، هذا یعني أن یصدر البیع ینبغي أن یكون كل من المرقي العقاري 

إلى مباشرة البیع دون أن یحتاج  لذلك من أجل ف یحدث أثرا قانونیا من شخص مؤهلكتصر 

  ترخیص.

ان التصرف قابلا للإبطال و الأداء، فإن صدر من ناقص أهلیة كو یقصد بالأهلیة أهلیة 

من قانون الأسرة الجزائري و التي جاء فیها ما یلي: من بلغ سن  83ما نصت علیه المادة هو 

من القانون المدني تكون تصرفاته نافذة إذا كانت  43التمییز و لم یبلغ سن الرشد طبقا للمادة 

ارة به، و تتوقف على إجازة الولي أو الوصي فیما إذا كانت مترددة نافعة له و باطلة إذا كانت ض

  بین النفع و الضرر، وفي حالة النزاع یدفع الأمر إلى القضاء.

بالنسبة للمرقي العقاري فإن المشرع یعتبره تاجرا مادام أنه یخضع للقید في السجل التجاري، 

سنة، ومع ذلك یلاحظ  19هي بلوغ سن وبالتالي اشتراط الأهلیة لممارسة الأعمال التجاریة و 

 25لعقاري بلوغه سن خروج المشرع عن حكم القواعد العامة واشتراط في ممارسة مهنة المرقي ا

في السجل التجاري شخصیة المعنویة إلا من یوم قیده المرقي العقاري لا یتمتع بال سنة ،  كما أن

  .من القانون التجاري 549المادة حسب 

                                                             
   108علي فیلالي، المرجع السابق، ص 1

 28حوحو یمینة، المرجع السابق، ص  -

المقایضة، دار الهدى للطباعة و النشر    محمد الصبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، البیع و  -

   50ص  2012و التوزیع، عین ملیلة،الجزائر، 
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 العیوب:سلامة الرضا من  -2

غلط، إكراه، إذا شاب عیب من العیوب (یكون قابلا للإبطال  إن عقد البیع على التصامیم

فعقد بیع العقار على التصامیم یستمد قوته الإلزامیة من  تدلیس أو استغلال) رضا المقتني، 

صحة رضى المتعاقدین وكیفیة العقود فإنه قد یشوب إرادة الطرفین بعیب من العیوب السابق 

  ذكرها كان العقد قابلا للإبطال.

فهذه العیوب كثیرا ما تحصل في هذا النوع من العقود، كأن یسبق العقد إعلان كاذب ، أو 

یلجأ البائع إلى كتمان معلومات هامة تجعل من المشتري یقدم على التوقیع على العقد وبالتالي 

  إلحاق ضرر به. 

  الفرع الثاني: المحل

ن عقد بیع العقار على التصامیم من العقود التي تنشأ التزامات لقد سبقت الإشارة إلى أ

لكلا الطرفین، فیلتزم البائع ( المرقي العقاري) بإقامة البناء خلال مدة معینة بمواصفات متقابلة 

محددة  في العقد ونقل ملكیته إلى المشتري ، وفي المقابل نجد أن الالتزام الرئیسي للمشتري هو 

مجزأة طبقا لمراحل الإنجاز ، هذا ما یعني فضلا عن إخضاعه لقواعد خاصة،  دفع الثمن أقساطا

  فإنه یخضع كذلك لأحكام القواعد العامة.

یلاحظ بأن الالتزام الرئیسي للمرقي العقاري البائع هو البناء، وهو بالنسبة للمشتري دفع 

محلا للالتزام، وهو ما سنحاول البحث فیهما في  ذین الالتزامین یشكلان في حد ذاتهماالثمن، ه

  النقاط الآتیة.

  أولا: الالتزام بإقامة البناء ونقل ملكیته

هو الشيء الذي یلتزم المدین القیام به، والمدین یلتزم إما  «1یعرف المحل عند بعض الفقهاء

لمادة ،وهو ما یتضح كذلك من خلال نص ا» بنقل حق عیني أو عمل أو الامتناع عن عمل

                                                             
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الطبعة الثالثة، منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت   1

  408، ص 2000، لبنان، 
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من التقنین المدني الجزائري بنصها : أن البیع عقد یلتزم بمقتضاه البائع بأن ینقل للمشتري   351

  ملكیة شيء أو حقا مالیا آخر في مقابل ثمن نقدي.

والحقوق المالیة قد تكون حقوق ملكیة عقاریة أو منقولة أو كانت حقوقا عینیة أخرى أو 

  .1لب یكون محل العقد هو حق ملكیةحقوق شخصیة أو أدبیة ، إلا أن الغا

ائن، لصالح الدالمدین فیفهم من مجمل ما تقدم أن محل الالتزام هو الأداء الذي یقوم به 

  ه أو نقله، وإما القیام بالعمل أو الامتناع عنه.وهو إما بإعطاء شيء أو إنشائ

التزام بعمل، فیرى و إن التزام المرقي العقاري البائع في عقد بیع العقار على التصامیم هو 

أن البائع مالك المشروع بالبناء یلتزم بجمیع الأعمال اللازمة للانتهاء من بناء العقار  2البعض

المبیع، لكن ذلك لا یعني أن الالتزام بعمل یستبعد بالضرورة التزامه بنقل الملكیة بعد إتمام العمل 

امین: الالتزام بعمل و الالتزام بنقل وإنجازه، ذلك أن عقد بیع في طور الإنجاز یشمل كلا الالتز 

الملكیة ، فمالك المشروع یلتزم بنقل ملكیة البناء المبیع، ولكي یستطیع تنفیذ هذا الالتزام ، یجب 

  علیه أولا إقامة البناء حتى یتسنى له نقل ملكیته.

ویجب أن یتوفر في الشيء محل البیع شروط وهي أن یكون موجودا أو ممكنا، أو أن 

  . 3معینا أو قابلا للتعیین، وأن یكون مما یجوز التعامل فیهیكون 

وفي عقد بیع العقار على التصامیم یقتضي الأمر أن یكون محل البیع قابلا للوجود خلال 

  مدة یحددها العقد و أن یتم تعیین المبیع.

 قابلیة المبیع للوجود مستقبلا: .1

" یجوز أن یكون محل الالتزام شیئا  من القانون المدني الجزائري 92لقد نصت المادة 

، 1من قانون الموجبات والعقود اللبناني 188مستقبلا ومحققا"، وهو نفس ما أشارت إلیه المادة 

  .3، وموضوع العقد یمكن أن یكون عقار تحت الإنشاء2من القانون المدني المصري 131والمادة 

                                                             
  65سي یوسف زاهیة حوریة، المرجع السابق، ص   1
  20مرسي الزهرة، المرجع السابق، ص  محمد  2
  ق.م.ج 98إلى  92المواد من   3
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إلى البنایات في عقد بیع  قد أشارت 11/04من القانون  28أول ما یلاحظ أن المادة 

العقار  على التصامیم إما أنها لم تنجز أو في طور الانجاز، والتزام المرقي العقاري في هذه 

  الحالة هو التزام بشيء بمستقبلي.

والشيء المستقبلي الذي یمكن أن یكون محلا للبیع قد یكون محقق الوجود كأن یبیع 

 .4تقل ملكیة المنزل إلى المشتري عند تمام البناءشخص آخر منزلا لم یبدأ بناؤه على أن تن

و إن كان التعامل في الأشیاء المستقبلیة یعتبر تعاملا مخالفا لما هو معروف في قواعد 

. 5الفقه الإسلامي، والتي تقضي بأن التعامل لا یجوز إلا في شيء موجود لأن بیع المعدوم باطل

  ولم یستثنوا من ذلك إلا السلم.

لشریعة الإسلامیة هو بیع غیر موجود ولكنه ممكن الوجود بثمن مقبوض في والسلم في ا

الحال ، أن یوجد الشيء ویسلم للمشتري في أجل معلوم، ویسمى المشتري المسلم أو رب السلم، 

والبائع المسلم إلیه، و المبیع المسلم فیه، والثمن رأس المال ویشترط البعض في السلم أن یكون 

  .6س والنوع والصفةالمبیع معلوم الجن

واستنادا إلى المواد المذكورة  أعلاه فإنه یجوز التعامل في الأشیاء المستقبلیة ، وبما أن 

التزام المرقي العقاري یعد من ضمن الالتزامات الرئیسیة في عقد بیع العقار على التصامیم، لذلك 

( المساحة، عدد الغرف،  كان لابد من إعطاء وصف دقیق للبنایة أو جزء من البنایة بشكل دقیق

                                                                                                                                                                                
: عدم وجود الموضوع یستلزم انتفاء وجود العقد، ومن ذلك  من قانون الموجبات والعقود 188تشیر المادة   1

یجوز أن یكون الموضوع شیئا مستقبلا، ولكن لا یجوز التنازل عن إرث غیر مستحق ، زلا إنشاء أي عقد على 

  طلا أصلا.هذا الإرث أو على شيء من أشیائه ولو رضي المورث و إلا كان العمل با
  من القانون المدني المصري: یجوز أن یكون محل الالتزام شیئا مستقبلا،  131تنص المادة   2

غیر أن التعامل في تركة إنسان على قید الحیاة باطل، ولو كان برضاه، إلا في الأحوال التي نص علیها في 

  القانون.
3
 Jacques Ghestin, traité de droit civil, la formation du contrat , 3eme édition , L.G.D.J, paris, 1990 , 

P660 
  82لینا جمیل الحشیمي، المرجع السابق، ص   4
  410عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص   5

  .121-120محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  -
  69سي یوسف زاهیة حوریة، المرجع السابق، ص  6
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المؤرخ   431-13الطوابق...) مع مراعاة الأحكام المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم 

  المحدد لنموذجي عقد حفظ الحق وعقد بیع العقار على التصامیم. 2013دیسمبر  18في 

ا ومن هنا یأخذ وصف الشيء المبیع بدقة أهمیة كبرى، ویجب أن یكون هذا الوصف نافی

  .1للجهالة

كما لا ینبغي في هذا المقام إغفال المدة التي سیقام فیها البناء والمتفق علیها في العقد ، 

والذي یعتبر ضمانا فعالا للمشتري من أي مماطلة من قبل المرقي العقاري إما في حالات عدم 

مراحل الأشغال طبقا اكتمال البناء أو التأخر في إكماله، وهذا ما دفع المشرع الجزائري إلى تحدید 

المحدد لنموذجي عقد حفظ الحق و عقد  431-13لما هو منصوص علیه في المرسوم التنفیذي

البیع على التصامیم حیث تسلم البنایة أو جزء من البنایة للمقتني والذي یبدأ سریانه ابتداء من 

قاري للآجال التعاقدیة قي الع، ویؤدي عدم احترام المر 2تاریخ توقیع عقد بیع العقار على التصامیم

  .3إلى تطبیق غرامة التأخیر

 أن یكون معینا أو قابلا للتعیین: .2

لا یكفي أن یكون المبیع موجودا أو محتمل الوجود، وإنما یجب بالإضافة إلى ذلك أن یكون 

، ویجب أن یكون التعیین واضحا نافیا للجهالة الفاحشة حیث یكون التحدید 4معینا أو قابلا للتعیین

  .5عادة إما تحدیدا صریحا أو ضمنیا التحدید فیه

: إذا لم یكن محل الالتزام معینا بذاته، وجب من القانون المدني الجزائري 94نصت المادة 

القانون من  1129نص المادة  أن یكون معینا بنوعه ومقداره، وإلا كان العقد باطلا، والتي تقابلها

 .1المدني الفرنسي

                                                             
  27محمد مرسي الزهرة، المرجع السابق، ص   1
المحدد لنموذجي عقد   13/341الملحق الأول المتعلق بنموذج عقد البیع على التصامیم من المرسوم التنفیذي    2

  حفظ الحق و عقد البیع على التصامیم
  .مالمحدد لنموذج عقد حفظ الحق و عقد البیع على التصامی 431-13من المرسوم التنفیذي  6و 5و 4المواد   3
  84لینا جمیل الحشیمي، المرجع السابق، ص  4
  75سي یوسف زاهیة حوریة، المرجع السابق، ص   5
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أن یكون موضوع العقد فیه مؤجلا أو محتمل الوجود، و بیع عقار على التصامیم ینبغي 

 ذلك بإعطاء وصف دقیق للبنایة وبما   أن أهم التزام للمرقي العقاري هو القیام بالبناء فهو ملزم ك

من حیث الأجزاء الخاصة والمساحة ، وتحدید قوام الملك مثل عدد الغرف، الطوابق ، وقد عالج 

والذي بمقتضاه یعطي المرقي العقاري البائع  431-13 تنفیذيال وفقا للمرسومالمشرع الجزائري 

  مواصفات المبیع و تحدیدها بشكل دقیق.

و تظهر أهمیة التعیین في عقد بیع العقار عل التصامیم من أن تكون للراغب في الشراء 

ض، لذا فكرة حول البنایة التي یرید شراءها، ومن ثمة اتخاذ قرار إما بالإقدام على التعاقد أو الرف

كان من بین الالتزامات الجوهریة قیامه بإحاطة الراغب بالشراء بكل المعلومات والتفاصیل 

خصة البناء، ولا یتم الضروریة للبنایة محل البیع، كما یجب أن یكون موضوع العقد مطابقا لر 

  من ذلك إلا عند انتهاء أشغال البناء والتي تثبت بشهادة المطابقة. التحقق  

فرنسي بدوره قد أشار إلى أن العقار المراد بناؤه یتحدد من خلال مشروع تفصیلي المشرع ال

، وقد حذا حذوه المشرع الجزائري لما ألزم المرقي 2للبناء یشمل طبیعة المواد المراد استخدامها

،  وفي حالة عدم  3العقاري على أن تكون مواد البناء ذات جودة عالیة تلبي المعاییر المعمول بها

القانون المدني من  112ید المبیع یفسر الشك لصالح المشتري، وهو ما أشارت إلیه ، والمادة تحد

  من القانون المدني الفرنسي. 1602، و المادة 4جزائريال

وجود في لمما تقدم یتضح لنا أن عقد بیع العقار على التصامیم هو من العقود القابلة ل

الانجاز أو لم یتم إنجازه بعد وقت انعقاد العقد، وهنا المستقبل یكون محل البیع فیه إما في طور 

ن أوصافه الأساسیة التي تمیزه  یلعب الوصف أهمیة كبیرة، لذا وجب أن یكون نافیا للجهالة من بیا

  عن غیره، وأن أي معلومات تتعلق بالمبیع یتم الرجوع بشأنها إلى العقد.

                                                                                                                                                                                
1  Article 1129 du code civil français :il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins 
déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine pourvu qu’elle puisse être 
déterminée     

  88لینا جمیل الحشیمي، المرجع السابق ، ص   2
3 المتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد الالتزامات و  85- 12من المرسوم التنفیذي  16المادة   

  .26/02/2012مؤرخة في  11یة للمرقي العقاري، ج.ر عدد المسؤولیات المهن
  : یؤول الشك في مصلحة المدین لقد جاء في مضمون المادة على أنه  4
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 دفع الثمن:ثانیا : 

میم هو تمكین المقتني من تسدید الثمن في شكل أقساط، إن هدف من بیع عقار على التصا

، 1ویعتبر هذا الثمن بمثابة محل التزام المشتري، ویشكل مع المبیع ركن المحل في عقد البیع

وجب أن یذكر في العقد، وأن یحدد تحدیدا كافیا و أن یكون مقدرا في العقد تقدیرا صریحا برقم 

  .2ن أسس تحدید الثمن فیكون قابلا للتقدیرثابت، وقد یقتصر المتعاقدان على بیا

ولا یهم بعد ذلك إن كان مؤجلا أو أقساطا مادام تحدیده مقابل المبیع، فالمهم أن یكون 

ا من القانون المدني  351لجزائري بمقتضى نص المادة ، وقد نص المشرع ا3واضحا وجدی

ملكیة الشيء أو حقا مالیا آخر  على أن البیع عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري الجزائري

  في مقابل ثمن نقدي.

تطابق إرادتین یكون الثمن  -بطبیعة الحال –یتضح من هذا النص أن طبیعة العقد یقتضي 

  فیه مبلغا من النقود یلتزم به المشتري مقابل نقل الملكیة إلیه. 

الثمن هو أحد محلي عقد البیع، فیجب أن یكون معینا وقابلا للتعیین ، وتعیین ولما كان 

الثمن   أو قابلیته للتعیین یجب أن یكون متفقا علیه بین المتبایعین ، فلا یستقل به أحدهما دون 

  .4الآخر

 والمقتني في عقد بیع العقار عل التصامیم لا یلتزم بدفع الثمن دفعة واحدة، وإنما یكون دفع

الثمن في صورة أقساط دوریة حسب حالة تقدم أشغال الإنجاز، وهو ما نصت علیه المادة الثالثة 

المحدد لنموذجي عقد حفظ الحق وعقد بیع على التصامیم  431-13) من المرسوم التنفیذي 3(

  للأملاك العقاریة.

السعر أن یكون  04-11لقانون من ا 38وقد أجاز المشرع الجزائري بمقتضى نص المادة 

في عقد بیع عقار على التصامیم سعرا تقدیریا قابلا للمراجعة، ووجب أن یحدد في العقد خصوصا 

                                                             
  63علي هادي العبیدي، العقود المسماة ، البیع والایجار، المرجع السابق، ص  1
  89محمد السعدي الصبري، المرجع السابق، ص   2
  89لینا جمیل الحشیمي، المرجع السابق، ص   3
  370-369المرجع السابق، ص  سیط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الو   4
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إذا كان هناك مؤشر معین یسمح بمراجعة الثمن على أساسه كتطور أسعار المواد والعتاد والید 

لى الإخلال العاملة، باستثناء الظروف الطارئة التي لا یمكن تجنبها ، والتي من شأنها أن تؤدي إ

%) كحد أقصى من الثمن 20بالتوازن الاقتصادي ، ولا یتجاوز مبلغ مراجعة الثمن عشرون (

  المتفق علیه.

ویلاحظ بأن المشرع الجزائري قد حذا حذو المشرع الفرنسي لما أجاز هذا الأخیر  

ب مؤشر للمتعاقدین الاتفاق على تعدیل الثمن بعد تحدیده ، " على أن یكون هذا التعدیل بموج

  . 1یستدعي   من خلاله مراجعة الثمن كارتفاع أسعار مواد البناء مثلا

ولم یكتف المشرع الفرنسي بقابلیة الثمن للتقدیر بل أشار إلى قابلیته للتحدید عن طریق 

  .2شخص ثالث

وفي سیاق ما تقدم یتضح لنا أن موضوع السعر في عقد البیع على التصامیم یعتبر المحل 

یندرج ضمن الالتزامات الرئیسیة للمقتني ، فیقوم هذا الأخیر بأدائه في نقل الملكیة  الرئیسي الذي

  إلیه.

ومادام الأمر كذلك وجب أن یكون تقدیر الثمن اتفاقا بین المتعاقدین إلا في الحالات التي 

  لها یتم تعدیل السعر .لاتطرأ فیها أحوال استثنائیة عند تنفیذ العقد التي من خ

بیع العقار على التصامیم من تحدید وضبط تسدید سعر البیع بطریقة دقیقة   ویجب في عقد

وتحدید الأقساط و تاریخ تسدیدها، ویجب أن یكون الثمن جدیا فإذا كان صوریا أو تافها فإنه    

  ، و سیتم التفصیل في عنصر الثمن عند التطرق لالتزامات المقتني.3لا یعتد به في العقد

  الفرع الثالث: السبب 

إن السبب في عقد بیع العقار على التصامیم هو نفسه السبب في الالتزام، وهو ركن لا  

، ویقف السبب إلى جانب الأركان الأساسیة لعقد بیع العقار  1غنى عنه ونشوء الالتزام التعاقدي

                                                             
  50سبیل جعفر حاجي عمر، المرجع السابق، ص  1

2
  Article 1591 du code civil français : le prix de la vente doit être détermine 

 
et désigné par les parties. 

    Article 1592 du code civil français ; il peut cependant  être laisse a l’arbitrage d’un tiers ; si le tiers ne 
veut ou ne peut faire l’estimation, il n’ya point de vente

 

  160إلى  157محمد الصبري السعدي ، المرجع السابق، ص   3
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ي مخالف للقانون وهو ركن مهم تظهر أهمیته في الاتفاق على إحداث أثر قانون على التصامیم،

  والنظام العام والآداب ولا ینعقد العقد صحیحا إلا إذا توافر فیه ركن السبب.

 لم ینص القانون المدني الجزائري على تعریف للسبب إلا ما أسنده المشرع الجزائري

على ما یلي: إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف  97بمقتضى نص المادة 

  م أو للآداب كان العقد باطلا.للنظام العا

ام مفترض أن له التي تنص على أن كل التز  من القانون المدني الجزائري 98و نص المادة 

  ما لم یقم الدلیل على غیر ذلك.سببا مشروعا 

هذا ما یعني أن السبب كركن في العقد الباعث الدافع الذي دفع المتعاقد إلى إبرام العقد 

أن یكون مشروعا، فإذا ظهر أن الباعث الدافع لأحد المتعاقدین غیر  ویشترط فیه شرط واحد هو

  لبطلان العقد أن یكون المتعاقد الآخر على علم بهذا الباعث.2مشروع فیشترط 

فمادام أن عقد بیع العقار على التصامیم من العقود المتبادلة والملزمة للجانبین، فسبب 

ر، أي أن التزام المرقي العقاري هو إقامة البناء وفقا التزام كل متعاقد هو التزام المتعاقد الآخ

یقوم هذا الأخیر  المقتني، وفي مقابل ذلك للمواصفات المتفق علیها في العقد ونقل ملكیتها إلى

  بدفع الثمن أقساطا حسب مراحل تقدم أشغال الإنجاز.

مدني فرنسي  قانون 1131أما المشرع الفرنسي فهو الآخر قد أقر بدایة بموجب نص المادة 

الملغاة أن انعدام السبب، أو عدم صحته أو أنه كان غیر مباح، وكان مخالفا للنظام العام 

  . 3والآداب العامة، فإن العقد في هذه الحالة یعتبر غیر موجود

أصبح من دون سبب مما یؤدي إلى قد وفي حالة انعدام الدافع إلى التعاقد یكون العقد 

سقوطه، ومثال على ذلك إذا اتفق مشتري شقة تحت الإنشاء على أن الباعث علیها هو لإسكان 

                                                                                                                                                                                
  97سي یوسف زاهیة حوریة، المرجع السابق، ص   1
2 ، دیوان المطبوعات 2علي علي سلیمان، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري،ط  

  75الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، دون سنة، ص 

لمتضمن قانون ا 2016فیفري  10المؤرخ في  2016- 131ق.م.ف بموجب الأمر رقم  1131ألغیت المادة   3

 العقود، ومع ذلك بقي محتفظا ببعض وظائفه في نصوص متفرقة.
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الذي یرغب في الزواج عند انتهاءها وقد ادخل الباعث ضمن العقد كشرط من شروطه، ومن ابنه 

  . 1إلى سقوطه ثم عزف الابن عن الزواج فیكون العقد قد أصبح من دون سبب مما یؤدي

فیكفي في صحة السبب حتى لو لم یذكر في العقد أن یكون مشروعا غیر مخالف للنظام 

  العام والآداب.

  خاصةخضوع العقد لشروط شكلیة المطلب الثاني: 

لم یكتف المشرع الجزائري بالرسمیة الضروریة للتصرف في العقار بصفة عامة طبقا لنص 

، بل خص عقد بیع عقار على التصامیم بنص  مدني الجزائريمن القانون ال 1مكرر  324المادة 

التي تلزم زیادة على وجوب إعداد العقد في الشكل  04-11من القانون  34خاص هي المادة 

  الرسمي و خضوعه للشكلیات القانونیة الخاصة بالتسجیل و الشهر لدى المحافظة العقاریة.

  الشكلیة الفرع الأول:

الشكلیة تعتبر ركنا رسمیا لإبرام العقد ، فیتم بالشكل الذي یستلزمه القانون أو الاتفاق على  

إجرائه و إلا عد العقد غیر منعقد، و المشرع الجزائري قد نص على شكلیة معینة في عقد بیع 

ون العقار على التصامیم شأنه شأن التشریع الفرنسي، وخلافا لبعض القوانین العربیة ، كالقان

 المدني المصري ، وقانون الموجبات والعقود اللبناني.  

إلا إذا استوفى  لا ینعقد صحیحاشأنه شأن باقي العقود  عقد بیع العقار على التصامیم  و

ركن الشكلیة، فهو من النظام العام لا یجوز الاتفاق على مخالفته، بأن یقوم أطراف العقد بالاتفاق 

، وهذه الشكلیة تتمثل   2ون أن یدرج هذا العقد في صیغة رسمیة معینةمثلا على المبیع والثمن من د

في التوثیق، إن المشرع الجزائري قد أشار إلى ضرورة انعقاد عقد بیع العقار على التصامیم 

                                                             
  94لینا جمیل الحشیمي، المرجع السابق، ص   1
ق.م.ج العقد الرسمي بأنه: عقد یثبت فیه موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف  324عرفت المادة   2

بخدمة عامة، ما تم لدیه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدوده وسلطته 

  واختصاصه. 

  ة رسمیة.متضمن نموذج لعقد عقد بیع عقار على التصامیم  بصیغ 06الملحق رقم  -
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بالشكل الصحیح حیث یتم تحریره ضمن شكلیة معینة من طرف محرر العقود "الموثق" وإلا كان 

  .1ن كما تعارف علیه الفقه بالبطلان المطلق"العقد باطلا، و" نوع البطلا

وقد نص علیها المشرع في نصوص متفرقة كانت أولاها ما نص علیها بموجب نص المادة 

الساري المفعول    و  المتضمن قانون التوثیق 15/12/1970المؤرخ في  70/91قم ر من الأمر  12

لتي یأمر القانون بإخضاعها ، الملغى، حیث نصت: زیادة على العقود  ا1971من أول جانفي 

إلى الشكل الرسمي، فإن العقود التي تتضمن نقل عقارات أو حقوق عقاریة أو محلات تجاریة   

أو صناعیة أو عقود إیجار زراعیة أو تجاریة ، یجب تحت طائلة البطلان أن تحرر هذه العقود 

  .في الشكل الرسمي مع دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد

 العام و تأسیس السجل العقاري من قانون إعداد مسح الأراضي 14وقد نصت كذلك المادة 

على ما یلي:  1975جویلیة  5الساري ابتداء من  12/11/19752المؤرخ في  75/74من الأمر 

  " تلزم الإشارة من أجل مسك مجموعة البطاقات العقاریة إلى ما یلي:

 والناقلة والمصرحة أو المعدلة المتعلقة بالملكیة العقاریة.جمیع العقود الرسمیة المنشئة  .1

جمیع العقود والقرارات اللاحقة للإجراء الأول الذي كان موضوع تأسیس لمجموعة  .2

ه المعمول ب البطاقات العقاریة والخاضعة للإشهار العقاري بمقتضى التشریع الجزائري

 أو الامتیازات. وكذلك تسجیلات الرهن

المتعلق  1976مارس  25المؤرخ في  76/63من المرسوم رقم  61دة نصت كذلك الما

على ما یلي: كل عقد یكون موضوع إشهار في محافظة عقاریة یجب  3بتأسیس السجل العقاري

  أن یقوم على الشكل الرسمي.

من  1مكرر 324قد نقل مضمونها إلى نص المادة  70/91من الأمر  12أن نص المادة 

فیما یتعلق بركن الرسمیة التي ورد فیها: زیادة على العقود التي یأمر ئري الجزاالقانون المدني 

ود التي تتضمن القانون بإخضاعها إلى الشكل الرسمي، یجب تحت طائلة البطلان، تحریر العق

                                                             
  27محمد الصبري السعدي، المرجع السابق، ص   1
  ، المعدل و المتمم .18/11/1975مؤرخة في  92ج.ر العدد   2
  1976أفریل  30مؤرخة في  30ج.ر عدد   3
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أو حقوق عقاریة ...في شكل رسمي، ویجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي نقل ملكیة عقار 

  الذي حرر العقد.

هذه النصوص أن المشرع الجزائري قد فرض على كل التصرفات الواردة على یتضح من 

العقار صفة الرسمیة والتي یجب إبرامها أمام الموثق، فلا یكفي توافر الأهلیة والرضا والمحل 

  والسبب حتى یبرم العقد، وإنما لابد أن یفرغ هذا العقد في قالب الرسمیة حتى ینعقد صحیحا.

لعقار على التصامیم لا یختلف مع ما سبق ذكره بشأن اتسامه بصفة ولا شك أن عقد بیع ا

الرسمیة ، فقد أوجب المشرع الجزائري إفراغه في عقد نموذجي حدد بدایة بموجب المرسوم 

، ویخضع بطبیعة الحال لأحكام الإشهار  07/03/1994المؤرخ في  94/58التنفیذي رقم 

  .1العقاري

مارس  01المؤرخ في  93/03المرسوم التشریعي رقم من  12فقد جاء في مضمون المادة 

المتضمن النشاط العقاري أنها اشترطت ضرورة تحریر عقد البیع على التصامیم في شكل  1993

المذكور  94/58رسمي وفقا لما یتوجبه العقد النموذجي المحدد بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

أطراف العقد لدى الموثق، ویرفق هذا العقد ببعض  برم وفقا للإجراءات القانونیة بینأعلاه،  وأن ی

الوثائق التي لا غنى عنها كشهادة الضمان المسلمة للمتعامل في الترقیة العقاریة عند اكتتابه 

تأمینا لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة، ورخصة البناء كضمان آخر یسلم مع التصامیم 

ها المرجع الأساسي في تحدید مدى تنفیذ البائع لالتزامه التي سینجز المشروع بناء علیها "باعتبار 

  .2بالانجاز والمطابقة"

                                                             
، مجلة المحكمة العلیا، العدد 19/11/2008بتاریخ  436937للمحكمة العلیا  تحت رقم قرار الغرفة المدنیة   1

حیث أن المبدأ " یحرر عقد البیع على التصامیم وجوبا في الشكل الرسمي تحت 193،ص  2008سنةالثاني، 

  طائلة البطلان"

و قد أكد هذا المبدأ قرار الغرفة العقاریة  بوجوب تحریر عقد البیع على التصامیم في الشكل الرسمي و تسجیله و  

، مجلة المحكمة العلیا، 14/07/2011بتاریخ  664290شهره .قرار الغرفة العقاریة للمحكمة العلیا تحت رقم 

  . 363، ص  2012العدد الثاني، سنة 
ویس فتحي، المسؤولیة المدنیة و الضمانات الخاصة في بیع العقار قبل الإنجاز، رسالة ماجستیر، تخصص   2

  70قانون عقاري، جامعة البلیدة، بدون سنة، ص
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كما یجب أن یرفق العقد كذلك بعقد الملكیة ومشروع نظام الملكیة المشتركة مع الجدول 

الوصفي للتقسیم والذي یتم بموجبه تحدید وتعیین الحصص في البنایة تحدیدا دقیقا وما إذا كانت 

  ة.جماعیة أم فردی

وقد أكد المشرع الجزائري على ركن الشكلیة وجعلها شرطا للانعقاد وذلك بموجب نص 

والتي توجب أن یكون بیع العقار لعقار مبني أو جزء من بنایة  11/04من القانون  25المادة 

  .مقرر بناؤها أو في طور البناء، أن یكون في الشكل الرسمي طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة 

 431- 13فرض أیضا إخضاع هذا العقد في شكل نموذجي بموجب المرسوم التنفیذي كما 

المتعلق بنموذجي عقد حفظ وعقد بیع العقار على التصامیم ، بموجب نص المادة الثانیة منه 

والتي جاء فیها " یحدد نموذجا عقد حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم في ملحق هذا المرسوم، 

  34لجزائري من جعل الشكلیة حصرا على هذه المادة، فقد نص في المادة ولم یجعل المشرع ا

على أن عقد البیع على التصامیم یتم إعداده في الشكل الرسمي ویخضع  11/04من القانون 

لخاصة بالتسجیل والإشهار ، ویخص في نفس الوقت البناء والأرضیة التي شید علیها اللشكلیات 

  البناء. 

النموذجیة أن تكون موضوعة في صیغة جاهزة إما من طرف  و الأصل في العقود

، وتكون أحكامه متكاملة قائمة بذاتها تتضمن 1المتعاقدین أو أحدهما أو من هیئة غیر المتعاقدین

شروطا تنظیمیة تحدد قدر الإمكان كافة المسائل التي یمكن أن تنجم عن التصرف القانوني الذي 

و التزاماتهم، إلا أن هذا لا یعد إفراغا للعقد من طبیعته  تنظمه، أي كافة حقوق المتعاقدین

التعاقدیة و إهدارا لإرادة المتعاقدین، بل توجد إلى جانب الشروط التنظیمیة شروطا أخرى من 

وضع المتعاقدین تسمى شروطا تعاقدیة، وهي الشروط التي لا یمكن توقعها مسبقا كونها تتعلق 

  .2درها سوى الأطراف المتعاقدة كالشروط المتعلقة بتنفیذ العقدبالجانب العملي ، لا یمكن أن یق

قد أكد على ضرورة توفر مسائل معینة یتضمنها عقد البیع المشرع   واستنادا على ذلك فإن

  على التصامیم تذكر فیما یأتي :

                                                             
لیلى حدوم، العقود النموذجیة طبقا لأحكام القانون الخاص، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن   1

  09، ص2001/2002خدة، الجزائر، 
  165حامي حیاة، المرجع السابق، ص   2
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 الوصف الدقیق للبنایة أو لجزء من البنایة التي تم بیعها -

 ع وفقا لتقدم الأشغالمكونات سعر البیع ومدة تسدید الدف -

 سعر البیع وكیفیة مراجعته. -

 آجال التسلیم ومبلغ عقوبة التأخیر عند التسلیم. -

 93/03من المرسوم التشریعي رقم  10وهي تقریبا البیانات التي نصت علیها المادة  -

 الملغى وهي:

 وصف البنایة المبیعة أو جزء من البنایة المبیعة ومشتملات ذلك. -

 وبات التأخیر المرتبطة بها في حالة عدم احترام هذه الآجال.آجال التسلیم وعق -

 السعر التقدیري وكیفیات مراجعته إن اقتضى الأمر. -

 شروط الدفع وكیفیاته. -

 الضمانات القانونیة ودعم الالتزامات القانونیة الأخرى. -

یرفق هذا أن یتضمنها نموذج عقد البیع على التصامیم، یجب أن إضافة إلى المسائل التي یجب 

  العقد بالوثائق مرجعیة الآتي ذكرها:

 عقد ملكیة الوعاء العقاري الذي تم نشره لدى المحافظة العقاریة. -

 رخصة البناء ورخصة التجزئة والتصامیم الملحقة بها. -

 نظام الملكیة المشتركة ، والكشف الوصفي للتقسیم والمخططات المرفقة. -

 لة لنشاط الترقیة العقاریة .ضمان من صندوق الضمان والكفالة المتباد -

  التي نصت على مایلي: 11/04من القانون  30وهي البنایات التي تضمنتها المادة 

" یجب أن یتضمن عقد حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم المذكوران على التوالي في المادتین 

ات رخصة أعلاه، أصل ملكیة الأرض ورقم السند العقاري عند الاقتضاء، ومرجعی 28و 27

  التجزئة، وشهادة التهیئة والشبكات، وكذا تاریخ رخصة البناء.

والواقع الذي لمسناه من هذه الدراسة أن الشروط الشكلیة التي تطلبها المشرع الجزائري، إنما 

تهدف لا محالة إلى حمایة إرادة المشتري، فلا یختلف أحد على أن رخصة البناء تعتبر أكبر 
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 90/292من القانون  50، فقد نصت المادة 1العقاري الذي سیقام علیه البناءضمانة لملكیة الوعاء 

المتعلق بالتهیئة والتعمیر على أن " حق البناء مرتبط بملكیة الأرض"، فمن غیر الممكن أن 

  یحصل شخص آخر غیر مالك الوعاء العقاري على رخصة البناء.

حمایة للمشتري من احتمال لذلك حرص المشرع على وجوب تضمن العقد على التراخیص 

  قیام المرقي العقاري بأي عملیة بناء من دون رخصة أصلا مما قد یعرضه إلى هدم عقاره.

كما فرض أیضا اشتراط الشكلیة كونها تحقق حمایة إرادة المشتري الذي یستفید من نصائح 

 . 3الموثق

في عبارات سهلة یضمن حسن صیاغة العقد خل الموثق في عملیة إبرام العقد كما أن تد

واضحة یصعب استغلالها ضد مصلحة المشتري، كما یضمن أن یأتي العقد مطابقا للشروط التي 

  .4یتطلبها القانون

وإذا كان عقد البیع على التصامیم من التصرفات العقاریة التي تتطلب شكلا معینا لینعقد 

 11/04من القانون  34صحیحا فلا بد كذلك من تسجیله وشهره ، وهو ما نصت علیه المادة 

على أنه : یتم إعداد عقد بیع العقار على التصامیم في الشكل الرسمي ویخضع للشكلیات القانونیة 

الخاصة بالتسجیل والإشهار، ویخص في نفس الوقت البناء والأرضیة التي شید علیها البناء. وهو 

على إلزامیة  14/07/2011بتاریخ  664290ما قضت به المحكمة العلیا في قرار لها تحت رقم 

  أن یكون عقد بیع العقار على التصامیم في الشكل الرسمي وأن یكون خاضعا للتسجیل والشهر.

وفي إطار عملیة إشهار عقد البیع على التصامیم قد طرح استفسار حول مدى إخضاع 

  محضر إثبات حیازة الملكیة وتسلیم البنایة لإجراءات الشهر العقاري؟

إلى أن عملیة إشهار عقد  34قد أشار في نص المادة  11/04لى القانون تجدر الإشارة إ 

على أن ریة موضوع هذا التصرف، البیع على التصامیم تثبت لفائدة المكتتب الحقوق العینیة العقا

                                                             
  12الزین عزري، المرجع السابق، ص  1
  ر، المعدل و المتممالمتعلق بالتهیئة والتعمی 01/12/1990المؤرخ في  90/29قانون   2

3
Jérôme Huet, traité de droit civil, les principaux contrats spéciaux , L.G.D.J, Paris, 1996, P 1328 

  .382محمد مرسي الزهرة، المرجع السابق، ص   4
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) یكرس الحیازة بعد انتهاء notariéیكتمل إجراء نقل الملكیة نهائیا بموجب محضر تسلیم موثق ( 

  نادا إلى شهادة المطابقة.انجاز البناء است

أما في ما یتعلق بمحضر إثبات الحیازة فلا یوجد أي نص قانوني صریح یخضع هذه 

الوثیقة لإجراء الإشهار العقاري. وعلیه تبقى المبادرة اختیاریة ، وفي حالة عدم إشهاره مسبقا یدرج 

  .1لتصامیمأول مراجعة في أول عقد تصرف لاحق ینصب على موضوع عقد بیع عقار على ا

و مثاله إشهار عقود بیع عقاریة، حیث كان المحافظ العقاري یقوم بتنفیذ عملیات إجراء 

إشهار عقاري لفائدة مرقین عقاریین لمحلات ذات طابع سكني في إطار البیع على التصامیم 

ي من المرسوم التشریع 14. وفي هذا الصدد أثبتت المادة  2مقترنة بعملیة اعتماد إیجاري عقاري

المتعلق بالنشاط العقاري الملغى أن عملیة إشهار عقد  01/01/1993المؤرخ في  93/03رقم 

البیع على التصامیم تثبت لفائدة المكتتب الحقوق العینیة العقاریة موضوع التصرف بالتدریج 

فیما یخص العملیات  11/04من القانون  28و أكدت هذه المسألة المادة  3حسب تقدم الأشغال

نطلقت بعد نشرها في الجریدة الرسمیة على أن یكتمل إجراء نقل الملكیة التام بعد معاینة التي ا

بواسطة شهادة المطابقة التي تثبت انتهاء أشغال البناء بموجب محضر موثق یقر تسلیم العقار 

                                                             
: إشهار عقاري/محاضر  متعلقة بـ 02/07/2015مؤرخة في  06487یتضمن مذكرة تحت رقم  09الملحق رقم  1

  تسلیم في إطار البیع على التصامیم، صادرة عن المدیر العام للأملاك الوطنیة.
 –بیع المحلات على التصامیم  –تتعلق بـ: ترقیة عقاریة  19/12/2012مؤرخة في  11382مذكرة تحت رقم   2

  الاعتماد الإیجاري الصادرة عن المدیر العام للأملاك الوطنیة.
المنظم لنشاط الترقیة  11/04في إطار مسألة التكفل بعقود البیع على التصامیم في إطار أحكام القانون   3

العقاریة وقبل صدور المراسیم التنظیمیة له . ظلت العدید من العقود قید الانتظار من أجل إتمام إجراءات الإشهار 

ترقیة العقاریة باعتبارها یغلب علیها طابع المصلحة العقاري، فتفادیا لخلق وضعیة من شأنها أن تعطل عملیات ال

العامة المدعمة من طرف السلطات العامة  بما فیها العملیات المنجزة من قبل مرقین عقاریین خواص حیث ظل 

المتعلق بنموذج عقد البیع على التصامیم إلى  07/03/1994المؤرخ في  94/58العمل بأحكام المرسوم التنفیذي 

  . 11/04من القانون  28موذج العقد المنصوص علیه في نص المادة غایة صدور ن

المؤرخ في  11/04المتعلقة بـ: البیع على التصامیم رقم  05/03/2012المؤرخة في  2252مذكرة تحت رقم  -

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة و نموذج عقد البیع على التصامیم. الصادرة  17/02/2011

  العام للأملاك الوطنیة. المدیر
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لتمكن المكتتب من ممارسة الحیازة الفعلیة ومن ثمة حریة التصرف  1من طرف المرقي العقاري

   2فیه

أما بالنسبة لعملیات الاعتماد الإیجاري للأصول غیر المنقولة فیطبق علیها أحكام الأمر 

المتعلق بالاعتماد الإیجاري، وكذا المرسوم التنفیذي رقم  10/01/1996المؤرخ في  96/09رقم 

المحدد لكیفیات إشهار عملیات الاعتماد الإیجاري للأصول   20/02/2006المؤرخ في 06/91

  قولة ، بین المؤسسات المالیة و المتعاملین الاقتصادیین، وتقوم على أساس عقد إیجار.غیر المن

 عقاري على أساس عقد البیع وطبقا لما سبق فإنه لا یمكن القیام بعملیة اعتماد إیجاري

  على التصامیم للأسباب التالیة:

ار موضوع هذا العقد عدم حیازة الملكیة وانتقالها الكاملة للمؤجر( المؤسسة المصرفیة) للعق -

 مما یمنعه من حریة التصرف فیه.

 انعدام صفة المتعامل الاقتصادي للمستفید من المحل ذو الطابع السكني. -

حصر عملیات الاعتماد الإیجاري للأصول غبر المنقولة في المحلات ذات الطابع  -

 .3المهني أو التجاري أو الحرفي

  الفرع الثاني: التسجیل

المشرع الجزائري وجوب تسجیل عقد البیع على التصامیم أمام مصالح التسجیل  لقد حرص

  .4قیام الدولة بتحصیل الجانب الضریبي أمام الخزینة العمومیةالولائیة، وذلك من أجل 

من وجوب إخضاع هذا العقد  04-11من القانون  34و قد أكد على الإجراء نص المادة 

- 76من الأمر  1ف 58، وعملا بأحكام المادة یل و الإشهارللشكلیات القانونیة الخاصة بالتسج

المتضمن قانون التسجیل و التي تنص على أنه یجب أن  1976دیسمبر  09المؤرخ في  105

                                                             
  11/04من القانون  39المادة   1
  11/04من القانون  34المادة   2
  السابق ذكرها. 19/12/2012مؤرخة في   11382المذكرة رقم   3
لوني یوسف، التنفیذ العیني للإلتزام بنقل الملكیة في عقد بیع العقار على التصامیم، المجلة النقدیة للقانون و   4

، 2018، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 1، العدد13العلوم السیاسیة، المجلد 

  407ص 
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التسجیل في مكاتب التسجیل  و یتم تاریخها ،تسجل عقود الموثقین في أجل شهر ابتداء من 

لتي یوجد بها مكتبهم، تحت طائلة تعرضهم أو عند الاقتضاء مكتب الولایة ا  التابعة لدائرة

للعقوبات التأدیبیة من قبل السلطة المختصة دون المساس بتطبیق العقوبات الأخرى الواردة في 

  .1من قانون التسجیل المذكور أعلاه 93القوانین و الأنظمة عند الاقتضاء و هذا وفقا للمادة 

الضرائب من مراقبة و متبعة جمیع و الغرض من عملیة تسجیل العقود هو تمكین إدارة 

التحولات في الملكیة العقاریة و إعادة تقویمها و كذا إحصاء الممتلكات و تحصیل الضرائب و 

  .2الرسوم

غیر أن أنه في إطار إبرام عقد البیع على التصامیم تم إعفاءه من رسوم التسجیل و الطابع 

-29المؤرخ في  21-04من القانون  22 و من رسم الإشهار العقاري و ذلك تطبیقا لنص المادة

  من قانون التسجیل. 353المتمم للمادة  2005المتضمن قانون المالیة لسنة  12-2004

  الفرع الثالث : شهر عقد البیع على التصامیم

بعد تحریر عقد البیع على التصامیم في الشكل الرسمي و التسجیل لدى مصلحة التسجیل ، 

المؤرخ  63-76من المرسوم  99و 90بنص المادتین  لعقاریة إعمالایشهر العقد لدى المحافظة ا

المتعلق بتأسیس السجل العقاري حتى ینتج هذا العقد أثره و هو انتقال ملكیة  1976مارس  25في 

من القانون  793و الاحتجاج به طبقا لمقتضیات نص المادة العقار من المرقي إلى المشتري 

على أنه " لا تنتقل الملكیة و الحقوق العینیة الأخرى في العقار ، التي نصت 3المدني الجزائري

، إلا إذا روعیت الإجراءات التي ینص علیها سواء كان ذلك بین المتعاقدین أم في حق الغیر

من  16القانون و بالأخص القوانین التي تدیر مصلحة شهر العقار ، و أكدت على ذلك المادة 

   الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري. المتضمن إعداد مسح 75/74الأمر 

                                                             
  و المتعلق بتأسیس السجل العقاري. 1976مارس  25ي المؤرخ ف 63- 76من المرسوم رقم  93المادة   1
  30، ص 2003محمد عباس محرزي،اقتصادیات الجبایة و الضرائب، دار هومة، الجزائر،   2
  31سي یوسف زاهیة حوریة، إنشاء عقد البیع على التصامیم و ضماناته، المرجع السابق، ص   3
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لى مرحلتین ، تبدأ و خصوصیة نقل الملكیة في عقد البیع على التصامیم تقتضي شهره ع

بشهر العقد حیث تنتقل ملكیة الرقبة إلى المشتري دون التصرف، و في مرحلة  المرحلة الأولى

  ل الملكیة نهائیا إلى المقتني.ثانیة بشهر شهادة المطابقة و محضر التسلیم و على إثره تنتق

اف لانتقال الملكیة لعدم و بعبارة أخرى فإن إبرام عقد البیع على التصامیم وحده غیر ك

برام ما یتوجب على طرفي العقد بضرورة العودة أمام ذات الموثق من أجل إبرام وقت الإ جاهزیته

لعقاري في شهر التصرف الثاني تبقى حریة المحافظ ا محضر التسلیم و الحیازة، ومن ثم و تحریر

  .1لضمان السریان الكامل لأثر هذه المعاملة العقاریة بین طرفیها و في مواجهة الغیر

و عند شهر العقد تنشأ بطاقة عقاریة تحدد فیها وضعیة العقار و أنه سیتم إنجازه لاحقا، و 

لتحقیق التطابق بین  أن محضر التسلیم ( الذي یشهر هو الآخر) هو الذي یثبت الإنجاز، و ذلك

الحالة المادیة للعقار محل البیع على التصامیم مع الحالة القانونیة المذكورة في البطاقة العقاریة 

   .المنشأة لهذا الغرض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
جمال بوشنافة، اشكالات عملیة حول البیع بناء على التصامیم، مجلة الدراسات القانونیة و السیاسیة، المجلد   1

  132، 2019، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عمار ثلیجي الأغواط ، 01، العدد 5
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  اكتتاب المرقي العقاري للتأمینات المطلوبة: الثاني المبحث

باكتتاب تأمینات و ضمانات یلتزم المرقي العقاري في إطار ممارسته لنشاطاته الترقویة 

تتعلق أساس بالتأمین لدى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة و التأمین على المسؤولیتین المدنیة 

  المهنیة و العشریة.

  اكتتاب المرقي العقاري تأمینا لدى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة: المطلب الأول

عقد البیع على التصامیم بضمانات خاصة و مفروضة على المرقي  إن إحاطة المشرع

العقاري، فإن هذا الأخیر ملزم بموجب العقد القیام بمجموعة من الالتزامات من ضمنها إتمام 

الإنجاز و نقل الملكیة ، كل جزء منها منجز بالتدریج، و في مقابل ذلك یلتزم المقتني بدفع 

غال، و على أساس ذلك كان من الواجب ضمان هذه الأقساط الأقساط تبعا لمراحل تقدم الأش

اكتتاب المرقي العقاري  إلزامالمدفوعة و إتمام الإنجاز في الآجال المحددة و طبقا للمواصفات ب

لدى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة الذي أنشأ بهدف حمایة مصلحة المقتني من أي  تأمین

لأي سبب  العقاري أو إفلاسه، أو لعدم إتمام إنجاز المشروعخطر یتوقع حدوثه إما لعجز المرقي 

دوق ، نشأته ، إلى تعریف الصنبدایة سنتعرض بالدراسة و بغیة الإحاطة بهذا التأمین ، . كان 

 ثم إلى أثر الـتأمین  لدى الصندوق.وطبیعته القانونیة 

  صندوق الضمان والكفالة المتبادلةتعریف  :الفرع الأول

نوفمبر  03المؤرخ في  97/406من المرسوم التنفیذي  02عملا بأحكام نص المادة 

، فإن الصندوق هیئة موضوعة تحت وصایة الوزیر المكلف بالسكن، یتمتع بالشخصیة 1997

المعنویة والاستقلال المالي لها طابع تعاوني ولا تسعى إلى تحقیق الربح، الأمر الذي یجعل من 

  عن بقیة شركات التأمین كونها ربحیة.هذا الصندوق منفردا 

من المرسوم المذكور ،  03إن الهدف من استحداث هذا الصندوق حسب نص المادة 

تعویض التسدیدات التي یدفعها المقتنون في شكل تسبیقات على الطلب بعنوان عقد البیع على 

  فلاسه.التصامیم أشغال إتمام الانجاز في حالة توقف المرقي العقاري عن ذلك أو إ
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و بذلك یكون المشرع الجزائري قد كرس حمایة قانونیة للمقتني من خطر عدم إتمام أشغال 

من المرسوم التنفیذي على أن الانتساب إلى هذا الصندوق ملزم  04الانجاز. وقد بینت المادة 

 لكل شخص طبیعي أو معنوي یمارس نشاط الترقیة العقاریة ، یخوله هذا الانتساب صفة المتعاون

، و التقید بالنظام الداخلي للجمعیة العامة  للصندوق ، ودفع كل الاشتراكات و التسدیدات 

و المحدد لشروط  14/182فیذي الإجباریة المستحقة ، وفصل في هذه المسألة المرسوم التن

كیفیات تسدید الاشتراكات و الدفعات الإجباریة من كیفیات الانتساب إلى هذا الصندوق ، وأثره 

في د المرقي العقاري رقم تسجیله ضي إلى اكتساب شهادة الانتساب و التي تحمل رقم اعتماالمف

إلى الوقف مترتبة في حالة عدم انتسابه الجدول الوطني للمرقین العقاریین. كما تضمن الجزاءات ال

في أجل حدده ویته لوضعیته لدى صندوق الضمان المؤقت إلى السحب النهائي في حالة عدم تس

ظیم، كما یلزم المرقي العقاري بعد انتسابه للصندوق إلى تسدید حقوق الانضمام و الاشتراكات التن

  السنویة.

ما یلاحظ أن المشرع الجزائري قد أفرد لهذا الصندوق فصلا كاملا و هذا إن دل على شيء 

 إنما یدل على أهمیة هذا الصندوق و الدور المنوط به كجهاز یحقق التعاملات التجاریة في

المجال العقاري أو في مجال نشاط الترقیة العقاریة العامة أو الخاصة ، وتامین حمایة للمكتتب 

لها جراء شراء بنایات أو جزء منها قبل الانجاز دون  من خطر التلاعبات التي قد یتعرض

  و قد قرر إنشاء هذا الصندوق للقیام بالمهام الآتیة: الضمان.

التي یلتزم بها المرقون العقاریون و تسییرها ، لا سیما تلك  استحداث الضمانات عند الاكتتاب -

 المتعلقة بما یأتي:

بتعویض التسدیدات التي یدفعها المقتنون  11/04من القانون  54ما نصت علیه المادة 

في شكل تسبیقات على الطلب على أساس عقد البیع على التصامیم، وضمان إتمام الأشغال ، 

رین ت المهنیة و التقنیة حسب الكیفیات التي تحدد بموجب قرار بین الوزیوتغطیة واسعة للالتزاما

  المكلفین بالسكن و المالیة .

كما یكمن دور صندوق الضمان في حلوله محل المقتنین في حالة سحب الاعتماد من 

المرقي العقاري واستئناف أشغال إتمام الانجاز بإلزام مرقي عقاري آخر على حساب المرقي 
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 57ك تطبیقا لأحكام المادتین بالتزاماته و بدلا عنه و في حدود الأموال المدفوعة ، وذلالمخل 

من المرسوم التنفیذي  06، ومن جهة أخرى قد أوضحت المادة  11/04من القانون  58و

، أن الالتزام المذكور و الخاص بضمان إتمام الانجاز یقتصر فقط على البنایات التي 14/181

ان إتمام الإنجاز أو التي تم إنجاز أساساتها على الأقل، أما بالنسبة للبنایات تمت تغطیتها بضم

التي لم یتم إنجاز أساساتها فالصندوق في هذه الحالة ملزم بضمان تعویض المقتنین من 

التزاماته مقابل تخلیهم لفائدة الصندوق عن بخل قاموا بدفعها للمرقي العقاري الم التسدیدات التي

  علقة بالملك العقاري.حقوقهم المت

المؤرخ في  14/180هذا وقد أسندت إلى الصندوق مهام أخرى أدرجها المرسوم التنفیذي  -

بتسییر انتساب المرقین العقاریین المعتمدین و المسجلین في الجدول الوطني  05/06/2014

من فوعة  ي تسجل التسبیقات المد، وضمان متابعة و تسییر الحسابات الت 1للمرقین العقاریین

أصحاب حفظ الحق، والقیام بكل العملیات التجاریة والمالیة و العقاریة ذات الصلة بمشروعه، 

استحداث كل فرع و أخذ كل المساهمات ذات الصلة بمجال نشاطه، وإنجاز كل دراسة و نشر 

 كل المعلومات و المنشورات المتخصصة التي تهدف إلى تطویر الترقیة العقاریة.

رع الجزائري قد وضع مجموعة من الشروط لحلول الصندوق محل المقتنین كما أن المش -

المؤرخ في  14/181من المرسوم التنفیذي  03في إتمام الأشغال قد أقرتها المادة 

و التي مفادها أنه یتم حلول الصندوق بالتزامن مع تنفي ضمان الترقیة العقاریة  05/06/2014

 فیته قضائیا، وكذا في حالة سحب الاعتماد الممنوح له.في حالة إفلاس المرقي العقاري أو تص

ولم یقتصر الصندوق فقط على المهام المذكورة، فقد أسندت إلیه مهام جدیدة و أنشطة  -

موسعا بذلك المشرع من أهدافه و صلاحیاته  11/04من القانون  56إضافیة حددتها المادة 

المقتنون في شكل تسبیقات للمرقي بعدما كان مقتصرا على ضمان التسدیدات التي یدفعها 

 العقاري في إطار عقد البیع على التصامیم فقط.

  

 

                                                             
  ، 19/06/2014المؤرخة في  37جریدة رسمیة رقم   1



 ضمانات عقد بیع عقار على التصامیم في مرحلة الإبرام                   الفصل الثاني
 

 
182 

  الضمان و الكفالة المتبادلة صندوق: الطبیعة القانونیة لالفرع الثاني

هذا الصندوق ، لم یبین المشرع ما إذا كان راء النصوص المنظمة لعمل الصندوقباستق

المشرع صراحة أنه موضوع تحت وصایة الوزیر  ، إلا ما أشار إلیههیئة عمومیة أم خاصة

، بموجب قرار من الوزیر المكلف بالسكن 1المكلف بالسكن ، یدیره مجلس إدارة و یسیره مدیر عام

، كما یتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي ، له ممثل 2و تنهى مهامه بالطریقة نفسها

یس للصندوق هدف ربحي وإنما له طابع تعاوني ،  ، ول3یعبر عن إرادته و یمثله أمام العدالة 

    أنشأ من أجل تحقیق الضمان و المنفعة لمقتني العقار قبل الإنجاز، فكل هذه الأمور توحي 

  أن هذا الصندوق هو هیئة عمومیة. 

كما أن لمجلس إدارة الصندوق سلطات من ضمنها التمتع بسلطة توظیف المستخدمین ، ما 

، ففي حالة 4المتعلق بعلاقات العمل 21/04/1990المؤرخ في  90/11ون یعني خضوعها للقان

وجود منازعة یتم تطبیق القانون الإداري إذا كانت العلاقة مع وزارة السكن كإنهاء مهام مدیر، أما 

   في علاقة الصندوق مع الغیر فیطبق القانون العادي في حالة وجود نزاع بین المرقین العقاریین 

حول التعویضات المستحقة الخاصة بالعقار الذي هو في طور الإنجاز، وأمام المحاكم و المقتنین 

  .5موقع العقار المؤمن علیهها الابتدائیة التابع ل

 ، و بلك فإن المشرع الجزائري لم یفصل ما إذا كان ها الصندوق هیئة عمومیة أو خاصة

تحدید النظام ذلك أن تحدید طبیعته القانونیة تساعد على في انتظار صدور مراسیم تنظیمیة، 

القانوني الذي یخضع له الشخص المعنوي إما بخضوعه للقانون الإداري أو لأحكام القانون 

  العادي، كما تفید معرفة الجهة القضائیة المختصة في النزاع .

                                                             
المتضمن إحداث صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقیة  97/406فیذي من المرسوم التن 08المادة   1

  العقاریة المعدل والمتمم.
  من المرسوم نفسه. 17المادة   2
  من المرسوم نفسه. 18المادة   3
  المعدل و المتمم. 25/04/1990، الصادرة في 17جریدة رسمیة العدد   4
المؤرخة  13أمینات، الجریدة الرسمیة عدد المتعلق بالت 25/01/1995 المؤرخ في 95/07من الأمر  26المادة   5

  .المعدل والمتمم ،  1995مارس  08في 
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اء العادي و و إن كان هناك من یرى خضوع هذا الصندوق في حالة وجود نزاع إلى القض

لیس الإداري مادام المشرع الجزائري لم یفصل في هذه المسألة ، و علیه فلابد من تطبیق المعیار 

الموضوعي لتحدید الجهة القضائیة المختصة، إلا في الحالات التي یكون فیها النزاع مع أحد 

  الهیئات الإداریة.

عقد البیع على التصامیم"  من وثیقة التأمین " 04غیر أنه و بالرجوع إلى نص المادة 

الصالحة كشهادة ضمان التي نصت على أن الضمان ممنوح في العقد الحالي هو التزام بالكفالة 

تنفیذ  و الكفالة عقد یكفل بمقتضاه شخص و ما یلیها من القانون المدني، 644تحكمه المواد 

  التزام بأن یتعهد للدائن بأن یفي به إذا لم یف به المدین نفسه.

واستنادا على ذلك فإن صندوق الضمان والكفالة المتبادلة یعد كفیلا شخصیا للمرقي 

العقاري ، وإن كانت بعض أحكام عقد الكفالة لا تتطابق مع ما قد وكل للصندوق من مهام 

  فرضتها خصوصیة عقد البیع في طور الانجاز.

  دلةالشكل التنظیمي لصندوق الضمان و الكفالة المتبا : الفرع الثالث

لقد سبقت الإشارة أن صندوق الضمان أحد الآلیات التي انتهجتها الدولة، وأول صندوق 

أنشأ في مجال الترقیة العقاریة، یتمیز بطبیعة خاصة لتمتعه بالشخصیة المعنویة و الاستقلال 

المالي وقد وضع تحت وصایة وزیر السكن ذو طابع تعاوني هدفه تحقیق الأمان و إضفاء 

التعاملات التجاریة في المجال العقاري، و من أجل تحقیق الأهداف المرجوة فقد زود  الشفافیة في

من المرسوم  09والمادة  08هذا الصندوق بهیئات تسهر على تسییره، فحسب نص المادة 

المعدل والمتمم ، فإن المشرع اعتمد شكلا خاصا لتنظیم الصندوق و عمله و  97/406التنفیذي 

  ر العام، مجلس إدارة، جمعیة عامة، لجنة ضمان.المتشكل من : المدی

  مجلس الإدارةأولا: 

صندوق الضمان المتضمن إحداث  97/406 يمن المرسوم التنفیذ 10طبقا لنص المادة  

و الكفالة المتبادلة ، فإن مجلس الإدارة یتكون من سبعة إلى تسعة أعضاء ینتخبون ضمن 

یجتمع هذا المجلس في دورة عادیة بناء على المنخرطین في جمعیة عامة یترأسها رئیس، و 

مرات على الأقل في السنة، ویمكن أن یجتمع في دورة فیر عادیة كلما  4استدعاء منه أربع 
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أعضائه على الأقل وفي حالة  2/3اقتضت مصلحة الصندوق وذلك بطلب من الرئیس أو ثلثي 

یة من مدة العضویة ، وجود مانع یحول دون حضور عضو یستخلف بعضو آخر للفترة الباق

المادة  هاتو مهام المجلس حدد.1ویمكن للمدیر العام الحضور لأعمال المجلس حضورا استشاریا

 .97/406من المرسوم التنفیذي  12

  للرئیس عرض نشاطات الصندوق إلى الوزیر الوصي.و 

  المدیر العامثانیا: 

یسیر الصندوق مدیر عام الذي یعین بقرار من الوزیر المكلف بالسكن، وتنهى مهامه  

 .97/406من المرسوم التنفیذي  18نصت علیها المادة  بالطریقة نفسها یتولى مهاما

 لجنة الضمانثالثا: 

) أعضاء، یرأسها مدیر عام للصندوق أو ممثله المؤهل 5) إلى (3من ( تتكون هذه اللجنة

و یتولى مجلس إدارة الصندوق تشكیلة لجنة الضمان و قواعد عملها، وقد منح لهذه اللجنة  قانونا،

سلطة اتخاذ قرار منح ضمان الصندوق بعد دراسة الوثائق بما یطابق القواعد العامة و الشروط 

المحددة من طرف مجلس الإدارة، كما لها أن تحدد شروط الضمانات التي یغطیها الصندوق ، أو 

ب دفعها له وكیفیات تنفیذیها وتحقیقها، الأمر الذي جعل من صندوق الضمان ینفرد بهذه الواج

السلطات و حرسته التامة في تحدید شروط الضمان و تنفیذها خلافا لصنادیق التأمین الأخرى 

 المحددة عن طریق التنظیم.

ن حصرتها وقد استثنى المشرع فئات من العضویة في اللجنة المكلفة بدراسة طلب الضما

. غیر أنه یمكن للمرقي العقاري في حالة عدم رضاه 97/406من المرسوم التنفیذي  21المادة 

عن القرار الصادر عن اللجنة أن یجدد طلبه و یودعه لدى اللجنة نفسها و إرفاقه بكل المعلومات 

                                                             
المتضمن إحداث صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في  97/406من المرسوم التنفیذي  11و  10المواد   1

  الترقیة العقاریة المعدل والمتمم.
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نة الطعون في أو العناصر الإضافیة التي من شأنها اتخاذ القرار المتخذ ، أو بإیداع طعن لدى لج

  .1حالة ما أبقت اللجنة على قرارها الأول

  رابعا: الجمعیة العامة

من كل المرقین  97/406من المرسوم التنفیذي  23تتكون الجمعیة وفقا لنص المادة 

العقارین المنتسبین، ینتخبون من بین أعضائها ، مكتب الجمعیة العامة، مجلس الأخلاقیات ، 

في المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري، یرأس الجمعیة رئیس و مجلس التأدیب، الممثلین 

ثلاثة من النواب و مقرر ینتخبون لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة و تجتمع مرة واحدة 

على الأقل في السنة دورة عادیةّ ، كما یمكنها أن تجتمع في دورة غیر عادیة بناء على اقتراح 

من المرسوم  24، أسندت إلیها مهاما نصت علیها المادة  2ثي أعضائهمن رئیس المكتب أو ثل

  المذكور. 97/406

  من المرسوم نفسه والتي تتكون مما یأتي: 26و للصندوق موارد حددتها المادة 

من  03لضمان المنصوص علیه في المادة الحقوق التي یدفعها المنخرطون بعنوان ا -

 .97/406المرسوم التنفیذي 

 المالیة الناجمة عن تحقیق تأمینات عینیة للمنخرطین العاجزین عن الوفاء.الإیرادات  -

 الفوائد المستحقة على الدفعات المؤجلة. -

 الهبات الوصایا. -

 كل الموارد الأخرى المحتملة . -

 تسهیلات بنكیة لتغطیة حاجات الخزینة.  -

أعباء  و تتكون من 97/406من المرسوم  17أما نفقات الصندوق فقد حددتها المادة 

  سیر الصندوق و الخدمات المنجزة لحسابه، وكل نفقة أخرى تدخل في إطار غرضه.

  

                                                             
المتضمن إحداث صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقیة  97/406یذي من المرسوم التنف 22المادة   1

  العقاریة المعدل والمتمم.
  . 97/406من المرسوم التنفیذي  24المادة   2
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  : إجراء التأمین لدى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلةالفرع الرابع

فإن اكتتاب المرقي العقاري ضمان لدى  11/04من القانون  54رجوعا إلى نص المادة 

ه على تسدید الدفعات التي قام بها المكتتبون في صندوق الضمان في حد ذاته تأمینا من طرف

شكل تسبیقات، وضمان إتمام الأشغال و تغطیة أوسع للالتزامات المهنیة والتقنیة، وبذلك یكون 

المشرع قد وسع من نطاق الضمانات بعدما كان مقتصرا فقط على ضمان استرداد الدفعات من 

  الملغى. 93/03ریعي قبل المقتني كما ورد سابقا بموجب المرسوم التش

ووفقا لدفتر الشروط النموذجي المحدد للالتزامات و المسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري ، 

نجد أن المشرع أكد كذلك على إلزامیة التأمین من المسؤولیة المدنیة وذلك بموجب نص المادة 

اري اكتتاب تأمین التي نصت على أنه: یتعین على المرقي العق 12/85من المرسوم التنفیذي  06

من  30أو عدة تأمینات على للآثار المالي لمسؤولیته المدنیة و المهنیة، الأمر الذي أكدته المادة 

    المرسوم ذاته و التي جاء فیها أنه" یتعین على المرقي العقاري الاكتتاب في جمیع التأمینات 

مین لدى الصندوق یندرج لا محالة أو الضمانات القانونیة المطلوبة، مما یستدعي القول بأن التأ

ضمن التأمینات على الأضرار و المخاطر، وعلى أساس ذلك یلتزم المرقي بضمان الالتزامات 

  المهنیة والتقنیة اتجاه المقتني لاسیما إتمام الإنجاز.

  : آثار التأمین لدى الصندوقالفرع الخامس

المتبادلة و الذي یتم من طرف إن أهم أثر لاكتتاب تأمین لدى صندوق الضمان و الكفالة 

المرقي العقاري هو تغطیته تأمینیا من كل الأضرار و الأخطار المؤمنة منها، وفي هذه الحالة 

التسدیدات  و ضمانیحل الصندوق محل المرقي إما في حالات حددها القانون ، أو التعویض 

  التي یدفعها المقتنون.

) منه قد 3و بالرجوع إلى وثیقة الـتامین الخاصة بعقد البیع على التصامیم فإن المادة (

المتعلق بالتأمینات المعدل والمتمم، والذي بمقتضاه عرف  07-95إلى تطبیق الأمر  أحالتنا 

التي نصت على  56بصفة عرضیة لاسیما من خلال نص المادة  نالمشرع الجزائري عقد التأمی

المؤمن التبعات المالیة المترتبة على مسؤولیة المؤمن له المدنیة بسبب الأضرار أنه: یضمن 
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اللاحقة بالعقد، واستنادا إلى هذه المادة سنحاول التطرق إلى الالتزامات الخاصة بالمرقي العقاري 

  اتجاه الصندوق باعتباره المؤمن له، وفي المقابل حقوق المكتتب أو المقتني اتجاه الصندوق.  

 ات المرقي العقاري اتجاه الصندوقالتزامأولا: 

 12/85زیادة على ما أقره المشرع الجزائري في قانون الترقیة العقاریة و المرسوم التنفیذي 

      المسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري النموذجي الذي یحدد الالتزامات و المتضمن الدفتر 

   زامي بالضمان لدى الصندوق و تغطیة التزاماته على ضرورة اكتتاب هذا الأخیر للتأمین الإل

في مواجهة المكتتبین، و یلتزم استنادا إلى وثیقة التأمین المتعلقة بنموذج عقد البیع على 

طبقا الضروریة والوثائق التصامیم، بضرورة التأمین على جمیع الأخطار و تقدیم كل المستندات 

  .1من الوثیقة 12و  11لما تضمنته المادتان 

المرقي العقاري بالتصریح بكل البیانات اللازمة فیما یتعلق بالخطر المؤمن منه كما یلتزم 

(المرقي العقاري) بحسن نیة المؤمن ( الصندوق) ، وفي حالة الإخلال بهذا الواجب ولم یدل 

لجزاء المرقي على إثرها بكل البیانات اللازمة أو اتخاذ الإجراءات اللازمة ، فإنه لا محالة یكون ا

  .2سقوط حق المؤمن له

المتعلق بالتأمینات على هذا الالتزام حیث نص  95/07من الأمر  15وقد أكدت المادة 

على أن المؤمن ملزم بمجموعة من الالتزامات من ضمنها التصریح عند اكتتاب العقد بجمیع 

لتي یتكفل بها . البیانات و الظروف المعروفة لدیه ضمن استمارة تسمح للمؤمن بتقدیر الأخطار ا

وفي حالة إخلال المرقي العقاري بهذا الالتزام تسحب حقوقه من الصندوق مع إمكانیة اللجوء إلى 

القضاء لملاحقته بتقدیم شكوى بتهمة التصریح الكاذب مع إبقاء حق الضمان فقط للمشتري كونه 

  .3حسن نیة

                                                             
1 Article 11 et 13, police d’assurance «  contrat de vente sur plans », recueil de textes relatifs a la 
promotion immobilière , édition octobre 2014, p 96    

  1443، المرجع السابق، ص الوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري،   2
، كلیة 05مان والكفالة المتبادلة في عقد البیع على التصامیم، مجلة المفكر العدد خالد رامول، صندوق الض  3

  303، ص  سنةالحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  بدون 
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فیه كیفیات دفع  من الالتزامات كذلك ، ضرورة تقدیم طلب ضم أمام الصندوق تبین

  من وثیقة الضمان). 12المكتتب للأقساط حسب تقدم الأشغال. ( المادة 

هذا ویلتزم المرقي العقاري كذلك بتقدیم تقریر مكتوب إلى صندوق الضمان والكفالة 

) أشهر یحدد فیها نسبة تقدم الإنجاز و المدة 3المتبادلة بنسختین من طرفه و مصادق علیها كل (

   من وثیقة الضمان). 13( المادة جازها المتبقیة لإن

و كل تعدیل یطرأ على عقد التأمین من معطیات ، یستوجب تقدیم طلب من طرف المرقي 

العقاري یسمح له بمقتضاه الحصول على ملحق یعدل عقد التأمین الأول وفق نموذج محدد    

،   demande d’avenant à la garantieطرف الصندوق تحت تسمیة طلب ملحق الضمان من 

ففي حالة تجاوز المدة  المحددة القانونیة لإتمام إنجاز المشروع، یؤدي بطبیعة الحال إلى زیادة 

  من وثیقة الضمان). 10( المادة  المشروع لضمان وفقا للمدة المتبقیة لإنهاءفي مدة ا

المذكورة ، فإن المرقي العقاري ملزم بدفع مقابل الضمان تطبیقا  تزیادة على الالتزاما

بتسدید اشتراكاته التي نصت على أن المرقي العقاري ملزم  11/04من القانون  59لأحكام المادة 

و الدفعات الإجباریة الأخرى المنصوص علیها في النظام الداخلي لصندوق الضمان ، وأكدت هذا 

على أنه "یؤدي عدم التوقیع على النظام الداخلي  97/406سوم التنفیذي من المر  04الأمر المادة 

أو عدم دفع الاشتراكات و التسدیدات الإجباریة الأخرى المستحقة إلى وقف انتساب المرقي 

" من خلال هذین النصین  ةالعقاري و طرده من الجمعیة العامة ومن هیئاته القانونیة الأساسی

الملقاة على عاتق المرقي العقاري حقوق الانضمام و الاشتراكات. و إن یتبین أنه من الالتزامات 

كان المشرع الجزائري لم یوضح ما إذا كان مبلغ الضمان هي نفسها حقوق الانضمام والاشتراكات 

من وثیقة الضمان نجدها تشیر إلى أن مقابل الضمان هو المقابل  10، وبالرجوع إلى نص المادة 

لمرقي العقاري دفعة واحدة للصندوق عند توقیعه عقد التأمین قصد تغطیة المالي الذي یدفعه ا

الدفعات التي قام بها المقتنون، و في حالات عدم قدرته على إتمام إنجاز المشروع و تغطیته لكل 

  الالتزامات المهنیة والتقنیة ، وقد عبر عنها المشرع بعنوان اكتتاب ضمان الترقیة العقاریة.

مبلغ الضمان و حقوق الانضمام و الاشتراكات كلها التزامات مالیة اتجاه  و إن كان كل من

الصندوق، إلا أن المرقي العقاري ملزم بتسدید كل مبلغ على حدا، وقد فصل المشرع في هذا 
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و كیفیات تسدید الاشتراكات  المحدد لشروط و 14/182الشأن لما أصدر المرسوم التنفیذي 

و التي تدفع مرة واحدة بمجرد انتسابه للصندوق و توقیعه النظام المتمثلة في حقوق الانضمام 

الداخلي، إضافة إلى الاشتراكات السنویة التي یلتزم بتسدیدها خلال الفصل الأول من السنة 

من المرسوم نفسه، و رتب جزاء في حالة عدم   07المالیة المعنیة حسب ما نصت علیه المادة 

إلیه كل خمسة عشر یوما ولم یتم الرد علیهما، والتي بمقتضاها  دفع المبلغ بعد إعذارین یرسلان

یكون مآل المرقي العقاري إما الوقف المؤقت للاعتماد، أو تحویل هذا الوقف إلى سحب نهائي في 

  حالة عدم تسویة وضعیته في الآجال الإضافیة المحددة .

 حق الصندوق تجاه المرقي العقاري: -1

ي التأمین ، ینشأ له الحق في مراقبة أشغال المرقي باعتبار أن الصندوق هو طرف ف

العقاري التي تتم في صورتین : مراقبة قانونیة ومراقبة تقنیة، ویحق له الحلول محل المقتني في 

  إتمام المشروع و الرجوع على المرقي العقاري.

  المراقبة القانونیة: 1-1

العقاري إرسالها إلى  و یكون ذلك بتفحص قائمة المستفیدین التي یتعین على المرقي

صندوق الضمان مع نسخة من صكوك الدفعات ، واسم الموثق الذي حرر العقود، ودراسة سند 

ملكیة الأرض التي سیقام علیها البناء ، بالإضافة إلى رخصة التجزئة ، مع ضرورة تقدیم المرقي 

 العقاري لشهادة سلبیة أقل من شهرین.

  مراقبة تقنیة: 1-2

الطرف المؤمن في عقد التأمین، یحق للصندوق ممارسة رقابته على  باعتبار أن الصندوق

أعمال المرقي العقاري دون سابق إعلامه، وكل رفض لهذه الرقابة المطالبة بالزیادة في قسط 

التأمین، و یحق له میدانیا التحقق من مدى مطابقة الأشغال مع جدول التصریحات المقدمة من 

ح مخالف فإنه یفضي إلى سحب حقوق المرقي العقاري من طرف المرقي العقاري، وأي تصری

  الصندوق ، كما یمكن متابعته قضائیا.
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 :اتجاه المقتني صندوق الضمان والكفالة المتبادلة حق -2

حق المقتني اتجاه الصندوق یتحقق بتحقق الضمان ، فكل الالتزامات التي تقع على عاتق 

في حالات عجز المرقي -ضمانا للمقتني الصندوق بموجب التأمین فهي تشكل من دون شك 

یض في تمام أشغال المشروع ، ویكون التعو للمبالغ المدفوعة من طرفه، أو إ - العقاري أو إفلاسه

  1الحالات المنصوص علیها في وثیقة التأمین

 إذا كان المرقي العقاري شخصا طبیعیا: 2-1

 المشروع في حالة وفاة المرقي العقاري دون تكفل ورثته الشرعیین بإتمام -

  في حالة اختفاء المرقي العقاري بشرط أن یتم إثبات هذا الاختفاء من طرف السلطات  -

 القضائیة ، أو سلطة إداریة مختصة في هذا المجال.

 المرقي العقاري شریطة إثبات ذلك من طرف السلطات العمومیة لفي حالة احتیا -

 ذلك.في حالة إفلاس المرقي العقاري شریطة وجود أحكام تثبت  -

 

 إذا كان المرقي العقاري شخصا معنویا: 2-2

 في حالة إفلاس الشركة -

 في حالة تصفیة الشركة مهما كانت أسباب تصفیتها -

 إثبات مخالفة المرقي العقاري بسبب تخلفه عن دفع قروضه. -

 اكتشاف احتیاله و نصبه من طرف السلطة القضائیة. -

  غیر أن هناك حالات لا یمكن للصندوق أن یضمنها:    

ضمان حسن الإنجاز ، لأن هناك تأمین خاص به هو الضمان السنوي المحدث بموجب  -

 .09/11/1991المؤرخ في  91/434المرسوم التنفیذي 

 التأخر في تسلیم البناء المنجز لفائدة المقتني. -

 الزیادة في الثمن في حالة المراجعة. -

 الغرامات المالیة بمختلف أنواعها. -

 القضائیة.التعویضات الاتفاقیة و  -

                                                             
1 Article 06, police d’assurance «  contrat de vente sur plans », op cit, p 95  
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 03/12التعویض عن الكوارث الطبیعیة لأن لها تنظیم مستقل وذلك بموجب الأمر  -

المتعلق بإلزامیة التأمین على الكوارث الطبیعیة و تعویض  26/08/2003المؤرخ في 

 الضحایا.

الحریق والانفجارات والأخطار المهنیة الناتجة عن أشغال البناء و المؤمن علیها بتنظیم  -

 المتعلق بالتأمینات. 25/01/95المؤرخ في  95/07بموجب الأمر رقم مستقل 

الشروط العامة للضمان المحددة من قبل العقد طبقا للبیع على التصامیم (حالة فسخ  -

 صندوق الضمان والكفالة المتبادلة ).

فكل هذه الحالات لا یؤمنها الصندوق، ویتحمل مسؤولیة هذه الأخطار كل من المرقي 

المقتني باكتتاب التأمین لدى شركات التأمین المختلفة للتأمین على جمیع المخاطر  العقاري و

  الناجمة عن أشغال البناء و على المسؤولیة السنویة ، و الكوارث الطبیعیة و الحریق ..

هذا وتجدر الإشارة إلى أن التزام صندوق الضمان والكفالة المتبادلة بالضمان یتحدد من 

رف المقتني كجزء من الثمن المحدد في العقد إلى غایة تحریر محضر أول دفع مسبق من ط

من وثیقة الضمان، والمادة  10التسلیم الذي یثبت حیازة البنایة محل الإنجاز حسب نص المادة 

من المرسوم التنفیذي  13، وهو ما تم تقریره سابقا بموجب نص المادة 11/04من القانون  34

یر أو تأجیل في مدة الإنجاز یلزم معه الأمر إعلام الصندوق، . كما أنه في حالة تغی93/03

من المدة المحددة في العقد دفع %10یكلف معه هذا التجاوز في حالة تعدي المرقي العقاري 

، وفي حالة عدم احترامه لهذا الالتزام بالامتناع عن دفع مبلغ %10منحة تأمین إضافیة تقدر بـ 

  . 1تضاف إلى القسط الواجب دفعه %100للصندوق تقدر بـ  التقسیط یلزم بدفع غرامة مالیة

المتضمن النشاط العقاري  93/03وما تجدر الإشارة إلیه أنه في إطار المرسوم التشریعي 

(الملغى) ، كان یشترط لتحقق الضمان أن یعلم المتعامل في الترقیة العقاریة  صندوق الضمان 

لام المشتري الصندوق في حالة توقف للمتعامل، ولهذا والكفالة المتبادلة في حالة عجزه، أو بإع

بمواصلة إنجاز البنایات  - من المرسوم المذكور أعلاه 17وفقا لنص المادة  -رالأخیر إما الاختیا

أو اللجوء إلى صندوق الضمان لطلب الضمان بناء على  لعقاریةعلى نفقة المتعامل في الترقیة ا

عاقد لاسترداد دفعاتهم حسب نسب تقدم الأشغال طبعا، فإذا شهادة الضمان المسلمة لهم وقت الت

                                                             
1 Article 10, police d’assurance «  contrat de vente sur plans », op cit, p 96  



 ضمانات عقد بیع عقار على التصامیم في مرحلة الإبرام                   الفصل الثاني
 

 
192 

بة برد الدفعات، الرجوع على الصندوق و مطالمراحله الأولى، لجماعة المالكین كان المشروع في 

بنسب متقدمة فلهم المطالبة بإتمام المشروع على و لإنجاز في مراحل أشغال ا أما في حالة كانت

نفقة المتعامل في الترقیة العقاریة ، أما إذا كان غیر ذلك فلجماعة المالكین التعامل مع المقاول 

  نفسه من أجل إنهاء المشروع ودفع ما تبقى من دفعات.  

لاقتصاره و إن كانت مهام الصندوق في ظل هذا المرسوم تخللته عدة نقائص و إشكالات 

المتعلق بنشاط الترقیة العقاریة قد  11/04فقط على ضمان التعویض ، غیر أنه بصدور القانون 

أعطى بعدا جدیدا للصندوق ووسع من مهامه، حیث أفرد فصلا كاملا له، وهذا بالنظر إلى أهمیة 

  هذا الصندوق و دوره الفعال في تحقیق حمایة للمقتني.

فقط على التعویض و إنما إلى عدة مهام، تمت الإشارة و لم یعد دور الصندوق یقتصر 

من تسدید الدفعات المقدمة من طرف  11/04من القانون  54إلیها مسبقا بموجب المادة 

المكتتبین في شكل تسبیقات و إتمام الأشغال و تغطیته لكل التزاماته المهنیة و التقنیة، فهذه 

  .1لوله محل المقتني في الحقوقالالتزامات الملقاة على عاتق الصندوق ترتب ح

كان یترتب على حلول الصندوق ضمان دیون  93/03ففي إطار المرسوم التشریعي 

المشتري على المتعامل في الترقیة العقاریة في حدود المبالغ المدفوعة، مع احتفاظه بالحقوق 

الدرجة الأولى  من المرسوم نفسه، وهي حقه في الامتیاز من 17و  16المشار إلیها في المادتین 

  في حالة إفلاس المرقي العقاري وحقه في مواصلة إنجاز البنایات على نفقة المرقي العقاري.

                                                             
المحدد لشروط حلول  صندوق الضمان و  181-14و هو نفس الطرح الذي أشار إلیه المرسوم التنفیذي   1

ذلك، الكفالة المتبادلة  في الترقیة العقاریة محل مقتني الأملاك العقاریة المغطاة بضمان الترقیة العقاریة و كیفیات 

ول الصندوق یقصد بحل «، حیث أشارت المادة الثانیة منه إلى أنه :  19/06/2014المؤرخة في  37عددج.ر 

  بموجب هذا المرسوم، نیابته:

قانونا عن المرقي العقاري المخل بالتزاماته قصد متابعة إتمام إنجاز البنایات وفقا للشروط المحددة في  -

 المواد أدناه:

من الصف الأول، في حالة إفلاس أو تصفیة المرقي العقاري، في  الاستفادةعن المقتنین فیما یخص  -

 حدود دیون هؤلاء المقتنین.

فیما یتعلق بحقوق المقتنین و متابعتهم للمرقي العقاري المخل بالتزاماته قضائیا، بحسب المبالغ   -

  .»المدفوعة
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  و یستخلص مما سبق ذكره أن:

صندوق الضمان والكفالة المتبادلة مؤسسة مالیة تم استحداثها بموجب المرسوم التنفیذي  -

داث صندوق الضمان المتضمن إح 03/11/1997المؤرخ في  97/406ضمان التسدید 

هدفها ضمان التسدیدات التي دفعها المقتنون طیلة  1والكفالة المتبادلة لتمویل مشاریع استثماریة

مراحل الانجاز و قبل تسلیم العقار، بهدف تغطیة العجز المالي أو الإفلاس الذي یمكن أن 

لعقار على التصامیم یتعرض له المرقي العقاري ، وبالتالي تكریس حمایة للمقتني في عقد بیع ا

  من خطر عدم التعرض إتمام المشروع لأي سبب كان.

في المؤرخ  97/409بموجب المرسوم رقم صندوق الضمان والكفالة المتبادلة أنشأ   -

، غیر أنه قبل هذا التنصیب الفعلي  2001ولم یتم تنصیبه إلا في سنة  03/11/1997

من قانون المالیة  138العقاري طبقا للمادة قامت شركات التأمین المصرفیة بكفالة المرقي 

التي رخصت لشركات التأمین و البنوك التدخل في مكان صندوق الضمان و  1994لسنة 

  .2الكفالة المتبادلة لقطاع نشاط معین

نظرا لخصوصیة عقد بیع العقار على التصامیم فإنه ینفرد بضمانات خصها المشرع 

لقواعد العامة، هذه الضمانات كانت معروفة بمقتضى للمقتني فضلا عن تلك المعروفة في ا

كما سبقت الإشارة، والذي حاول المشرع بمقتضاه الانفتاح على  93/03المرسوم التشریعي 

اقتصاد السوق عن طریق إحداث تغییرات جذریة على النظام المالي بإحداث مؤسسات مالیة 

  لتمویل مشاریع سكنیة من ضمنها:

المشروع العقاري لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة یتم   أن اكتتاب الضمان على -

و التي  11/04من القانون  54بمجرد الشروع في أشغال البناء و ذلك تطبیقا لنص المادة 

مفادها أنه یتعین على المرقي العقاري الذي یشرع  في إنجاز المشروع العقاري من أجل بیعه 

المكتتبون في د ضمان تسدید الدفعات التي دفعها قاریة قصقبل إنهائه اكتتاب ضمان الترقیة الع

 و تغطیة أوسع للالتزامات المهنیة والتقنیة. شكل تسبیقات ، وإتمام الأشغال 

                                                             
یتضمن إحداث صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة  1997وفمبر ن 03المؤرخ في  97/406المرسوم التنفیذي  1

  المعدل و المتمم. 05/11/1997مؤرخة في  73في الترقیة العقاریة، جریدة رسمیة 
، 2014عمر حمدي باشا، لیلى زروقي، المنازعات العقاریة، دار هومة للطباعة و النشر والتوزیع، الجزائر،   2

  295ص 
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 19المؤرخ في  93/01من المرسوم التشریعي  131جاء المرسوم تطبیقا لأحكام المادة  -

أنه "... یمكن إحداث  التي نصن على 1993المتضمن قانون المالیة لسنة  1993جانفي 

صنادیق الضمان والكفالة المتبادلة في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي عن طریق التنظیم. 

 11المتعلق بالنشاط العقاري في نص المادة  93/03و سبق و أن أشار إلیه كذلك المرسوم 

یات البیع بناء منه والتي تنص على أنه یتعین على المتعامل في الترقیة العقاریة في إطار عمل

على التصامیم أن یغطي التزاماته بتأمین إجباري یكتتبه لدى صندوق الضمان و الكفالة 

 المتبادلة في الترقیة العقاریة المنصوص علیها في التشریع المعمول به.

، وتضمنه العقد النموذجي المحدد في المرسوم  11/04و أكد على هذا الضمان القانون  -

، بما أن  1، أما في صورة عقد الحفظ فالمرقي غیر ملزم بهذا الضمان13/431التنفیذي رقم 

الثمن فیه یدفع بعد إتمام أشغال البناء و بعد إبرام العقد النهائي، وما یقوم به صاحب حفظ 

الحق یتم إیداعه في حساب مفتوح باسمه ، مما یستبعد وجود مخاطر ضیاع حقوقه، فلا حاجة 

  إذن لمثل هذا الضمان.

  التأمین من المسؤولیة المدنیة  :المطلب الثاني

المرقي العقاري أو المقاول تتحقق في حالة إخلاله بالتزاماته مسؤولیة المسلم به أن من 

  اتجاه الطرف الآخر قانونا أو اتفاقا، ما ینتج عنه ضرورة التعویض بسبب الضرر الناشئ.

و تتفرع المسؤولیة المدنیة إلى مسؤولیة مدنیة مهنیة تقوم أثناء فترة الإنجاز یترتب عن خطأ 

مهني یوجب التعویض تطبیقا للقواعد العامة المعروفة في القانون المدني، وإلى مسؤولیة عشریة 

یتحقق قیامها متى ثبت وجود خطأ في مرحلة ما بعد الإنجاز و الذي من شأنه أن یسبب ضررا 

  للغیر. 

و بغرض تجنب أي تجاوزات فقد شدد المشرع الجزائري على ضرورة اكتتاب تأمین من 

ا جزاءات قانونیة للمرقي العقاري المخل بالتزاماته المهنیة والتعاقدیة بهدف تحقیق ر المسؤولیة مقر 

تأكیده بدایة  إلى حد أبعد، هذا الضمان تم إقراره وفقا للأحكام العامة، فقد تم  حمایة أكثر للمقتني 

   11/04ثم بموجب القانون  93/03بموجب المرسوم التشریعي 

                                                             
  225حامي حیاة، المرجع السابق، ص   1
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تأمینه  بالإضافة إلى التأمین من المسؤولیة العشریة،وبناءا على ذلك یلتزم المرقي العقاري 

للمسؤولیة المدنیة المهنیة ضمانا لأي خطأ أو أي تجاوز قد یتسبب فیه كل مشارك في عملیة 

ار التي تصیب الممتلكات المادیة أو الجسمانیة عند تنفیذ عملیات الإنجاز البناء، وضمانا للأضر 

والـتأمین اتجاه ، ویشمل التأمین على المسؤولیة المدنیة، التأمین على تنفیذ أشغال البناء ، 

  ، لذلك سنخصص بدراسة  المسؤولیتین كل على حدا.الزبائن

  المهنیة للمرقي العقاريالمسؤولیة المدنیة التأمین من : الفرع الأول

لدوره الرقابي إن المشرع قد جعل من التأمین عل المسؤولیة المدنیة المهنیة تأمینا إلزامیا 

كونه یعتبر وسیلة رقابیة على عملیات إنشاء المباني و مطابقتها للأصول الفنیة و المواصفات 

صلاح الأضرار و العامة ضمانا و حمایة من وقوع الأخطار، ولدوره الإصلاحي بضمان إ

نظرا لأهمیته نحاول التفصیل في  1تعویض المضرور عن كل ضرر ینتج عن عملیات البناء

  مبناه  ثم  شمولیته من حیث التأمین.

  أولا: مبنى المسؤولیة المدنیة المهنیة

یفترض لقیام المسؤولیة المدنیة المهنیة  وجود إخلال بالتزام من الالتزامات المهنیة المحددة 

، ومتى 2لنصوص القانونیة أو بأخلاقیات المهنة ، فینشأ عن هذا الإخلال ضرار یلحق بالغیرفي ا

بالغیر فإنه ملزم بالتعویض،  ب فیه المرقي العقاري و ألحق ضررانشأ الإخلال عن خطأ تسب

  فعرفت العلاقة طبقا للقواعد العامة العلاقة التي تربط بین السبب و الضرر بالعلاقة السببیة.

                                                             
قاسي نجاة، النظام القانوني للتأمین في مجال البناء في القانون الجزائري: التأمین الإلزامي من المسؤولیة   1

 2المهنیة و الضمان العشري، مجلة القانون المجتمع و السلطة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة وهران 

   150، ص2016ن، سنة محمد بن أحمد، وهرا
إقلولي ولد رابح صافیة، المسؤولیة المدنیة للمرقي العقاري، مجلة القانون العقاري، العدد الرابع ، جامعة البلیدة   2
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قد یختلف مبنى المسؤولیة المدنیة، فقد یكون أساسها عقد ملزم لجانبین، فیؤدي الخطأ و 

العقدي إلى ضرر یصیب المتعاقد الآخر ، فنكون أمام مسؤولیة عقدیة التي تسمح للمتعاقد الذي 

  .1نفذ التزامه بالمطالبة بالتعویض في حالة استحالة التنفیذ العیني و فسخ العقد

  یة للمرقي العقاريلمسؤولیة العقدا -1

ت على عقد ها ، ومتى انبنتتحقق المسؤولیة العقدیة للمرقي العقاري متى توافرت أسس

  و التي ترتكز طبقا للقواعد العامة إلى ثلاثة أركان:صحیح 

  الخطأ العقدي: 1-1

بتحقیق نتیجة أو  و یتحقق في حالة عدم تنفیذ المرقي العقاري لما التزم به سواء كان التزاما

التزاما بعنایة، فمتى ثبت تقصیره أو تأخره في تنفیذ التزامه التعاقدي، وسواء كان عمدا أو بإهمال 

، حكم له القاضي إما بفسخ العقد أو التنفیذ العیني، و إن حدد المشرع الجزائري التعویض في 

ك %) من القسط المدفوع دون تحدید ذل15حالة الفسخ في عقد حفظ الحق بنسبة خمسة عشر (

في عقد البیع على التصامیم، فتترتب مسؤولیة المرقي العقاري ما لم یثبت انتفاءها بوجود سبب 

و التي نصت على أنه:  من القانون المدني الجزائري 176ر الذي أكدته المادة أجنبي ، وهو الأم

تنفیذ عینا حكم علیه بتعویض الضرر الناجم عن عدم  الالتزامإذا استحال على المدین أن ینفذ 

ویكون الحكم كذلك إذا  التزامه ، ما لم یثبت أن استحالة التنفیذ نشأت عن سبب لا ید له فیه ،

  تأخر المدین في تنفیذ التزامه.

و علیه یكون المرقي العقاري مخطئا في حالة عدم تقیده بالالتزامات المفروضة علیه، كأن 

المعروفة في مجال مهنة الترقیة العقاریة التي لم یلتزم بالضوابط العلمیة و الضوابط الفنیة 

یباشرها، فیتعین علیه مواكبة التطورات العلمیة التي تسمح بتقدیم ضمانات أكبر من أجل تطویر 

  .2مشاریعه العقاریة

                                                             
  275مسكر سهام ، المرجع السابق، ص   1
نوي عقیلة، التنظیم القانوني لمسؤولیة المرقي العقاري في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق   2

  .235، ص 2017/2018بودواو، جامعة امحمد بومرداس، الجزائر، 
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و یعتبر المرقي العقاري كذلك مقصرا في حالة عدم احترامه لقواعد التهیئة و التعمیر و 

ج العقود و الرخص الضروریة قبل الانطلاق في إنجاز المشروع، أو في البناء، فلم یلتزم باستخرا

  حالة عدم تقیده بمضامینها و بالتالي عدم إنجاز المشروع بشكل مطابق.

 امن الأخطاء الواردة كذلك عدم تقید المرقي العقاري بالمواعید و الآجال التي یتعین علیه

ه لتحمل المسؤولیة العقدیة، و باعتباره إنجاز الأشغال خلالها، و كل تأخیر في ذلك یعرض

المشرف و المكلف بتمویل المشروع العقاري فیكون ملزما كذلك طیلة عملیة الإنجاز أن یوفر 

الموارد المالیة الكافیة و إنهائه في الآجال المحددة من الخطأ العقدي ، كذلك عدم وفاء المرقي 

لمحددة في العقد، سواء كان بفعله أو ناتجا عن العقاري بالتزامه بتسلیم مسكن طبقا للمواصفات ا

فعل الغیر ، فمتى كان عدم تنفیذ الالتزام صادرا عن المقاول أو المهندس المعماري فإن المرقي 

العقاري یتحمل المسؤولیة اتجاه المضرور، وقد یكون عدم الوفاء راجعا إلى فعل الأشیاء فتتحقق 

في خطأ منسوب إلى الشيء في حیازة المدین استخدمه  مسؤولیة المرقي العقاري في هذه الحالة

  .1في تنفیذه

ولا تقتصر مسؤولیة المرقي العقاري عند ذلك فهو ملزم كذلك ببذل العنایة اللازمة في  

إنجاز عمله، وهذه العنایة تختلف بحسب طبیعة العمل الموكل له، بمعنى أن المرقي العقاري ملزم 

و الخطأ في هذه الأخیرة لا یمكن استبعاده، و إنما له أن یتخلص بتحقیق نتیجة أو ببذل عنایة، 

  .من القانون المدني الجزائري 172و ذلك ما أقرته المادة  منه بإثبات وجود سبب أجنبي

  الضرر: 1-2

لا یكفي الخطأ في الالتزام التعاقدي لقیام المسؤولیة العقدیة بالنسبة للمرقي العقاري، فلا بد من 

لمضرور إثبات الأذى الذي أصابه نتیجة مساس بمصلحة مشروعة سواء توفر ضرر، وعلى ا

  بكافة طرق الإثبات بما فیها البینة والقرائن. 2كانت مادیة أو أدبیة أو بحق من حقوقه

                                                             
  .276إقلولي ولد رابح صافیة، المسؤولیة المدنیة للمرقي العقاري، المرجع السابق، ص   1
2 ، عامة للالتزامات، المرجع السابقلسعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة المحمد الصبري ا  

  .314ص
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و بالرجوع إلى أحكام عقد البیع على التصامیم نجد أن المرقي العقاري إذا أخل بالتزامه في 

 المواعید المتفق علیها یصیب ضررا المطابقة أو عدم التسلیم فيإنجاز البنایة أو في حالات عدم 

في حق المقتني بعدم حصوله على سكن لائق، أو بتفویته فرص شراء مسكن من مرقي عقاري 

آخر، حتى في حالات فسخ العقد فإن تماطل المرقي العقاري باسترداد الأقساط المدفوعة یمكن أن 

لمسكن ، وفي هذه الحالات یلزم المرقي العقاري یؤدي إلى تفویت فرصة الحصول على ا

  بالتعویض عما لحق المقتني من خسارة و ما فاته من كسب.

 العلاقة السببیة بین الخطأ العقدي و الضرر  1-3

لقیام المسؤولیة العقدیة للمرقي العقاري، لابد من توافر علاقة سببیة بین الخطأ الذي ارتكبه 

ي لحق بالمقتنین فلا یكفي وقوع الضرر الناتج عن خطأ عقدي المرقي العقاري و بین الضرر الذ

للمطالبة بالتعویض، فلا بد أن یكون هذا الخطأ هو السبب المباشر في وقوع الضرر، وهذا هو 

معنى العلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر الذي یعد ركنا هاما وضروریا و بدونه لا تقوم أیة 

  .1مسؤولیة عقدیة

  یریة للمرقي العقاريسؤولیة التقصالم -2

خطأ أو إهمال أو تقصیر صادر عن المرقي العقاري و یسبب ضرر للغیر فإنه یوجب كل 

التي تنص  من القانون المدني الجزائري 124ك تطبیقا لأحكام المادة المسؤولیة التقصیریة و ذل

للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه  أیا كان یرتكبه المرء ویسبب ضررا على أنه: كل عمل

بالتعویض، فالأصل في المسؤولیة التقصیریة أن تقوم على فكرة الخطأ ، و الذي على المضرور 

و لكن لهذا  رر الذي لحقه لیحصل على التعویض ،إقامة الدلیل على الخطأ الذي أدى إلى الض

ان إثبات هذا الخطأ، لذلك أقام الإثبات قد یكون عسیرا بحیث یعجز المتضرر في كثیر من الأحی

المشرع في حالات معینة، و خروجا عن القاعدة العامة التي تقضي بإثبات الخطأ على إمكانیة 

أما إذا كان الخطأ عقدیا نتیجة إخلال المرقي  ،2حصول المتضرر على التعویض دون إثباته

                                                             
العربي بلحاج، الإطار القانوني للمرحلة السابقة على إبرام العقد على ضوء القانون المدني الجزائري، دار وائل   1

  .288، ص 2010للنشر، الجزائر، 
بن قدري أمین، الخطأ في المسؤولیة التقصیریة من حیث الإثبات و الخطأ، مجلة دراسات و أبحاث، العدد   2

  .383، ص 2015، مجلة دراسات و أبحاث، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 21
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الضرر حسب نوعه إما  العقاري تترتب مسؤولیته العقدیة للمرقي العقاري الذي یلتزم بجبر

  بالتعویض المالي أو بالتنفیذ العیني.

ولتحقق المسؤولیة التقصیریة فلا بد من توافر شروط أساسیة وهي: الخطأ، الضرر، علاقة 

  السببیة.

 الخطأ: 2-1

استند المضرور إلى أن الضرر الذي لحق به یرجع إلى المسؤولیة التقصیریة عن إذا 

بإثبات الخطأ، ذلك أنه وفقا للقواعد التقلیدیة في المسؤولیة عن الأفعال الشخصیة ، فإنه یلتزم 

الأفعال الشخصیة أن یثبت المضرور أن المتسبب في الضرر قد خرج عن السلوك المألوف و 

قا للمادة أخل بالالتزام أو الواجب العام الذي یفرضه علیه القانون مما تسبب في حدوث الضرر طب

  .مدني الجزائريوما بعدها من القانون ال 124

و الخطأ التقصیري كأساس للمسؤولیة التقصیریة یعرفه البعض بأنه خروج على مقتضیات 

الحیطة و الحذر التي یجب أن یلتزم بها الفرد في كل نشاط یأتیه في حیاته الاجتماعیة أو المهنیة 

تعمال . وبناء على ذلك كل تعسف في اس1حتى لا یكون هذا النشاط مصدرا للأضرار بالغیر

الحق صدر من المرقي العقاري بمحض إرادته سواء كان عن قصد أو إهمال أو تقصیر فإنه 

یسأل عنه  و یصبح ملزما بالتعویض عن الضرر الذي لحق بالمضرور لیتحمل تبعة خطئه 

  الشخصي.

   الضرر 2-2

م لا یكفي الإخلال بالالتزام أو الخطأ وحده لقیام المسؤولیة التقصیریة، ذلك أن مجرد عد

لى إحداث ضرر موجب للتعویض، كما قد لا یؤدي إلى زام أو تنفیذه معیبا قد لا یؤدي إتنفیذ الالت

                                                             
أمازوز لطیفة، أحكام المسؤولیة التقصیریة كأساس لمسؤولیة المنتج عن فعل المنتجات المعیبة، المجلة   1

  64، صر2018، 02الأكادیمیة للبحث القانوني، العدد 
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لا دعوى بدون ، وإن انتفاء الضرر حتما یؤدي إلى انتفاء المصلحة ، ف1إحداث ضرر أصلا

  وقوع الضرر إثباته بكافة طرق الإثبات بما فیها البینة و القرائن. من یدعي مصلحة و على

یقدر التعویض حسب الخسارة المادیة أو المعنویة التي لحقت بالمضرور، حیث یساءل و 

ولا یساءل عن الضرر المباشر  2المدین في المسؤولیة التقصیریة عن الضرر المباشر المتوقع

  غیر المتوقع إلا في حالة الغش أو الخطأ الجسیم.

من الأسباب التي جعلت المشرع ، وتعد  3ومن الأضرار المتوقعة توقع تأخر آجال التنفیذ

من  6) وذلك بموجب نص المادة %10الجزائري یحدد نسبة مبلغ عقوبة التأخیر بـعشرة بالمائة (

المحدد لنموذجي عقد حفظ الحق و عقد البیع على التصامیم  431-13المرسوم التنفیذي رقم 

) %10شرة بالمائة (التي نصت أنه لا یمكن أن یتجاوز مبلغ عقوبة التأخیر تحت أي ظرف ع

  من سعر البیع المتفق علیه. 

  علاقة السببیة: 2-3

لا یكفي أن یقع خطأ من المتسبب في ذلك، وأن یلحق ضرر بالغیر حتى تقوم المسؤولیة 

التقصیریة، بل لابد أن یكون هذا الخطأ هو السبب في الضرر وهو معنى العلاقة السببیة بین 

  الخطأ و الضرر.

تقصیریة على المرقي العقاري اتجاه الغیر و في جمیع المراحل التي و تنطبق المسؤولیة ال

یمر بها العقد، فقد یرتكب المرقي العقاري خطأ تقصیریا و ذلك في حالة قیامه بواجباته المهنیة 

مما یحول دون إبرام العقد مع زبائنه المستقبلیین فمبدأ حسن النیة في فترة تكوین یفرض قانونا 

عقاري الالتزام بالإعلام و حمایة الزبون وكذا حمایة حریته و إرادته التعاقدیة بهدف التزام المرقي ال

الإحاطة الشاملة بمضمون العقد و عناصره الأساسیة ، ومن ثم حمایة الرضا و سلامته من 

                                                             
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر   1

  .763، ص 2009، منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 3، المجلد الثاني، ط1الالتزام، ج
، ص المرجع السابق ،التصرف القانوني، العقد و الإرادة المنفردة،1امة للإلتزام، جبلحاج العربي، النظریة الع  2

288  
  إقلولي ولد رابح صافیة، المسؤولیة المدنیة للمرقي العقاري، مجلة القانون العقاري، العدد الرابع، كلیة الحقوق   3

  280ص  2017، 2و العلوم السیاسیة، جامعة البلیدة
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العیوب التي یمكن أن تتمخض في فترة تكوین العقد، فلا بد من تزوید كل مقبل على التعاقد 

ضروریة و الكافیة ، وكل إخلال لهذه القواعد فإن مسؤولیة المرقي العقاري تثبت في بالمعلومات ال

  حقه.

كما و أنه وفقا للالتزامات السابقة على التعاقد فإن المرقي ملزم بإعلام الراغب في الشراء  

تعاقد و بكافة المعلومات الحقیقیة المتعلقة بالعقد فنیا و تقنیا و مالیا، وأن لا یستغل حسن نیة الم

عدم علمه بهذه المسائل لیزج به في عقد لا یناسبه، فلا بد من الالتزام بالمصارحة و الشفافیة و 

  النصیحة في مرحلة تكوین العقد و إبرامه.

و یعد كل خطأ مرتكب في تكوین العقد خطأ تقصیریا إذا لم یلتزم المرقي العقاري بالإدلاء 

كل كاف لتبصیر المتعاقد الآخر بالنصیحة و المشورة، و بالبیانات اللازمة المتعلقة بالعقد بش

یرتكز الأمر كذلك على نظریة عیوب الإرادة و لاسیما الكتمان التدلیسي و الذي من شأنه ترتیب 

  .1بطلان في حالة التكتم عن المعلومات عند إبرام العقد

غیر أن هذا الخطأ لا یمنع من إبرام العقد و  ،وقد یحدث أن یرتكب المرقي العقاري خطأ 

مثاله عدم التزام المرقي العقاري بتحریر عقد في الشكل الرسمي،و أن یقوم ببیع سكنات أو 

محلات بموجب عقود عرفیة، فیحق للمقتني المطالبة بالتعویض عن الأضرار من جراء هذا 

ترتبط بعقد باطل أو سیفضي  الدعوى المسؤولیة التقصیریة باعتبار أنالخطأ على أساس 

  ببطلانه، وطالما أن العقد بطل فلا مجال إلا لإعمال المسؤولیة التقصیریة. 

 المسؤولیة المدنیة المهنیةتأمین شمولیة ثانیا: 

یلتزم المرقي العقاري بصفته ممارسا لنشاط الترقیة العقاریة، و ربا للعمل بضمان مخاطر 

 شغال ،أو بمسؤولیته اتجاه الزبائن.الأشغال سواء المتعلقة بتنفیذ الأ

  تأمین المسؤولیة المدنیة على أشغال البناء  -1

من قانون التأمینات فقد نصت على أنه '' على كل  175/01رجوعا إلى نص المادة 

مهندس معماري و مقاول و مراقب تقني و أي متدخل ، شخصا طبیعیا كان أو معنویا، أن یكتب 

                                                             
  .جم.ق. 87و  86المادتان   1
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المدنیة والمهنیة التي قد یتعرض لها بسبب أشغال البناء و تجدید البناءات تأمینا لتغطیة مسؤولیته 

ا المرقي أو ترمیمیها، ما یفید إلزامیة التأمین على المسؤولیة المدنیة المهنیة التي قد یتعرض له

قي المتدخلین في عملیات البناء، ولأن التأمین من شأنه تغطیة المسؤولیة المهنیة  العقاري وبا

في الآجال المحددة و یضمن التعویض السریع و الفعال للمكتتبین ،  ها عملیة الإنجازتعزز ب

   49وهي لا تشمل مسؤولیته اتجاه الزبائن التي یؤمن علیها المرقي العقاري كما نصت المادة 

  .11/04من القانون 

 ء منالمتعلق بإلزامیة التأمین في البنا 95/414من المرسوم التنفیذي  02المادة أما 

  ضرورة تغطیة التأمین على الأعمال الآتیة: مسؤولیة المتدخلین المهنیة  فقد أوجبت

 الدراسات و التصامیم في الهندسة المعماریة -

 و التصورات الهندسیة تالدراسا -

تنفیذ أشغال البناء على اختلاف أنواعها فیما یخص صلابتها و رسوخها، أو فیما یخص   -

 المنشآت للخطر. أي شيء من شأنه أن یعرض أمن

 المراقبة المستمرة لنوعیة مواد البناء و تنفیذ الأشغال. -

 الرقابة التقنیة لتنفیذ المنشآت. -

 مراقبة ورشات البناء و ترمیم المباني. -

 182و قد استثنى المشرع من إلزامیة التأمین للأشغال الأشخاص المنصوص علیها في المادة 

  وهي : 95/07من القانون 

 ماعات المحلیة.الدولة و الج -

 الأشخاص الطبیعیین عندما یقومون ببناء مساكن خاصة للاستعمال العائلي. -

كما أورد قائمة من المباني العمومیة المعفاة من إلزامیة التأمین ، وهو مانصت علیه المادة 

الذي یحدد قائمة المباني  1996جانفي  17المؤرخ في  96/49من المرسوم التنفیذي   02

، والتي تتمثل في : 1لمعفاة من إلزامیة تأمین المسؤولیة المهنیة و المسؤولیة العشریةالعمومیة ا

                                                             
  .1996جانفي  21مورخة في  5ج.ر عدد   1
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الجسور، الأنفاق، السدود، القنوات، الطرق، الطرق السریعة، الحواجز المائیة التلیة، المكاسر، 

  الموانىء، قنوات نقل المیاه، خطوط السكك الحدیدیة، مدرجات هبوط الطائرات.

وتسري مدة التأمین على المسؤولیة المدنیة المترتبة على تنفیذ الأشغال من تاریخ فتح  

الورشة إلى غایة الاستلام النهائي للأشغال. أما بالنسبة للأشغال الثانویة ، فالأصل أن یكون 

  التأمین علیها ابتداء من تاریخ مباشرة الأشغال فعلا . 

دیة و الجسمانیة الناجمة عن الحوادث التي تطرأ أ و یغطي هذا التأمین كل الأضرار الما

ثناء إنجاز الأشغال بسبب أعمال المقاولین والمقاولین من الباطن و العتاد و السلع و المحلات 

  المستعملة في عملیة البناء في حدود سقف التأمین الذي تحدده شركة التأمین.

  تأمین المسؤولیة المدنیة على الزبائن -2

على أنه یجب على المرقي العقاري أن یلتزم  04-11من القانون  49 لقد نصت المادة

بمسؤولیته المدنیة في المجال العقاري لفائدة زبائنه، و یتعین علیه بهذه الصفة مطالبة مكاتب 

الدراسات و المقاولین و شركائه الآخرین بكل الضمانات و التأمینات المطلوبة ، و یستفید من هذه 

  المتوالون على البنایة . الضمانات المالكون

فالمشرع بمقتضى المادة قد ركز على مسؤولیة المرقي المدنیة اتجاه الزبون بهدف إعطائه 

  .تسلیم النهائي للأشغالالكل الضمانات القانونیة من الناحیة المادیة و الجسدیة إلى غایة 

  المسؤولیة المدنیة العشریة منالتأمین :  الفرع الثاني

بالتأمین من المسؤولیة العشریة قد تقرر في القانون المدني الفرنسي بموجب إن الالتزام 

المشرع الجزائري  من قانون التأمین الفرنسي، وقد حذا حذوه 241و المادة  1792نص المادة 

المؤرخ  95/07من الأمر  178و المادة  554بإقراره في القانون المدني بموجب نص المادة 

 المؤرخ 12/85من المرسوم التنفیذي رقم  30تأمینات و أكدته المادة المتعلق بال 25/01/1995
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من الملحق المتضمن دفتر الشروط النموذجي المحدد للالتزامات و  20/02/2012في 

  .1المسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري

فهذه المواد قد فرضت بصیغتها على الالتزام بالتأمین من المسؤولیة لكل المتدخلین في 

عیب قد یرقى إلى درجة ناء من تهدم أو ما یظهر فیها من ات البناء ، لما قد یصیب البعملی

معینة من الخطورة خلال مدة معینة ، مما یتیح معه عدم إمكانیة إصلاح هذه الأضرار و بالتالي 

  ضیاع حقوق المقتني في الضمان.

مما یتیح معه تحدید و لبیان نطاق الالتزام بأحكام هذا التأمین یستوجب تحدید مفهومه 

نطاقه من حیث الأطراف بصرف النظر عن صفة القائم بعملیات التشیید و البناء وكل من یشارك 

  فیه من المستفیدین من التأمین ، ومعرفة خطورة الضرر الذي یستوجب التأمین ، ومدة التأمین.

  تعریف التأمین من المسؤولیة العشریة أولا: 

سؤولیة بوجود شخص ما یخشى أن یكون مسؤولا عما یصیب تتجسد فكرة التأمین من الم

 عویض ذلك الضرر عن كاهله إلىالغیر من ضرر فیقوم بإبرام عقد تأمین ینقل بموجبه تبعة ت

، فالغرض من المسؤولیة هو جبر الضرر الذي یصیب  2طرف آخر یرضى بذلك وهو المؤمن

ؤولیة التي یسأل عن أدائها تجاه الغیر المؤمن له في ذمته المالیة نتیجة انشغالها بدین المس

  .3المضرور

أما من حیث كونه كعقد فقد عرف أنه " عقد بین شخص یسمى المؤمن و شخص آخر 

یسمى المؤمن له ، بمقتضاه یتحمل المؤمن العبء المالي المترتب على الخطر الضار غیر 

الذي یكون ضارا وعلى إثره المقصود ، فالخطر هو الحادثة التي یخشى وقوعها ، أما الفعل فهو 

  یبرم عقد التأمین.

                                                             
  26/02/2012، مؤرخة في 11ج.ر عدد   1
موسى النعیمات، النظریة العامة للتأمین من المسؤولیة المدنیة، رسالة دكتوراه، طبعة أولى، دار الثقافة، عمان،   2

  08، ص  2006
رمضان أبو السعود، أصول الضمان، دراسة مقارنة لعقد التأمین من الناحیة الفنیة والقانونیة، الدار الجامعیة،   3

   217، 216، ص 1992بیروت، 
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وما بعدها من القانون المدني  554بالنسبة للمشرع الجزائري ورجوعا إلى أحكام المادة 

الجزائري فقد ألزم كل من المهندس المعماري و المقاول بضمان كل الأضرار التي تلحق بالمباني 

م و إن كان المشرع قد ضیق من نطاق والمنشآت بشكل جزئي أو كلي بعد الانجاز و التسلی

 1792الالتزام بضمان سلامة البناء خلافا للمشرع الفرنسي الذي مدد من نطاقه بموجب المادة 

لیشمل أشخاصا آخرین ممن  1978لسنة  12-78و القانون رقم  1967لسنة  3-67في القانون 

عمل عقد مقاولة وإن لم یكن یشاركون في عملیات التشیید و البناء شریطة أن تربطهم مع رب ال

  .1أحد منهم مهندسا معماریا أو مقاولا

وقد استدرك المشرع الجزائري هذا الأمر، و لم تعد إلزامیة التأمین على المسؤولیة المدنیة 

،  الجزائري من القانون المدني 554لیهم في نص المادة شریة مقصورة على الأشخاص المنوه إالع

من قانون التأمینات بإلزامیة التأمین على  95/07من القانون  1ف 175فقد عممت المادة 

و  01عملیات البناء على كل متدخل مهما كانت صفته و نطاق تدخله وهو ما أكدتها المادتان  

المتعلق بإلزامیة التأمین من  09/12/1995المؤرخ في  95/414من المرسوم التنفیذي رقم  04

  ة المتدخلین المدنیة.مسؤولی

ففكرة التأمین من المسؤولیة العشریة بغض النظر عن المتسبب في الضرر تأمینا إلزامیا 

یكون غرضه تغطیة كل الأضرار و العیوب الخطیرة من تهدم كلي أو جزئي یصیب البناء و 

  المنشآت الأخرى.

الواقعة على البناء فهو  و لما كان التأمین من المسؤولیة العشریة من التأمینات الإلزامیة

تأمین على الأضرار، لا تقتصر العلاقة فیه على المؤمن والمؤمن له، وإنما تستلزم العلاقة أو 

  طرفا آخر هو المضرور.

 النطاق الشخصي للتأمین من المسؤولیة العشریةثانیا: 

یتحدد نطاق المسؤولیة العشریة الشخصیة من زاویتین ، الأولى من حیث الأطراف 

مسؤولة  فنركز على شخص المرقي العقاري لارتباطه بموضوع الترقیة العقاریة إلى جانب ال

                                                             
إیمان طارق الشكري، نطاق الالتزام بضمان سلامة البناء، مجلة بابل للعلوم الإنسانیة، المجلد عشرون، العدد   1

  274، ص 2012السادس، كلیة القانون ، جامعة بابل، 
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مسؤولیة الأشخاص الآخرین، أما الزاویة الثانیة من حیث الأطراف المستفیدة من أحكام هذه 

 المسؤولیة وهو المقتني. 

 المسؤولون من المسؤولیة العشریة -1

الأشخاص الملزمین بالضمان العشري  جزائريالمدني من القانون ال 554لقد حصرت المادة 

المعماري دون الأشخاص الآخرین المشاركین في عملیات  سفي شخص كل من المقاول و المهند

التشیید و البناء لارتباط أحكام الضمان فیه بعقد المقاولة، إلا أن الضمان یمتد كذلك إلى المرقي 

یث یلزم المقاولین و المهندسین و المتدخلین في العقاري باعتباره رب العمل المكلف بالرقابة ح

  .1عملیة التشیید باكتتاب عقد تأمین على هذه المسؤولیة

"یجب على المرقي العقاري أن یلتزم بمسؤولیته  11/04من القانون  49تشیر نص المادة 

  المدنیة في المجال العقاري لفائدة زبائنه.

راسات و المقاولین و شركائه الآخرین بكل و یتعین علیه بهذه الصفة مطالبة مكاتب الد

التأمینات القانونیة المطلوبة، و یستفید من هذه الضمانات المالكون المتوالون على و الضمانات 

  البنایة".

، نجد أن موضوع الضمان الجزائري من القانون المدني  554واستنادا إلى نص المادة 

تقتصر في شخص المهندس المعماري و المنظور إلیه من حیث الأشخاص الذین یتحملونه 

المقاول كشخصین تقلیدیین، إلا أنه و بالنظر إلى التطورات التي شهدها میدان البناء و التشیید 

العمراني ، فقد امتد نطاق الضمان إلى أحكام عقد البیع على التصامیم لیشمل أشخاصا آخرین 

قد حملت كل من  11/04لقانون من ا 49مساهمین في عملیات البناء طالما أن نص المادة 

المرقي العقاري مع مكاتب الدراسات، المقاولین و الشركاء و المقاولین الفرعیین وكل متدخل آخر 

المرسوم من  30بموجب الضمان عن طریق المسؤولیة العشریة ، وهو الأمر الذي أكدته المادة 

ینات و الضمانات القانونیة و على ضرورة اكتتاب المرقي العقاري جمیع التأم 12/85التنفیذي 

                                                             
مسكر سهام، بیع العقار على التصامیم في الترقیة العقاریة ، مذكرة ماجیستیر، كلیة الحقوق، جامعة سعد   1

  101، ص 2007بلیدة ، دحلب، ال
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تولیه لمهمة مراقبة و متابعة الضمان عن طریق التأمین العشري لكل من المهندسین المعماریین و 

  المقاولین و المتدخلین في عملیة الإنجاز.

في تقریر  اوبهذا یكون المشرع الجزائري قد حذا حذو المشرع الفرنسي الذي كان سباق

من القانون المدني  1792الالتزام بضمان سلامة البناء ،  و التي أشیر إلیها بموجب نص المادة 

منه على أنه  1792والتي اقتضت المادة  1978لسنة  78و القانون  1967لسنة  3- 67الفرنسي 

م ناشئا عن عیب في حالة تهدم البناء المشید بأجر مقدر جزافا  تهدما كلیا أو جزئیا ، وكان التهد

في البناء أو حتى في الأرض ذاتها فإن المهندسین المعماریین والمقاولین یسألون عن هذا التهدم 

فإن كل  وطبقا لنص المادة ، 1 2270في خلال مدة عشر سنوات على النحو المبین في المادة 

اء ، مع إمكانیة لعملیات البنلا عما یلحق من أضرار یقوم بعملیات التشیید یكون مسؤو  معماري

  مساءلته طبقا لمسؤولیته العقدیة أو التقصیریة.

، قد  1978لسنة  12بموجب القانون رقم  1792غیر أن التعدیل التشریعي لنص المادة 

أضاف المراقبین الفنیین إلى طائفة الأشخاص المرتبطین مع رب العمل بعقد المقاولة ، كما 

المسؤولیة بموجب أحكام الضمان العشري لتشمل  لكذحرص على إضافة أشخاص آخرین لتتسع ب

، و المادة 1967لسنة  3-64مدني المعدلة بالقانون رقم  1646كل من البائع (بموجب المادة 

 1-1792)، و الوكیل (بموجب المادة 1978لسنة  12-78المضافة بموجب القانون  1- 1792

 12-78المضافة بالقانون   1ف 4-1792)، الصانع (78/12مدني، المضافة بالقانون  02ف

) الموزع (المادة 78/12المضافة بالقانون  02ف 4-1792)، المستورد( المادة 1978لسنة 

قانون مدني فرنسي  1-  1841) ممول العقار ( المادة 12-78المضافة بالقانون  3ف 4- 1792

  ).1978لسنة  78/12من القانون  05المعدلة بموجب المادة 

 242فرنسي بعض الأشخاص من إلزامیة التأمین بموجب نص المادة وقد استثنى المشرع ال

من قانون التأمینات الفرنسي هم الدولة والجماعات المحلیة، وحجة ذلك أن الدولة عادة ما تقوم 

                                                             
1 Article 1792 du code civil français modifie par la loi n° 67-3 du 3 janvier1967, et la loi n° 78-12 du 04 
janvier 1978 stipule que : tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maitre 
ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol. Qui compromettent la 
solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments 
d’équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n’a point lieu si le 
constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère » .Et c’est à l’article 1792-4-2 
qu’est évoquée la responsabilité civile décennale (RCD) qui court à compter de la réception des travaux.    



 ضمانات عقد بیع عقار على التصامیم في مرحلة الإبرام                   الفصل الثاني
 

 
208 

بالبناء لحسابها، أما الجماعات المحلیة فإن أغلب المشاریع التي تقوم بها لیست ذات طابع 

از مشاریع عمومیة  ( كبناء مستشفیات ، مدارس....) ، وهو سكني، فهي عادة ما تقوم بإنج

المتعلق  95/07من الأمر  182الاتجاه نفسه الذي اعتمده المشرع الجزائري بموجب نص المادة 

بالتأمینات بالنسبة للدولة و الجماعات المحلیة و الأشخاص الطبیعیین عندما یبنون مساكن 

  خاصة للاستعمال العائلي.

 من الضمان العشري: المستفیدون  -2

مشتري   11/04من القانون  46إن المستفید من الضمان العشري طبقا لمفهوم نص المادة 

التي نصت  95/07من الأمر  178و الملاك، هو نفس المضمون الذي أشارت إلیه المادة العقار 

انقضاء أجل على أنه : " یستفید من هذا الضمان صاحب المشروع أو مالكیه المتتالیین إلى غایة 

الضمان ، ویمكن أن تنتقل هذه الملكیة طبقا للقواعد العامة المنصوص علیها في القانون المدني 

لكل من الخلف العام والخاص شریطة أن تؤول إلیهم خلال مدة الضمان. فالضمان العشري تقرر 

بطبیعة  أصلا لحمایة رب العمل، ولما كان هذا العمل في حالة حركة، فإن ما یترتب عن ذلك

الحال إمكانیة انتقال ملكیة العقار الذي تم تشییده من ذمة رب العمل الذي شید البناء إلى ذمة 

الخلف العام دى الطائفتین المذكورتان سابقا (أخرى، والمالك الجدید لا یعدو أن یكون إح

  والخاص).

الفرنسي الذي ألزم و قرار الاستفادة من هذا الضمان كان مكرسا مع ما ساد في التشریع 

كل شخص یتصرف بصفته مالكا للبناء على إبرام تأمین من المسؤولیة العشریة وذلك بموجب 

المتضمن قانون التأمین  14/01/1978المؤرخ في  78/12من القانون  241نص المادة 

 من القانون المدني الفرنسي اللتان ألزمتا كل شخص طبیعي أو معنوي 1792الإجباري، والمادة 

یتصرف بصفته مالكا للبناء أو بائعا أو وكیلا عن المالك الذي یقوم بتنفیذ عمل من أعمال البناء، 

بأن یبرم لحساب الملاك المتعاقدین تأمینا یضمن تعویض الأضرار التي تقوم علیها مسؤولیة 

  .1المعماري

                                                             
1Saint-Alary-Houin, Corinne Saint-Alary, Roger, op cit, p 200  
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علیه أحكام  و تعتبر قواعد المسؤولیة من النظام العام، لا یجوز مخالفتها طبقا لما نصت

  .11/04من القانون  45منه، ونص المادة  556لاسیما نص المادة  الجزائري القانون المدني

  النطاق الموضوعي للتأمین من المسؤولیة العشریة ثالثا: 

یتحدد هذا النطاق بمعرفة الأضرار التي یشملها الضمان العشري في مجال عقد التأمین، 

  التأمین بتغطیته بموجب هذا العقد.ونظام التعویض التي تتكفل شركة 

 ضرورة وجود أضرار تستوجب المسؤولیة العشریة: -1

الضمان العشري للمشیدین كل الأضرار، بل یقتصر نطاقه على ما نصت علیه  لا یشمل

بعض المواد المنصوص علیها في القانون المدني و القانون المتعلق بالتأمینات، وهو ما یتضح 

المتعلق  95/07من الأمر  181، والمادة الجزائري من القانون المدني 554من نص المادة 

  ص منها ما یأتي:بالتأمینات ، والتي یستخل

 خطورة الضرر تمتد إلى وجود كل تهدم كلي أو جزئي للبناء محل البیع. -

 .1كل عیب یهدد سلامة البناء ولو لم یقع التهدم بالفعل -

كافة الأضرار المخلة بصلابة العناصر الخاصة بتجهیز البنایة بحیث لا یمكن فصلها  -

المتعلق  95/07من الأمر رقم  181دة من مواد الإنجاز من دون إتلاف استنادا إلى نص الما

من  30و المادة  11/04من القانون  46بالتأمینات. وهو ما تضمنته كذلك أحكام المادة 

، من أن الضمان یشمل البنایة في حالة زوالها كلیا أو جزء منها 12/85المرسوم التنفیذي 

 .جراء عیوب في البناء، بما في ذلك النوعیة الردیئة لأرضیة الأساس

عن  ة للتأمینالمنصوص علیها طبقا للشروط العامو یشمل الضمان الأضرار 

  منه ما یلي: 02حسب أحكام المادة  2المخاطر

                                                             
ق.م.ج بما یلي: یضمن المهندس المعماري و المقاول متضامنین ما یحدث خلال عشر  554تقضي المادة   1

سنوات من تهدم كلي أو جزئي فیما شیداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى ولو كان التهدم ناشئا عن 

ضمان المنصوص علیه في الفقرة السابقة ما یوجد في المباني و المنشآت من عیوب عیب في الأرض، ویشمل ال

  یترتب علیها تهدید متانة البناء و سلامته.
2
 Article 02 des conditions générales, Multirisque habitation  "M.R.H" la CAAR, du 30/12/07, p06  
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مصاریف إزالة الأتربة الناتجة عن الكوارث المضمونة المنصوص علیها في المواد  -

 المذكورة.

المؤمنون بموجب المواد الأضرار المضمونة وفقا لأحكام المسؤولیة المدنیة التي یتحملها  -

و ما یلیها من القانون المدني بسبب الأضرار الجسدیة التي تتسبب للغیر ، ولمالك  124

 المشروع بعد كارثة مضمونة المنصوص علیها في نص المادة.

مصاریف المحاكمة المدفوعة: في حالة كارثة مضمونة في إطار الدفاع عن المصالح  -

یة و حتى الجزائیة ، یقع تحمل مقدار هذه المصاریف على المشتركة أمام جهة قضائیة مدن

عاتق المؤمن لدیه كلیا، إضافة إلى قیمة حد الضمان المحدد في الشروط الخاصة للعقد 

الحالي عندما یكون مقدار الحكم بالإدانة یستنتج منه الإعفاء، یكون أقل أو یساوي مقدار الحد 

 نصیبمة لدیه و المؤمن بالتضامن في المضمون ، وفي حالة یتحمل مصاریف المحاك

 حصصهم ضمن كلفة الكارثة .

في حالة المسؤولیة المشتركة و التضامنیة للمؤمن مع متدخلین آخرین، ینحصر ضمان  -

العقد الحالي في حصته من المسؤولیة في الضرر الذي تحملته المشاریع موضوع مهمته و/ 

 أو الغیر ، وهذا مع مراعاة الحكم المخالف. 

   L111-13/1أما في القانون الفرنسي فإن العیوب الموجبة للضمان قد أوردتها أحكام المادتین 

  من القانون المدني الفرنسي هي ثلاثة أنواع: 1792من قانون البناء و الإسكان، والمادة 

 الأضرار التي تعرض سلامة العقار المشید للخطر. -

ي ینظر فیها إلى الخطر على أنه إضافة إلى حالة أخرى صنفت ضمن الأخطار و الت -

یؤدي إلى تهدید متانة البناء و سلامته، لیس على العمل كله ، و إنما یكفي أن یمس أحد 

 عناصره.

الأضرار التي بلغت درجة من الخطورة ، والتي تؤثر في سلامة عناصر التجهیز في  -

من قانون البناء والإسكان، وما أشارت إلیه  L111-15  1المبنى طبقا لما قضت به نص المادة 

                                                             
1 Article L 111-13 ( modifier par ordonnance n° 2005-658 du 08 juin 2005) «  la présomption de 
responsabilité établie par l’article 1792 du code civil reproduit à l’article L 111-13 du présent code , 
s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage ; 
mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement cors aves les ouvrages de  viabilité de fondation, 
d’assure, de clos ou de couvert …    
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إلى الأضرار التي تؤثر في متانة و سلامة العناصر الجوهریة في المبنى و لكن  1792المادة 

فقط تلك التي تشكل جسما غیر قابل للانفصال مع أعمال المنافع أو الأساس أو الهیكل أو 

  .لتهدم هو الضرر الموجب للضمانواستنادا على ما سبق ذكره، یكون ا  السور أو المضلة

 الأضرار غیر المشمولة بالتأمین العشري: -2

من المسؤولیة المدنیة  م الالتزامات الملقاة على المؤمن تغطیة كل طلبات التأمینمن أه

التي  95/07 من قانون التأمینات 201 العشریة ، وفرض هذا الالتزام تجسد بمقتضى المادة

نصت على أنه: یجب على شركات التأمین تغطیة أي خطر یخضع بموجب هذا الأمر لإلزامیة 

التأمین بالنسبة لعملیات التأمین التي اعتمدت من أجله"، و على إثر ذلك تم إصدار وثیقة 

لتقید الشروط النموذجیة لعقد التأمین من المسؤولیة المدنیة العشریة ، لیصبح كل مؤمن ملزما با

بأحكامها، ولضمان احترام الشروط التي تضمنتها وثیقة التأمین التي تصدر عن مؤسسات 

  .1التأمین

فأحكام وثیقة الشروط النموذجیة جاءت لتكریس حمایة قانونیة للمؤمن لهم بشكل یضمن 

  من أي عیب یجعل من المبیع غیر صالح لتحقیق الغرض الذي قصده المستفید.

الات یستفید فسها المؤمن له من الضمانات المقررة ضمن عقود ولكن لیس في كل الح

التأمین ، فهناك حالات أشارت إلیها أحكام الوثیقة و التي لا یمكن بمقتضاها أن یطالب المؤمن 

 له المؤمن بدفع مبلغ التعویض.  

 من القانون المدني 554والأصل أن كل الأضرار المنصوص علیها طبقا لأحكام المواد 

المتعلق بالترقیة  11/04من القانون  46المتعلق بالتأمینات،  95/07من الأمر  181،  ئريالجزا

العقاریة ، فإن التأمین یشمله، بغض النظر عن وجود مسؤولیة عن الضرر من عدمها، فإذا كان 

الضرر یخرج من نطاق تطبیق المسؤولیة العشریة فلا یغطیها التأمین، من قبیل ذلك حالات القوة 

  أو الحادث الطارئ ، وفي حالة  أخطاء غیر منسوبة إلى المرقي العقاري. اهرة الق

                                                             
" تخضع الشروط العامة لوثیقة التأمین أو أیة المتعلق بالتأمینات  المعدل و المتمم 95/07من  277المادة   1

  ها لتأشیرة الرقابة التي تستطیع أن تفرض العمل بشروط نموذجیة"وثیقة تقوم مقام
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المتضمنة الشروط العامة للتأمین من المسؤولیة  وثیقة التأمینو بناء على ذلك فقد أوردت 

العشریة الأضرار التي تخرج من نطاق تطبیق المسؤولیة العشریة و ذلك بمقتضى نص المادة 

  منه: 031

والأضرار الناجمة على أعمال الحرب الأجنبیة، وعلى شركة التأمین في هذه الخسائر  -

 الحالة أن تثبت أن الخسارة كانت ناتجة عن ذلك.

الأضرار الناتجة عن قصد أو عن تواطؤ من طرف المؤمن، وكذلك بالنسبة لشركة  -

 الشخص المؤمن علیه عندما یتعلق الأمر بالأشخاص الاعتباریة.

أو الحركات  الناتجة عن الحروب الأهلیة، أعمال الشغب و التحركات  الخسائر والإضرار -

 الشعبیة، أعمال الإرهاب أو التخریب، الأعمال الجماعیة التي تنفذ بالقوة ، الإضراب.

الأضرار الناجمة عن الأحداث الآتیة: زلزال، ثوران بركاني، انهیار ثلجي، فیضان، موجة  -

 لم یتم الاتفاق على خلاف ذلك. المد الجزر، وغیرها من الكوارث ما

 متر من الخطر المؤمن علیه.30انزلاق، هبوط الأرض مما یتسبب في أضرار في حدود  -

الأضرار التي سببتها أحد الظواهر: حرب أهلیة أو أجنبیة، أفعال التخریب ذات دوافع  -

 سیاسیة أو إرهاب، أعمال عنف، حركات شعبیة، إضراب واحتجاج.

  مدة التأمین من المسؤولیة العشریة  -3

من وقت تسلیم العقار ، فطبقا للمقتني الحق في رفع دعوى الضمان خلال مدة محددة 

) سنوات یبدأ سریانها 10من القانون المدني ، فإن مدة الضمان العشري  هي عشر ( 554للمادة 

من التسلم النهائي للبنایة المنجزة في مواجهة كل من المقاول و المهندس المعماري ، وكل متدخل 

باعتباره في حكم القائمین بأعمال  في عملیة الإنجاز و الأمر نفسه ینطبق على المرقي العقاري

التي أشارت إلى أن الحیازة و شهادة  11/04من القانون  3ف 26التشیید ، وهو ما أكدته المادة 

المطابقة لا تعفیان من المسؤولیة العشریة التي قد یتعرض لها المرقي العقاري . وهي المدة نفسها 

من  1792ین بعشر سنوات طبقا لنص المادة التي اعتمدها المشرع الفرنسي حیث حدد مدة التأم

فرنسي ، وتقدیر هذه المدة راجع لاعتبار متانة البناء وسلامته، وحسن تنفیذ كل المدني القانون ال

الأعمال المتعلقة به ، وصلاحیته لأداء الغرض الذي أنشأ من أجله ، فاكتفى بها مدة للضمان، 

                                                             
1  Article 03, des conditions générales, Multirisque habitation  "M.R.H" la CAAR, visa  n° 
09/M.F/DASS du 30/12/07, p07 et 08 
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افیة لأن یحدث التهدم ، أو یظهر العیب بحیث لو نقصت عن ذلك لما كانت في تقدریها ك

المعتبر قانونا، وبذلك تذهب الحكمة من تقریر هذا الضمان ، وكذلك لو قدرت بأكثر من ذلك 

لكانت عبئا ثقیلا على مشید البناء، وهو أمر غیر مرغوب فیه لما یترتب علیه من صیرورة هذا 

التجدید في مجال نحن أحوج ما كار و الضمان ، سیفا مسلطا ، وربما كان عائقا في سبیل الابت

الكامل لأشغال الانجاز التي یلتزم بها  ء.  أما فیما یخص ضمان الإنها1فیه إلى ذلك نكون

  المرقي العقاري فقد حددت مدتها بسنة واحدة على أساس التأمین من المسؤولیة السنویة.

  نظام التعویض على التأمین على المسؤولیة المدنیة العشریة  -4

من  554حدوث أي تهدم كلي أو جزئي في المدة المقررة للضمان طبقا لنص المادة  عند

القانون المدني تتحقق المسؤولیة العشریة للمرقي العقاري و كل المشاركین في عملیات البناء، و 

علیه بمجرد حدوث الأضرار تتحمل شركة التأمین التعویض دون الحاجة لمعرفة المسؤول عن 

جوع على المسؤولین و مؤمنیهم من أجل استرداد التعویضات المدفوعة للمضرور الأضرار ثم الر 

، وفي  الوقت نفسه الاحتفاظ عطیل المضرور في استیفاء التعویضبهدف الإسراع وعدم ت

  .2بمسؤولیة المشیدین

من القانون المدني الجزائري أن المؤمن لا یلتزم في تعویض  623و عملا بنص المادة 

إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا یتجاوز ذلك قیمة المؤمن له 

  التأمین.

و بمقتضى ذلك تقتضي الإشارة إلى أن التأمین من الأضرار یشمل كل من التأمین على 

الأشیاء و التأمین على المسؤولیة ، على أن یمون التعویض ما یلحق المؤمن له من ضرر دون 

أن یكون التعویض مصدرا لثراء المؤمن له، ومن جهة أخرى الحفاظ على ذمة  أن یتعداه، فا یمكن

من قانون التأمینات بنصها " یخول تأمین الأموال  30المؤمن له ، وقد أكدت هذا المبدأ المادة 

للمؤمن له في حالة وقوع حادث منصوص علیه في العقد، الحق في التعویض حسب شروط عقد 

زید هذا التعویض على مقدار استبدال المال المؤمن علیه وقت وقوع التأمین، ولا یمكن أن ی

                                                             
، ص 1987عبد الرزاق حسین یاسین، المسؤولیة الخاصة بالمهندس المعماري ومقاول البناء، المرجع السابق،   1

286-287  
  .403مسكر سهام، التزامات المرقي العقاري في بیع السكنات الترقویة، المرجع السابق، ص   2
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منه نجدها قد أشارت إلى أن  05الحادث. و بالرجوع إلى وثیقة التأمین لاسیما نص المادة 

التعویض یكون في حالة وجود أضرار مادیة أو جسمانیة، بالإضافة إلى المبالغ المدفوعة لأجل 

جور والرسوم في حالة وجودها و التعویض عن الحرمان من البناء في حال تهدمه و كل الأ

الحقوق التي تفقد خلال مدة سریان عقد التأمین المحددة بعشر سنوات من التسلیم النهائي 

أو الجزائي  للأشغال، ومصاریف الدعوى المباشرة في حالة حادث المؤمن علیه أمام القسم المدني 

  مادام لم یفق حدود الضمان.

ن وقوع أي حادثة أو خطر مؤمن منه ، یلتزم بمقتضاه المستفید من الإبلاغ عنه و علیه فإ

 15وفقا لما تقتضیه القواعد العامة للتأمین، فقد نص المشرع الجزائري على هذا الالتزام في المادة 

المتعلق بالتأمینات على أن المستفید ملزم بتبلیغ المؤمن عن كل حادث  95/07من الأمر  05ف 

أیام إلا في الحالة الطارئة  7نه الضمان بمجرد اطلاعه علیه وفي أجل لا یتعدى سبعة ینجر ع

أو القوة القاهرة، و علیه أن یزوده بجمیع المعلومات و الإیضاحات الصحیحة المتعلقة بالحادث و 

و بمداه، كما یزوده بكل الوثائق الضروریة التي یطلبها المؤمن وعلى أساسها یتحدد مبدأ التأمین 

مدى التعویض ، وعلى إثر ذلك یقوم المؤمن بالتأكد من تحقق الخطر الذي أخذ على عاتقه 

  تحمل تبعته واتخاذ الإجراءات و الاحتیاطات اللازمة التي یراها كفیلة للمحافظة على حقوقه.

إلى جانب هذا الالتزام فإن المؤمن له كذلك ملزم بتبلیغ المؤمن بكل ما یصدر عن 

اسلات و إنذارات و مطالبات قضائیة التي تمكن من حسن سیر إدارة دعوى المضرور من مر 

  .1المسؤولیة المرفوعة على المؤمن له

وفي كل الحالات فإن مبلغ التأمین أو قیمة التعویض تتحدد وفقا لقیمة الضرر فلا یمكن 

في العقد فإن إلزام المؤمن بدفع قیمة الضرر، أما إذا كانت هذه الأخیرة أقل من المبلغ الوارد 

  المؤمن له یستفید فقط ما یساوي الضرر.

منه والتي بمقتضاها یستفید  08في المادة  حالات أوردتها وثیقة التأمینغیر أن هناك 

  المؤمن لدیه من إعفاءات  تبین على النحو الآتي:

                                                             
1 جامعة النجاح  المسؤولیة المدنیة، الآثار المترتبة على عقد التأمین منبهاء الدین مسعود سعید خویرة،   

  42، ص2008الفلسطینیة، كلیة الدراسات العلیا، 
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 6%  دج 100.000.00من قیمة الضرر إذا كان أقل من 

 4%  دج 500.000.00و  100.000.00من قیمة الضرر إذا كان ما بین 

 2%  دج 500.000.00من قیمة الضرر تزید عن 

 دج ، كما لا یمكن  2.000.00و لا یمكن في كل الحالات أن تقل قیمة الإعفاء عن

 من وثیقة التأمین . 7تطبیقها على الأضرار التي أوردتها المادة السابعة 
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  الأولخاتمة الباب 

إن الصعوبات التي جسدت على أرض الواقع بعد كل تشریع أو تنظیم متعلق بنشاط الترقیة 

جعل المشرع یقوم كل مرة بسن قوانین رغبة منه في سد الثغرات و تحقیق حمایة أكثر  العقاریة،

المحدد للشروط التي تنظم نشاط الترقیة  11/04المقتني، فكان آخر ما سنه صدور القانون 

  العقاریة وما خلصنا إلیه من خلال هذا الباب:

باقي العقود، بادر المشرع عقد حدیث النشأة مقارنة مع  أن عقد البیع على التصامیم هو

متداركا النقص الذي كان موجودا  11/04من القانون  28بإعطاء تعریف له بموجب نص المادة 

في إطار التشریعات السابقة ، وجعل منه عقدا له من الخصوصیة ما یجعله یخرج من نطاق 

د بما ورد من أحكام في تطبیق أحكام القواعد العامة المعروفة في عقد البیع، و قد حاولنا الاستشها

بالتطرق إلى تعریف هذا النوع من البیوع و بیان أهم خصائصه على أنه عقد  11/04القانون 

سینجز في المستقبل وفقا للمواصفات المتفق علیها، و یلتزم المرقي العقاري بتحقیق إیجاده خلال 

ت التي یشملها عقد البیع أجل محدد للتمكن من نقل ملكیته إلى المقتني، كما أشرنا إلى المیزا

على التصامیم ما یجعله عقدا منفردا عن عقد البیع العادي سواء من حیث شكلیة التعاقد أو من 

 حیث الملك العقاري محل عقد البیع على التصامیم أو من حیث ارتباطه بنشاط الترقیة العقاریة 

  أو من حیث ضمان العیوب.

نشاطات التي تدخل في إطار الترقیة العقاریة إلا و الملاحظ أیضا و إن عدد المشرع من ال

لیتم استبعاد البنایات محل  28أنه جعل من العقد یقتصر على عملیات البناء تطبیقا لنص المادة 

  الترمیم و التجدید..

تجلى توجه المشرع كذلك بفرض مجموعة من الالتزامات و المسؤولیات و الضمانات في 

لعقد و التي یهدف من خلالها إلى تحقیق الموازنة بین المصالح و جمیع المراحل التي یمر بها ا

  تقریر حمایة أكثر للمقتني.

      فعمل المشرع على تحدید ضوابط یتعین على المرقي العقاري التقید بها من ضرورة تبصیر 

هدف و تنویر المقتني بكل حقوقه و التزاماته القانونیة من ضرورة الإعلان عن المشروع العقاري ب

دعوة كل راغب في اقتناء سكن ترقوي، وإعلامه بكل المعلومات التي تكون جوهریة في تحدید 
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رغبته في التعاقد  بشكل یجعل من الإقبال على إبرام العقد خالیا من أي تظلیل أو عیب یتخلل 

بتحدید  إرادة التعاقد، كما ألزمه بتوضیح كل ما من شأنه أن یرتبط بإبرام عقد البیع على التصامیم

  شروطه، وبیان المواصفات الجوهریة للعقار محل الإنجاز و الثمن و المراجعة و طریقة الدفع، 

و تفادي إعطاء أیة معلومات بشكل غیر مشروع یوقع المقتني في غلط، و لا یكتفي المرقي 

ي تبنى العقاري بذلك ، إنما لا بد له من الإعلام عن المشروع و توضیح كل الشروط الجوهریة الت

  علیها مسألة الاتفاق. 

كما ألزم المشرع المرقي بالإدلاء عن الوضعیة القانونیة للبنایة محل الإنجاز و إرفاق العقد 

بالوثائق المرجعیة المتعلقة بالرخص اللازمة  التي تفرضها قواعد التهیئة و التعمیر كرخصة البناء 

هذه الأخیرة التي یحدد بمقتضاها أصل و رخصة التجزئة و شهادة التعمیر، و عقد الملكیة ، 

ملكیة الوعاء العقاري  فالمرقي العقاري ملزم بتوفیر الوعاء العقاري محل الإنجاز و تهیئته لیصبح 

صالحا للبناء، و التي تتعدد سبل اقتنائه،  فقد یلجأ المرقي العقاري إلى طرق الاقتناء العادیة 

ممثلة في إدارة الأملاك الوطنیة و التي لها توفر  كالشراء من طرف الخواص، أو من طرف الدولة

  الأوعیة العقاریة إما بطریق الاقتطاع أو التنازل و في حالات نادرة اتخاذها إجراء نزع الملكیة.

و موضوع منح الأوعیة العقاریة التابعة للأملاك الخاصة لدولة قد تكون موجهة لإنجاز 

     عي الذي یتم عن طریق إجراء التنازل و تستفید المشاریع مشاریع الترقیة العقاریة ذات طابع اجتما

من تخفیضات مناسبة، أو قد تكون هذه المشاریع موجهة لإنجاز مشاریع ترقیة عقاریة تجاریة 

والتي یكون المنح فیه على شكل امتیاز قابل للتحویل إل تنازل و ذلك بعد الإنجاز الفعلي 

  الشروط. للمشروع في الآجال المحددة في دفتر

و لم یكتف المشرع في الضمانات المذكورة قبل حیازة البنایة و السابق ذكرها، و إنما عمل 

على إلزام المرقي العقاري باكتتاب التأمینات المطلوبة كاكتتاب تأمین لدى صندوق الضمان و 

ندوق الكفالة المتبادلة، لأنه في حالة وجود أي تقصیر مثبت في حق المرقي العقاري یحل الص

محل المكتتبین حیث یضمن إنهاء البنایة أو جزء من البنایة موضوع عقد البیع على التصامیم، و 

یخول هذا الحلول كذلك سلطة مواصلة عملیات إنهاء البنایات بتوكیل مرقي آخر بتكالیف في 

  حدود المبالغ المدفوعة المدفوعة للمرقي العقاري المخل بالتزاماته . 
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تاب تأمینات على المسؤولیة المدنیة  و المهنیة في حالات الإخلال بالإضافة إلى اكت

بالالتزامات التعاقدیة، فالمرقي العقاري یعتبر مسؤولا مهنیا من كل عیوب البناء، فیتحمل أخطاءه 

و أخطاء جمیع المشاركین في إنجاز المشروع، و تأمینا عن المسؤولیة العشریة بغرض تغطیة كل 

 البناء و المنشآت بعد تسلیم البنایة المنجزة خلال مدة محددة قانونا.    الأضرار التي تصیب 
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  الباب الثاني

  لعقد بیع عقار على التصامیم بعد مرحلة الإبرامضمانات 

دراساتنا السابقة إلى أهم الضمانات و الالتزامات الملقاة على عاتق المرقي  لقد تعرضنا في

العقاري و المتعلقة بأولى مراحل عقد البیع على التصامیم بدءا بمرحلة تسبق إبرام عقد البیع على 

التصامیم حتى لحظة إبرامه، وهي مراحل تعكس حجم المسؤولیة و تنوعها الملقاة على عاتق 

ري و یترتب عنها مساءلة قانونیة، فبمجرد إبرام عقد البیع على التصامیم یصبح المرقي العقا

المرقي العقاري ملزما بمجموعة من الالتزامات تعتبر أساسا للعملیة التعاقدیة بالمبادرة بإنجاز 

      المشروع و الإعداد له و البناء في وقت محدد وفقا للمواصفات المفصلة في دفتر الشروط 

    لمقاییس و المعاییر المبینة في التصامیم الهندسیة إلى غایة انتهاء أشغال الإنجاز و ضمن ا

  و تسلیمها إلى المقتني .

وقد حرص المشرع على أن یشدد من مسؤولیة المرقي العقاري في مرحلة ما بعد تسلیم 

ر ینفرد به البنایة المنجزة بفرض ضمانات، بعضها مألوف طبقا للقواعد العامة ، و البعض الآخ

الملغى و 93/03عقد البیع على التصامیم . هذه الضمانات كانت مذكورة في المرسوم التشریعي 

، فبعد تسلیم المرقي العقاري للبنایة المنجزة فإنه یلتزم بكافة العیوب 11/04أبقى علیها القانون 

ي یتحملها المرقي الظاهرة المتمثلة في ضمان حسن الإنجاز أو كما یعرف بالضمان السنوي و الت

زام العقاري لوحده مدة سنة كاملة ، یحرر على إثرها محضر تسلیم نهائي لیبدأ بموجبه الالت

وإن كان في الأصل معروفا في القواعد العامة لعقد المقاولة ،  بضمان آخر وهو الضمان العشري

الترقیة العقاریة،  إلا أنه هو الآخر یتمیز بخصوصیة في إطار عقد البیع على التصامیم في نشاط

  ق على ضمان العیب الخفي.بو الأمر نفسه ینط

و لا تتحدد مسؤولیة المرقي العقاري بهذه الضمانات ، وإنما هو ملزم كذلك بإدارة و تسییر 

المؤرخ في  666-83الملكیة المشتركة و إن كانت بعض أحكامها مستمدة جزئیا من المرسوم رقم 

متعلقة بالملكیة المشتركة و تسییر العمارات الجماعیة، إلا أن المحدد للقواعد ال 12/11/1983

المحدد لنموذج نظام الملكیة المشتركة  04/03/2014المؤرخ  99-14المرسوم التنفیذي رقم 

  جل أحكام المرسوم السابق. جال الترقیة العقاریة و الذي ألغىالمطبق في م
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أنه منازعات و قضایا بین لعقود قد تثور بشوعقد البیع على التصامیم لا شك في أنه كغیره من ا

  . 04- 11و القانون  03-93الأطراف نحاول التطرق إلیها في ظل المرسوم التشریعي 

و علیه ارتأینا أن نتطرق في هذا الباب إلى أهم هذه المسائل . فخصصنا الباب الأول إلى دراسة 

على التصامیم (فصل أول) ثم  ضمانات عقد البیع على التصامیم في مرحلة تنفیذ عقد البیع

  الضمانات المقررة بعد تسلیم البنایة المنجزة ( فصل ثاني) .
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  لفصل الأولا

  الضمانات المترتبة عند تنفیذ عقد بیع عقار على التصامیم

یشمل عقد بیع العقار على التصامیم على ضمانات وبنود هامة أخرى هو بند التسلیم 

أهم الآثار المترتبة على العقد المنصوص علیها  المطابق، وهو أحد التزامات المرقي العقاري ومن

طبقا لقواعد القانون المدني وطبقا لأحكام القانون المتعلق بنشاط الترقیة، ویفترض في هذا الالتزام 

أن یقابله ضمان مقرر للمقتني وهو تسلم البنایة الذي هو في الأصل عملیة متممة للتسلیم، فكما 

  ع المبیع تحت تصرف المقتني، فإن هذا الأخیر ملزم باستلامه.أن المرقي العقاري ملزم بأن یض

طبقا للشروط  عدة عامة یتوقف بدوره على ضرورة الإنجازبتسلیم البنایة كقا الالتزامغیر أن 

في العقد و به تتحقق مسؤولیة المرقي العقاري بالدرجة الأولى اتجاه  و المواصفات المتفق علیها

لتزام بإنجاز  البنایة من حصول المرقي العقاري على رخصة البناء و مقتني العقار ، و یبدأ الا

  یستمر حتى یصیر البناء صالحا للغرض الذي أنشا من أجله و محققا لكافة المواصفات المحددة

و علیه فإن دراسة موضوع تنفیذ عقد البیع على التصامیم تستوجب بالضرورة قبل تسلیم 

  .و سنتفرد بدراستهما كل في مبحث مستقل العقار المنجز الالتزام بإنجازه،

  المبحث الأول: الإلتزامات المترتبة عند إنجاز المشروع العقاري

  الالتزام بالتسلیم المطابق للعقار المنجز و تسلمهالمبحث الثاني: 
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 المبحث الأول: الالتزامات المترتبة عند إنجاز المشروع العقاري

یعتبر الالتزام بإنجاز المشروع أو إقامة البناء من الالتزامات الأساسیة التي تنبني علیها 

        العملیة التعاقدیة وعلى أساسها تترتب بقیة الالتزامات الأخرى من نقل الملكیة و تسلیم المنشاة 

قاري عن عدم و طبیعته تقتضي أن یكون التزاما بتحقیق نتیجة یسأل المرقي الع إلى المقتني،

تحققها مهما كان سبب عدم التنفیذ، ولا یمكنه التذرع ببذل العنایة، و لا یستطیع دحض المسؤولیة 

  إلا أثبت السبب الأجنبي أو كان لعدم التنفیذ بسبب قوة قاهرة.

إلا بعض  04-11إن المشرع الجزائري لم ینص صراحة على هذا الالتزام في القانون 

أشارت إلیه ، لذلك ارتأینا التفصیل في هذا الالتزام ثم التعریج إلى  النصوص التنظیمیة التي

التفصیل في مسألة دفع الثمن أو تسدید الأقساط  من طرف المقتني الذي یعتبر محل الالتزام في 

  عقد البیع على التصامیم

  إنجاز المشروع العقاريالتزام المرقي ب: الأولالمطلب 

العامة فإن الالتزام بالبناء و إیجاد محل العقد هو جوهر العلاقة رجوعا إلى القواعد 

التعاقدیة، فالبائع یلتزم بإقامة البناء، و إتمامه في وقت محدد ووفقا للمواصفات في دفتر الشروط 

و طبقا لضوابط البناء المنصوص علیها في قوانین التهیئة و التعمیر، و یلتزم المشتري بدفع 

  بالبناء؟ و ما مضمونه؟   الثمن . فمالمقصود

  إنجاز المشروع العقاريب المقصود الفرع الأول :

فإنها تعرف المشروع العقاري كما یلي: "  11/04من القانون  09ف  3رجوعا إلى نص المادة 

المشروع العقاري مجموع النشاطات المتعلقة بالبناء و التهیئة و الإصلاح و الترمیم و التجدید و 

و إعادة الهیكلة و تدعیم البنایات المخصصة للبیع أو الإیجار ، بما فیها تهیئة إعادة التأهیل 

  الأرضیات المخصصة لاستقبال البنایات.

قد وسع من النشاطات ، والهدف من ذلك تحقیق أكبر نسب من  و الملاحظ أن المشرع

ه صاحب المشروع، المشاریع الترقویة بمختلف صیغها سواء كان یتكفل بها المرقي العقاري باعتبار 

 المادة 03أو قائما بهذه العملیات لصالح الدولة، والملاحظ كذلك أن النشاطات التي ذكرتها 
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التجدید ، بل وسع و لم تعد مقتصرة على عملیات البناء  11/04من القانون 14مادة المذكورة، و ال

  منها وحدد مفاهیما لكل منها:

 هو استعادة أو إصلاح أجزاء من البنایة و تتعلق بالأشغال الثانویة. الإصلاح: -

الترمیم العقاري: هو كل عملیة تسمح بتأهیل بنایات أو مجموعة بنایات ذات طابع  -

 معماري أو تاریخي دون المساس بالأحكام المتعلقة بحمایة التراث الثقافي.

یر الطابع الأساسي للحي تغییرا هو كل عملیة مادیة تمثل دون تغی التجدید العمراني: -

، و عند الاقتضاء إعادة مع إمكانیة هدم البنایات القدیمةجذریا في النسیج العمراني الموجود 

 بناء بنایات جدیدة في نفس الموقع.

هو كل عملیة تتمثل في التداخل قي بنایة أو مجموعة بنایات من أجل  :إعادة التأهیل -

 .هیة و استعمال تجهیزات الاستغلالحسین شروط الرفاإعادتها إلى حالتها الأولى و ت

 یمكن أن تكون شاملة أو جزئیة و تخص شبكات التهیئة و كذا البنایات  إعادة الهیكلة: -

أو مجموعة البنایات، و یمكن أن تؤدي هذه العملیة إلى الهدم  الجزئي للتجزئات أو تغییر 

و إعادة تخصیص البنایات من أجل  خصائص الحي من خلال تحویل النشاطات بكل أنواعها،

 استعمال آخر.

كل عملیة تتمثل في إعادة الاستقرار لبنایة ما من أجل تكییفها مع المتطلبات  التدعیم: -

 التنظیمیة الجدیدیة.

غیر أن ما یمیز عقد البیع على التصامیم أنه یرد على عقار لم ینجز بعد أو هو في 

بالبناء أو بإنجاز المشروع واجب یقع على المرقي العقاري و من هنا أصبح الالتزام   الإنجاز، 

التي نصت على أن محل العقد یشمل البنایات. فما  11/04من القانون  28عملا بنص المادة 

قد عرفه د. علي علي سلیمان بأن البناء هو : " مجموعة من مواد سواء من   لمقصود بالبناء؟

، شیدها الإنسان فوق الأرض أو في باطنها، الحدید  ن الخشب أو منالحجارة أو من الطوب أو م

  .1واتصلت بالأرض اتصال قرار مهما كان الغرض من إنشاءه، و مدة استقرارها و دوامها

                                                             
1 ، دیوان المطبوعات 2علي علي سلیمان، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري، ط  

  180الجامعیة، بن عكنون ، الجزائر، دون سنة ، ص 
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أما الأستاذ عبد السمیع الأودن  فقد عرف البنایة على أنها : منشآت ثابتة ، یخرج منها كل 

و كل ما یتصل بها كعنصر لاحق مثل  شيء غیر ثابت ، أي المنقولات المنشأة على الأرض

الحدائق المكملة للفیلات أو المساحات الخضراء المحیطة بالعمارات ، وینضم إلیها الطرق 

الواصلة للفیلات و العمارات و المباني ، و المنشآت قبل تشییدها في الأرض كانت جملة من 

ذا شیدت فاندمجت في الأرض و و أدواته فكانت منقولة، و لا تصبح عقارا إلا إ المواد البناء

  .1أصبحت ثابتة مستقرة

ینص صراحة على التزام المرقي العقاري بإنجاز  مشرع الجزائري فلا نجدهأما بالنسبة لل

المحدد لنموذج  13/431و لا حتى في المرسوم التنفیذي رقم  11/04المشروع  لا  في القانون 

و التي نصت على أن  11/04من القانون  14عقد البیع على التصامیم،إلا ما أشارت إلیه المادة 

التي تساهم في إنجاز المشاریع العقاریة المخصصة نشاط الترقیة العقاریة یشمل مجموع العملیات 

للبیع أو الإیجار أو تلبیة الحاجات الخاصة و ذلك خلافا لما تم العمل علیه سابقا، فقد أوردت 

الملغى هذا الالتزام بنصها على أنه : یلتزم البائع بمواصلة البناء  94/58أحكام المرسوم التنفیذي 

العقد ویتجسد الانتهاء بالحصول على شهادة المطابقة المنصوص  و إنهائه في الآجال المقررة في

علیها في التشریع المعمول به ، التي یلتزم البائع إیداعها إلى مكتب التوثیق، بمجرد ما یتسلمها 

  من مصالح التعمیر.

تعریف البناء: " بأنه كل عملیة تشیید  11/04من القانون  03إلا ما نص علیه في المادة 

و/أو جزء من بنایات ذات استعمال سكني أو تجاري أو مهني أو حرفي ، "فالتزام المرقي بنایة 

العقاري بالبناء في عقد البیع على التصامیم هو التزام بتشیید بنایة أو مجموعة بنایات في 

  .2المستقبل"

بالإشارة إلى تحمیل المرقي العقاري  12/85و كذلك ماكتفى به المرسوم التنفیذي رقم 

ؤولیة التنسیق في جمیع العملیات التي ترتبط بالدراسات و تعبئة التمویل و تنفیذ أشغال إنجاز مس

                                                             
سمیر عبد السمیع الأودن، تملیك وحدات البناء تحت الإنشاء و الضمانات الخاصة لمشتري الوحدات السكنیة،   1

  10المرجع السابق، ص 
                                                                                                        112كتو لامیة، المرجع السابق، ص   2
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المشروع ، كما هو ملزم  بتوفیر رأس المال الكافي لعملیة الإنجاز حتى إنهائها، و المقاولین و 

  .1العمال الكافیین لتشیید البناء

الالتزام لأهمیته، خاصة وأن هذا و یأخذ على المشرع عدم تطرقه إلى التفصیل في هذا 

العقد ینشىء التزامات أخرى على المرقي العقاري إما بنقل الملكیة أو بتسلیمه البنایة المنجزة ، ما 

المذكور لا یفرق بین مضمون الالتزام بالإنجاز كالتزام  11/04یجعل المتفحص لنصوص القانون 

یولي تبیانا لهذا الالتزام بشكل دقیق ، ویتعلق مستقل عن الالتزام بالتسلیم، فكان من الأولى أن 

الأمر هنا بالنسبة للسكنات الترقویة الحرة. أما بالنسبة للسكنات الترقویة المدعمة فقد صدر بشأنه 

  قرار یحدد الخصائص التقنیة تطبق على هذا النوع من السكنات. 

و في آجال محددة یثیر  و من جهة أخرى أن التنصیص على الالتزام بالبناء لفائدة المقتني

بعدا حول إقحام عناصر المقاولة ضمن عقد البیع، فالأصل أن إنجاز أي مشروع ینشأ عن عقد 

و بموجب عقد بیع قبل الإنجاز  مقاولة، حیث یكون المقاول ملزما بتشیید البناء اتجاه رب العمل ،

و هو إن كان المتعاقد الآخر، حیث یكون المرقي العقاري ملزما بمواصلة  الإنجاز و إتمامه اتجاه 

یلتزم بتنفیذ الالتزام بالبناء بنفسه ، فإنه في كل الأحوال ملزم بالاستعانة بخدمات المقاول ولو كان 

  .11/04من القانون  16قدرا على البناء بنفسه و ذلك تطبیقا لنص المادة 

لثمن بصورة مقسطة و تجب الإشارة أن هذا الالتزام یجد مقابله و سببه المباشر في أداء ا

بحسب تقدم الأشغال، من ثم فسبب التزام المقتني بالوفاء التدریجي للثمن لیس هو فقط التزام 

المرقي العقاري بإبرامه لعقد البیع على التصامیم، إنما أیضا الالتزام بالبناء، و هكذا یساهم المقتني 

ما یعتبر من بین الأهداف التي في تحقق محل البیع المستقبلي عن طریق أداء الأقساط ، وهذا 

  وضعها المشرع بموجب القانون.

  الفرع الثاني: مضمون الالتزام بإنجاز المشروع

إن تحدید الخصائص التقنیة التي تطبق على إنجاز أي مشروع سواء تعلق الأمر بالسكنات 

لم  11/04نون الحرة أو السكنات الترقویة المدعمة یتم وفقا لدفتر شروط معد، و الملاحظ أن القا

                                                             
الذي یحدد المتضمن لدفتر الشروط النموذجي الذي  12/85من المرسوم التنفیذي  24و  21و  20المادتان   1

  یات المهنیة للمرقي العقاري.یحدد الالتزامات و المسؤول
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تفصیل لمضمون الالتزام بالبناء مكتفیا بترتیبه على عاتق المرقي العقاري تحت طائلة الیتعرض ب

تطبیق جزاءات ینص علیها القانون ، غیر أن الحقیقة أن هذا الالتزام یعتبر محور عقد البیع على 

لیحدد الخصائص التقنیة التي  2018جانفي 30التصامیم ، لذلك  خص المشرع القرار المؤرخ في 

على إنجاز السكنات الترقویة المدعمة ، مبرزا فیها أهم الالتزامات التي یتقید بها المرقي  تطبق

  العقاري 

) 05من أهم مهام المرقي العقاري الشروع في الدراسات الهندسیة بعد استشارة خمسة ( .1

مكاتب دراسات على الأقل و ذلك فور  حصوله على ملكیة الوعاء العقاري المرفق بقائمة 

المذكور و  2018ینایر  30من القرار  07تبین المصادق علیها ، وذلك تطبیقا لنص المادة  المكت

التي ألزمت المرقي العقاري بضرورة الاتصال بمهندس معماري أثناء تصمیم المشروع ، و 

  الأخذ بعین الاعتبار ما یلي:

فه مع السیاق نوعیة الإطار المبني الموجود ، فیما یخص فنه المعماري و تركیبته و تكی -

 العام.

 تثمین الفضاء الخارجي بإنشاء علاقة بین المباني و البیئة المحیطة. -

 أن یأخذ المشروع طابع حضري خاص. -

السعي حسب حجم المشروع إلى التنوع و الإثراء عن طریق الهندسة المعماریة و  -

 المعالجات و التركیبات المختلفة لكل مجموعة سكنیة أو وحدة مبنیة.

لى الاستغلال الحكیم و العقلاني  لشكل و تضاریس الأرضیة من أجل أفضل السعي ع -

 تركیبة عمرانیة و معماریة.

السعي عن طریق تصمیم ملائم لأفضل انسجام بالجمع بین أفضل استغلال للمساحات  -

 العقاریة و مواقع المشاریع و بین الإثراء في الأشكال و الأحجام. 

ع مؤسسات إنجاز تتوفر على إمكانیات كافیة حسب أهمیة یلزم المرقي العقاري بالتعهد م .2

 المشروع ، و تمنح الأولویة بقدر الإمكان للمؤسسات الوطنیة للإنجاز.

التعهد بإبرام صفقات و عقود من طرف المرقي العقاري مع متعاملین متعاقدین على غرار  .3

، مؤسسات الإنجاز و إلى  مكتب الدراسات المكلف بالتصامیم ، وهیئة المراقبة التقنیة للبناء

المدیر المكلف بالسكن قبل الانطلاق في الأشغال، و ترفق وثیقة تبرر إیداع نسخ من العقود 
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الولائیة للصندوق الوطني للسكن عند قیام دیریة الولائیة للسكن و الوكالة على مستوى الم

 المرقي العقاري بإعداد الطلب الأول للتسدید.

) على 01الشروع في أشغال بناء المشروع في ظرف شهر واحد (یلتزم المرقي العقاري ب .4

أقصى تقدیر بعد الحصول على رخصة البناء، وضمان إنجازه في الآجال المتفق علیها، و 

التي یجب أن ترد على اتفاقیة تمویل المشروع المبرمة بین الصندوق الوطني للسكن، مدیریة 

یحدد البنود و الشروط المطبقة على التنازل  السكن و المرقي العقاري و دفتر الشروط الذي

على الأراضي الموجهة لإنجاز برامج السكنات المدعمة، و في هذا الإطار یتم إعداد محضر 

مع ممثل المدیریة الولائیة المكلفة بالسكن بطلب من المرقي العقاري، ثم  افتتاح الورشة 

ري بإنجاز سكن نموذجي فور الانتهاء الشروع في عملیات الإنجاز . و هنا یلزم المرقي العقا

من إنجاز هیكل العمارة الأولى في حالة السكنات الجماعیة ، و فور الانتهاء من إنجاز هیكل 

العمارة الأولى في حالة السكنات الجماعیة و فور الانتهاء من إنجاز هیكل المسكن الأول في 

من المدیر الولائي على موافقة حالة البنایات الفردیة، و أن یحظى هذا السكن النموذجي 

 أو ممثله من خلال إعداد محضر موقع من هذه الجهات للمرقي العقاري. المكلف بالسكن

أن یكلف بإیداع كشف جدول وصفي دقیق لدى الموثق المكلف بإعداد العقود بالنسبة لكل  .5

المحدد لنموذجي  13/431نوع من السكنات محل البناء وذلك تطبیقا لأحكام المرسوم التنفیذي 

 عقد حفظ الحق و عقد البیع على التصامیم للأملاك العقاریة.

الحرص على أن تكون كل أشغال إنجاز المشروع بطریقة جیدة و تنفذ حسب القواعد و  .6

طبقا للمواصفات ووثائق الرسومات البیانیة المصادق علیها و كذا الوثائق التقنیة و التنظیمیة 

ضع كل المعلومات المتعلقة بالتقدم في إنجاز المشروع تحت تصرف الساریة المفعول، و أن ی

  المصالح التقنیة المؤهلة مما یسمح لها بالقیام بمراقبة المشروع.

  المشروع جازالفرع الثالث: معاینة إن

إن مسألة إثبات إنجاز المشروع الترقوي قد تطرح عدة إشكالات من الناحیة العملیة خاصة 

  المؤهلة للقیام بهذه المهمة التقنیة، سواء كانت جهة إداریة أم جهة تقنیة و هو  تلك المتعلقة بالجهة

  سنبینه فیما یأتي: ما
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  أولا: المعاینة الإداریة

كلف من خلال استقراء قانون التهیئة والتعمیر وكذا المراسیم التنفیذیة ، نجد أن المشرع قد 

البنایات في طور الانجاز والقیام بالمعاینات ولي زیارة كل جهات معینة تسند إلیها مهمة ت

الضروریة وطلب الوثائق التقنیة الخاصة بالبناء والاطلاع علیها ، حیث أسندت هذه المهام لرئیس 

، أما في حالة تولي المهندس المعماري أو الإدارة 1المجلس الشعبي البلدي وكذا الأعوان المؤهلین

ني عن إجراء المعاینة للتحقق من الأشغال قد أنجزت وفقا أشغال البناء ، فإن شهادة الأخیر تغ

، فإذا كانت الأشغال لم تتم وفق ضوابط البناء ، فلا یمكن اعتبار العقار منجزا ، كما لا 2لما یجب

یمكن حیازته إلا  بعد الحصول على شهادة المطابقة وهو الأمر نفسه الذي أقره المشرع المغربي 

لذي ینص على أن " العقار محل ا من قانون الإلتزامات والعقود 618/15ل حینما نص في الفص

م الانتهاء من بنائه إلا بعد الحصول على رخصة السكن أو شهادة تالبیع لا یعتبر منجزا ولو 

  المطابقة، 

و لعل الحكمة التي أقرها المشرع الجزائري من ضرورة تقدیم شهادة المطابقة هو إثبات 

لى العقار ككل ولیس جزء منه فقط، ومن جهة أخرى ما ترتبه هذه انتهاء الأشغال المنصب ع

  .3الشهادة من أثر هو التزام البائع بإتمام البناء بصفة عادیة و قانونیة

لم یكتف المشرع الجزائري بهذا الأمر، فقد تبنى في مناحي أخرى في نصوص قانونیة 

ب یمس البناء بتنفیذ الأشغال ضمان كل عی 11/04من القانون  26متفرقة لاسیما نص المادة 

الضروریة لإصلاح عیوب المبنى وحسن سیر عناصر تجهیز البنایة طبقا للقواعد والمعاییر التي 

  تحكم عقد المقاولة، والتي تفرض أن تكون البنایة سلیمة ومتینة.

كما أن الفائدة من منح التراخیص من طرف الجهات الإداریة المختصة، هو مراقبة مدى 

الأشغال المنجزة مع مختلف التراخیص السابقة، والتأكد من أن الأشغال المنجزة مرخص تطابق 

  .1لها إداریا ومتطابقة تقنیا مع مواصفات وشروط الترخیص

                                                             
  المعدل والمتمم.  90/29من القانون  7وذلك طبقا لنص المادة   1
  .306محمد الخضراوي، المرجع السابق، ص   2
فالمرقي العقاري بذلك ملزم في إطار تصمیم وإنجاز المشروع عقاري، أن یحترم القواعد العامة للتهیئة والتعمیر   3

  والبناء المحددة في التشریع المعمول به، والالتزام بمخططات التهیئة والتعمیر.
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هذا وسبقت الإشارة إلى أن مسألة نقل الملكیة في عقد بیع العقار على التصامیم، یتم 

لیة من طرف المكتتب وتسلیم البنایة المنجزة بموجب محضر یعده الموثق قصد معاینة الحیازة الفع

من طرف المرقي العقاري وذلك كضمان فعلي للمقتني ، ومنع المرقي من ترتیب أیة تصرفات 

  غیر شرعیة.

  ثانیا: المعاینة التقنیة

تطبیقا لقواعد التهیئة والتعمیر، فقد وضع المشرع الجزائري إستراتیجیة من أجل بسط الرقابة 

ناء منذ البدء فیها إلى غایة انتهائها للتحقق من مطابقتها للرخص والشهادات على أعمال الب

الممنوحة بشأنها، مستعینا بأجهزة تقنیة خاصة مهمتها ممارسة الرقابة المیدانیة في موقع الأشغال، 

 من ضمن هذه الهیئات الهیئة الوطنیة للمراقبة التقنیة لمشاریع البناء، والتي تجد أساسها القانوني

المتعلق بإنشاء الهیئة الوطنیة للمراقبة التقنیة  29/12/1971المؤرخ في  71/87بموجب الأمر 

، وهي هیئة تقنیة ذات طابع اقتصادي عهد لها المشرع بمهمة مراقبة 2للبناء المعدل والمتمم

اقبة مدى مشاریع البناء، ومتابعة عملیة التنفیذ والتأكد من نوعیة المواد المستخدمة في البناء، ومر 

. غیر أنه بصدور المرسوم 3مطابقتها لبیانات الترخیص ومتطلباته بعد الانتهاء من أشغال البناء

تم تغییر هیكلة الهیئة وكذا أهدافها و تنظیمها وأصبحت تسمى الهیئة 4 86/205التنفیذي رقم 

قتصادي تعد تاجرة الوطنیة لرقابة البناء التقنیة في وسط البلاد، وهي مؤسسة اشتراكیة ذات طابع ا

نفیذي من المرسوم الت 08و المادة  02ها حسب نص المادة دفي علاقاتها مع الغیر، مر 

فروع في كل من غردایة، وهران، قسنطینة، الشلف، بموجب المراسیم  ،  وقد أنشأت لها 86/205

  على التوالي . 86/209، 86/208، 86/207، 86/206التنفیذیة  

                                                                                                                                                                                
یات تعیین الأعوان المحدد لشروط وكیف 30/01/2006المؤرخ في  06/55من المرسوم التنفیذي  45المادة   1

المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر ومعاینتها وكذا إجراءات المراقبة ، ج.ر 

  .2006لسنة  06، عدد 
2 ، الصادر بتاریخ 86/205المعدل بموجب المرسوم التنفیذي  14/01/1972المؤرخة في  04ج.ر عدد   

  34هیئة المراقبة للبناء، ج.ر عدد  المتضمن تغییر 19/08/1986
3 سعاد بلمختار، المسؤولیة المدنیة للمهندس المعماري ومقاول البناء، ماجستیر حقوق، تخصص العقود   

  24، ص 2008/2009والمسؤولیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
 34المتضمن إنشاء هیئة المراقبة للبناء ، ج.ر عدد  19/08/1986المؤرخ في  86/205المرسوم التنفیذي   4

  .20/08/1986المؤرخة في 
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 2في فقرتها  03في المادة  86/205الهیئة ، ما نص علیه المرسوم من مهام وصلاحیات 

التي تتضمنها المشاریع دراسة  : ''... وتتمثل هذه المهمة في دراسة جمیع التراتیب التقنیة 3و

یة لا سیما تصمیم الأعمال الكبرى ، والعناصر التي ترتبط بها للتأكد من مدى مطابقتها لقواعد تقن

  البناء ومقاییسه.

المعتمدة و وتتم هذه الرقابة برقابة تنفیذ الأشغال قصد السهر على احترام المخططات 

  كیفیات التنفیذ، كما تسهر الهیئة على احترام التنظیم التقني المعمول به...''

فالهیئة التقنیة طبقا للمادة المذكورة تتدخل في المرحلة الابتدائیة أي قبل تنفیذ الأعمال، 

رتیبات الفنیة المتعلقة بتصمیم الأعمال الكبرى والعناصر التي ترتبط بها للتأكد قصد دراسة كل الت

من مطابقتها  لقواعد البناء، كما لها دور في مراجعة التصمیمات، إذ لا یمكن الشروع في العمل 

  الخاص خاصة في مجال الصفقات العمومیة دون المصادقة على التصمیمات من طرف الهیئة.

نفیذ العقد فهي مكلفة بمراقبة مختلف أنواع العمارات لتتأكد من ثبات بنائها، أما في مرحلة ت

ودیمومة أسسها وكل ماله تأثیر على الهیكل وجدران المحیط وسقفه، وتقوم كذلك بمراقبة الأرض 

  .1لتي ستقام فوقها أساسات البناء بعد الحفر وكذلك الاسمنت المسلح

زائري على إشراك هذه الهیئة مع باقي المشاركین المشرع الج وتأسیسا على ذلك فقد عمد

، 46في المادة  11/04ب القانون بموج البنایات والمشاریع العقاریةالأساسیین في عملیات إنجاز 

المتعلق بالتأمینات المعدل والمتمم، حیث رتب  95/07وقد سبق له أن تطرق إلیها بموجب الأمر 

أو أي خطأ آخر یمكن أن یرتكب إلى جانب مسؤولیة في حالة حدوث ناتج عن الإهمال 

منه على أنه: یجب على المهندسین المعماریین  178الأشخاص التقلیدیة حیث نصت المادة 

والمقاولین وكذا المراقبین التقنیین اكتتاب عقد تأمین مسؤولیتهم العشریة المنصوص علیها في 

یان هذا العقد من الاستلام النهائي ، على أن یبدأ سر الجزائري من القانون المدني 554المادة 

  للمشروع.

                                                             
جامعة ،حماني ساجیة، المراقبة التقنیة للبناء، ماجستیر حقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق   1

  98ص، 2007/2008الجزائر،  الجزائر،
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وإن كانت الهیئة مكلفة برقابة الأعمال الكبرى والعناصر التي ترتبط بها للتأكد من مطابقتها 

لقواعد البناء ومقاییسه على أن هذه الرقابة لا تشمل المساكن الخاصة للاستعمال لقلة التقنیین، 

  قبة التقنیة للمساكن وعدم حصرها في المشاریع الكبرى.رغم انه من الضروري بسط إلزامیة المرا

التي نصت على أنه لا  11/04من القانون  39من جهة أخرى واستنادا إلى نص المادة  

  هادة المطابقة.یمكن حیازة بنایة أو جزء من بنایة من طرف المقتني إلا بعد تسلیم ش

فالقراءة الأولیة لنص المادة توحي بإلزامیة المرقي العقاري بتسلیم شهادة المطابقة لإثبات ما 

تم إنجازه من أشغال بناء مع وصف العقار في العقد وكما ورد في دفتر الشروط، علما أن هاته 

ف الشهادة تسلم من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي ، بعد إشعار بإنهاء البناء یقدم من طر 

من القانون  64والمادة  90/29من القانون  56المرقي العقار وذلك حسب ما نصت علیه المادة 

  المعدل و المتمم. 15-19

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي كان أكثر تحدیدا لمرحلة انتهاء الأشغال، حیث بادر 

یأتي:'' یعتبر قد انتهى من  من مدونة البناء والإسكان كما 1R-261 بتحدید تمام البناء في المادة

و إقامة العناصر الرئیسیة اللازمة للاستعمال بحسب الأعمال  أعمال البناء عندما یتم تنفیذ

  الغرض المخصص له العقار المبیع.

التي  618/15غربي لمقتضیات الفصل مغیر أن لحظة انتهاء الأشغال في القانون ال

جزا، ولو تم الانتهاء من بنائه، إلا بعد الحصول نصت على أنه لا یعتبر العقار محل البیع من

على رخصة السكن أو شهادة ، وعند الاقتضاء بتقدیم البائع للمشتري شهادة تثبت أن العقار 

  مطابق لدفتر الشروط إذا طالب المشتري بلك.

ما یفید أن المشرع قد أجاز تقدیم شهادة بمطابقة العقار المنجز لدفتر الشروط الذي تم  

أساسه التعاقد، و یتم تقدیمه من طرف البائع بناء على طلب من المشتري، على أن هذه على 

الشهادة تسلم من مهندس معماري أو من مكتب الدراسات تثبت مطابقة ما تم إنجازه من أشغال 

  .1بناء طبقا لدفتر التحملات

                                                             
  309محمد الخضراوي ، المرجع السابق، ص  1
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من قانون  15دة أما في القانون التونسي فإن تحدید إتمام أشغال البناء قد فصلت فیه الما

المنظم للإنعاش العقاري، التي أشارت إلى أن الإعلان عن بیع العقارات على  26/02/1990

التصامیم یقتضي إبرام عقد وعد البیع في مرحلة أولى، وینتهي بعقد بیع نهائي یبرم في أجل 

یم المادي أقصاه شهر واحد یبدأ من تاریخ انتقال الملكیة، بعد سداد كامل الثمن وحصول التسل

  الذي یدل على انتهاء الأشغال .

و عوض  2000لسنة  94بموجب القانون عدد  2000غیر أن هذه المادة ألغیت سنة 

بالأحكام الآتیة : یتعین على الباعث العقاري إبرام عقد البیع في أجل أقصاه شهر من تاریخ دفع 

ق بعقار مسجل ، فیجب أن كامل ثمن العقار الموعود ببیعه، و إذا كان موضوع البیع یتعل

من مجلة الحقوق العینیة، غیر أنه یمكن للباعث  377یتضمن العقد البیانات الواردة في الفصل 

العقاري قبل إنجاز التقسیم من قبل دیوان قیس الأراضي ورسم الخرائط أو مهندس مساح مصادق 

تقسیم ، ویجب في هذه الصورة علیه طبق الصیغ القانونیة أن یبرم عقد البیع استنادا إلى مشروع ال

التنصیص بالعقد على عدد مطلب التقسیم و تاریخ تقدیمه وعلى عدد وصل خلاص مصاریف 

التقسیم وتاریخه، و على الباعث العقاري القیام بما یستلزمه النظر في مطلب التقسیم و إتمام 

ار المبیع، ویتم تقدیم مطلب الإجراءات القانونیة والترتیبیة اللازمة لإقامة رسم عقاري مستقل للعق

النهائي إلى إدارة الملكیة العقاریة مع شهادة في المطابقة بین موضوع  العقد الترسیم بعدد أمثال

  البیع حسب مشروع التقسیم وموضوعه حسب مثاله النهائي.

) 3و عند استلام المشتري للعقار فهو ملزم بأن یعلم الباعث بكل عیب ظاهر في أجل (

من تاریخ التسلیم، ولا یمكن فسخ البیع أو التخفیض من الثمن إذا التزم البائع بإصلاح  أشهر بدایة

 10) أشهر من تاریخ الإعلام، إلا العیوب الظاهرة تبقى تحت مسؤولیة الباعث طیلة 3لمدة (

 1994جانفي  31المؤرخ في  1994لسنة  09سنوات من تاریخ التسلیم عملا بأحكام القانون 

  .1مسؤولیة والمراقبة الفنیة في میدان البناءالمتعلق بال

                                                             
، مجمع الأطرش 2009أوت  12علي كحلون، القانون العقاري الخاص، الطبعة الثانیة على ضوء قانون   1

  .53، 52، ص 2010للكتاب المختص، تونس، 
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على تقدیم شهادة المطابقة من  یتوقفوتأسیسا على ما سبق ذكره أن إتمام إنجاز البنایة 

طرف الجهة المؤهلة قانونا للقیام بالمعاینة، تثبت تطابق إنجاز العقار المبیع وفقا لدفتر الشروط، 

  تالي تحمل المرقي مسؤولیة الإخلال بالالتزامات.و إلا كان العقار في حكم غیر منجز، و بال

 2018جانفي 30ما تجب الإشارة إلیه كذلك أنه وطبقا للملحق الثاني من القرار المؤرخ في 

و المتضمن دفتر الشروط المتضمن تعهد المرقي العقاري المتكفل بالخصائص التقنیة الخاصة و 

فإن هذا الأخیر یتعهد بإبرام صفقة أو عدة كذا شروط تنفیذ مشروع السكن الترقوي المدعم ، 

صفقات مع شركاء مؤهلین تتضمن دراسة و أشغال متابعة و مراقبة تقنیة للبنایة مع شركاء 

) بالخدمة المتعلقة بالمراقبة التقنیة CTCمؤهلین ، على أن تتكلف هیئة المراقبة التقنیة للبناء (

یادة عن الجانب المتعلق بالمصادقة على المخططات للبنایة ، فتدرج في الاتفاقیة الخاصة بها ، ز 

و "متابعة الورشة" و التي بموجبها یلتزم المرقي العقاري طوال مدة الورشة بوضع كافة المعلومات 

تحت تصرف المصالح التقنیة المؤهلة لتمكنها من متابعة و مراقبة المشروع، وفي هذا الإطار 

في ذلك دفتر المراقبة التقنیة و نتائج التجارب و كذا  یضع تحت تصرفهم كافة دفاتر الورشة بما

) أشهر یوضح مدى التقدم في الأشغال 03ملفات التنفیذ إضافة إلى تقریر یسلم كل ثلاثة (

المنجزة وفقا للمعاییر المضادة للزلازل المعمول بها، و كل الأحداث المهمة التي طرأت          

خاذها لتمكین متابعة المشروع في شروط جیدة  ، ویقوم المرقي أو المتوقعة، و القرارات الواجب ات

  العقاري بإرسال نسخة من هذا التقریر دوریا إلى المدیر الولائي المكلف بالسكن.

و ترسل شهادة تثبت وجود نسخ من العقود على مستوى المدیریة المحلیة للسكن إلى 

 المرقي العقاري الاستحقاق الأول للدفع.الوكالة الولائیة للصندوق الوطني للسكن أثناء إعداد 

      : إنجاز المشروع في أجل محددالفرع الرابع

لا یكتفي المرقي العقاري بإقامة عقار بالأوصاف المتفق علیها، و إنما الالتزام بإنجاز 

مشروعه  خلال مدة محددة مبینة في العقد،  و یرتبط هذا التحدید بالتزامات أخرى كالتزامه بتسلیم 

لعقار في الأجل المحدد قانونا، وفي المقابل  التزام المقتني بدفع الأقساط المستحقة عند إتمام كل ا

ن ثمن العقار في عقد مرحلة من مراحل الإنجاز في عقد البیع على التصامیم، وبدفع ما تبقى م

وم )، و الملحق الأول من المرس 37( المادة 11/04و بذلك یجب طبقا للقانون حفظ الحق . 
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تحدید المدة التي  المحدد لنموذجي عقد البیع على التصامیم و عقد حفظ الحق 13/431التنفیذي 

على أساسها یلتزم المرقي العقاري بإنهاء بناء العقار و تسلیمه، و التي تحدد مدتها بالأشهر 

  ابتداء من تاریخ صدور رخصة البناء.

على ضرورة تضمن عقد البیع على  11/04من القانون  01ف 37و ما یفهم من نص المادة 

النسبة لتقدم الأشغال، فترتیب البطلان یكون ناتجا بالتصامیم تشكیلة سعر البیع و آجال الدفع 

بسبب عدم ذكر آجال الدفع و التي تتحدد نسبها حسب التقدم في الأشغال ، و الأمر نفسه ینطبق 

  ة عدم ذكر مراحل التقدم في الأشغال.في حال

قد أشارت  13/431و بالرجوع إلى نموذج عقد البیع على التصامیم الملحق بالمرسوم التنفیذي 

إلى أن أجل تسلیم البنایة یبدأ سریانه ابتداء من تاریخ التوقیع على عقد البیع على التصامیم، و 

 1ى مراحل متعددة"، حیث یرى بعض الباحثینانتهت بنصها " على أن یتم تقسیم آجال التسلیم عل

أن آجال دفع الثمن ترتبط بمراحل التقدم في إنجاز المشروع و لیس آجال التسلیم وهو ما یجب 

  على المشرع تداركه.

فقد حدد المشرع مراحل الإنجاز غیر أنه ترك مسألة تحدید آجالها القصوى لاتفاق الأطراف 

العقاري، و أي تأخر في آجال أشغال الإنجاز حتما سیؤدي  و بالأحرى تحدیدها من طرف المرقي

من القانون  43عقوبة التأخیر طبقا للمادة  یم ، و بالتالي ترتیبفي الأخیر إلى التأخر في التسل

لم یرتب المشرع جزاء آخر من غیر سحب الاعتماد في حالة إخلاله بالتزاماته بصفة  ا، كم11/04

  یان الرجوع إلى تطبیق أحكام القانون المدني.عامة مما یستدعي في بعض الأح

تحدید الأجل بصفة تقریبیة حتى لا لا تتحقق ب و من الباحثین من یروا أن مصلحة المقتني

حیث أنه متى كان أجل البناء محددا بصفة دقیقة و انقضى من دون أن  ،یصعب علیه الإثبات

الواجب على المقتني إثبات أن عدم ینتهي المرقي العقاري من عملیة الإنجاز، هنا یكون من 

  .2الانتهاء من البناء سببه خطأ المرقي العقاري

                                                             
  .354بوستة إیمان، الترقیة العقاریة الخاصة في مجال السكن في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص   1
  .113لینا جمیل الحشیمي، المرجع السابق، ص   2
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غبر أن هذا لا یعني أن المرقي العقاري قد لا یضطر في حالات إلى التوقف عن إنجاز 

المشروع و ذلك لأسباب قد تكون طبیعیة كالتغیر في الظروف المناخیة كالأمطار أو لأسباب 

د البناء،  أو لوجود عراقیل من طرف العامة من الناس لعدم رغبتهم في إن أخرى بسبب انعدام موا

  ینجز المشروع تحدیدا في ذلك المكان و أن یستعمل كمساحات ترفیه أو مساحات خضراء... 

وقد تواجه المرقي عراقیل عند البدء في الحفر لاكتشافه أن الطبیعة البیولوجیة للأرضیة 

ذو طبیعة رملیة أو صخریة أو لوجود أنابیب تعیق من متابعة الحفر  المراد إنجاز المشروع علیها

.. مما تسبب في كثیر من الحالات إضاعة الجهد و زیادة في التكالیف المادیة، أو أن تكون تلك 

الأرضیة لا تحتمل كتلة المشروع المراد إنجازه مما قد یؤدي في حالات إلى التوقف عن إنجاز 

ظ غیاب دور مخططات التهیئة و التعمیر، وهي كلها ظروف لا بد أن المشروع ككل ، وهنا نلح

  تأخذ بعین الاعتبار.

  التزام المقتني بتسدید أقساط الثمن  المطلب الثاني:

بد من أن تقابلها التزامات  أن الالتزامات في عقد البیع على التصامیم ملزمة للطرفین لا بما

العقاري باعتباره متعاقد في عقد البیع على التصامیم ، فیستفید المرقي انب المتعاقد الآخرفي ج

  من ضمانات حفاظا منه على حقوقه ، ولحث المقتني على تنفیذ التزاماته.

  المرقي العقاري في استیفاء الثمن الفرع الأول: حق

القاعدة العامة التي تسري على البیع العادي، أن المتعاقدین أحرار في الاتفاق على إن 

كیفیة أداء الثمن بتعیین ما هو معجل وما هو مؤجل، فإذا لم ینظم العقد المسألة فیفترض أن 

 388الثمن كان معجلا، ویتعین على المشتري أن یؤدیه وقت حصول التسلیم حسب نص المادة 

  . مدني الجزائريمن القانون ال

و یختلف الأمر بالنسبة لعقد البیع على التصامیم ، خصوصیته تستلزم من أن یتم تنفیذه 

بشكل تدریجي، فإذا كان یقع على عاتق المرقي العقاري إنجاز البنایة وتسلیمها في الآجال 

هو محدد في  المحددة ، فإن المقتني ملزم هو الآخر بدفع الثمن أقساطا تبعا لمراحل الانجاز كما

  العقد، 
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، فلا یهم 1و لأن البیع یتمیز بأن أحد المحلین المتبادلین یجب أن یكون نقودا وهو الثمن

بعد ذلك أن یتم دفعة واحدة أو في شكل أقساط، زیادة على ذلك فإن الثمن لا بد من أن تتوفر فیه 

ان على تحدید الثمن وعلى بعض الشروط من أن یكون مقدرا أو قابلا للتقدیر، فإذا لم یتفق الطرف

قابلیته للتحدید یكون العقد باطلا، كما یقتضي أن یكون الثمن حقیقیا لا صوریا ، وأن یكون جدیا 

  لا تافها، فإذا توافرت هذه الشروط فقد صح.

و فیما یلي بیان لكیفیات تحدید السعر في عقد البیع على التصامیم وإمكانیة مراجعته على 

  النحو التالي:

  : تحدید الثمن في عقد البیع على التصامیمأولا

سبقت الإشارة إلى أن تحدید الثمن في عقد البیع یعتبر شرطا لصحته، وخلافا للقواعد 

العامة فإن أحكام القانون المدني تركت أمر تحدید الثمن على اتفاق المتعاقدین على أن یكون 

و إن كان الثمن  الجزائري ن المدنيمن القانو  356الثمن هو سعر السوق كما بینته نص المادة 

هنا غیر مقدر و لكنه قابل للتقدیر بالرجوع إلى سعر السوق في الزمان و المكان الذي یجب 

فیهما تسلیم المبیع للمشتري، و لا یمكن اعتبار عقد البیع باطلا إذا لم یحدد الطرفان ثمن البیع 

  .2تجارة أو السعر الذي جرى التعامل بهماطالما أنهما اتفقا على اعتماد السعر المتداول في ال

 بتحدیدو یختلف الأمر بالنسبة لعقد البیع على التصامیم، إذ ینفرد المرقي العقاري بموجبه 

ثمن البیع ، وما على الراغب في الشراء إلا قبول هذا العرض دون أن تكون له الحریة في مناقشة 

مقدار السعر المحدد في ظل حاجته الماسة للحصول على مسكن لوجود أزمة إسكان في الوقت 

  الراهن.

ري إضافة إلى ما سبق ذكره، فإن كلا المتعاقدین ملزمان باحترام ما أورده المشرع الجزائ

  بموجب القانون و التنظیم من:

 تحدید النسب المدفوعة من الثمن وإقرار المرقي العقاري باستلامه. -

                                                             
و إن لم یرد نص صریح على أن المقابل الذي یدفعه  المقتني لا یمكن أن یكون غیر النقود إلا أن یكون عقد   1

  معاوضة.
  ق.م.ج 357ة الماد  2
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تحدید المبلغ المتبقي من الثمن و طریقة تسدیده بتحدید قیمة كل قسط و مواعید دفعها أو  -

 استحقاقها.

المحددة، أو في الجزاء المترتب على التأخر في سداد أي قسط من الأقساط في المواعید  -

 حالة تكرار التأخر في السداد مرات متتالیة، أو في حالات الامتناع عن السداد.

 الحالات التي  قد یطرأ فیها تغییر على الثمن بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء . -

عدا هذه الحالات فإن المشرع الجزائري قد رتب جزاء في حالة قبول المرقي العقاري أي 

إلى تعرضه لعقوبة الحبس من شهرین إلى سنتین و غرامة من مائتي ألف دینار تسبیق أو دفع 

، فإقدام المشرع على وضع ضوابط و شروط  إلى ملیون دینار قبل إبرام عقد البیع على التصامیم

جدیدة تحكم عملیة بیع السكنات على التصامیم بدایة من مراجعة صیغة عقد البیع مرورا بكیفیات 

ومنع إقامة أي علاقة مالیة بین المرقي العقاري و زبونه قبل تحریر العقد الرسمي،  الدفع والآجال،

من عملیات الاحتیال التي كان یتعرض   ناهیك عن الضمانات المرافقة لعقد البیع على التصامیم

  لها الزبائن في عملیات شراء سكنات على التصامیم قبلا.

 11/04بموجب القانون  قتني ، فقد أقرو إن المشرع حرصا منه على حمایة مصلحة الم

تضمن عقد البیع على التصامیم تشكیلة سعر البیع و آجال الدفع بالنسبة لتقدم على ضرورة 

أشغال الإنجاز ، وما إذا كان السعر قابلا للمراجعة أم لا، و في حالة الإیجاب تذكر كیفیات 

  .1المتابعة

بالنسبة للسكنات المنجزة من طرف الدولة ، هذا ویجب التنویه أنه في مسألة تحدید السعر 

ومن أمثلتها السكنات الترقویة المدعمة عن غیرها من المشاریع العقاریة التي ینعدم فیها الصالح 

العام، مما یستدعي التفرقة بین تشكیلة السعر للمشاریع  العقاریة المدعمة عن غیرها من المشاریع 

  غیر المدعمة.

لمدعمة  التي تتم وفق مواصفات تقنیة و شروط مالیة محددة مسبقا، في المشاریع الترقویة ا

یتم فیها الاستفادة من إعانة الدولة وموجهة خصیصا للفئة المتوسطة الدخل، حیث یتم الحصول 

علیه حسب تركیبة مالیة تتضمن المساهمة المالیة الذاتیة قرضا میسرا عند الاقتضاء و إعانة 

                                                             
  المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة. 11/04من القانون  38و  37المادتان   1
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رف الدولة، یتم تحدید سعر التنازل عن السكن الترقوي المدعم مالیة مباشرة  ممنوحة من ط

الرسوم دون تكلفة  بصیغة البیع على التصامیم بالمتر المربع القابل للسكن باحتساب جمیع

مجمل الخدمات و أعباء المرقي العقاري ، وكذا مجمل أشغال الطرقات و  الأرضیة ، یشمل

  م سكن منتهي في حالة جیدة للسكن.الشبكات المختلفة من الصنف الثالث لتسلی

هنا و تجدر الإشارة إلى أن سعر التنازل بالمتر المربع القابل للسكن یقترحه المرقي العقاري 

  ثم یكمل بالتكلفة العقاریة، ویجب أن یحدد نهائیا لیعد بمثابة تعهد للمرقي العقاري.

المحدد لخصائص التقنیة و  14/05/2011واستنادا إلى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

، كان قد وحد السعر بـ 1الشروط المالیة المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم الملغى

قابل للسكن دون احتساب الأرضیة في صیغة السكنات الترقویة المدعمة  2دج/م 40.000.00

ي إطار لا محالة یتم ف بتقنیة البیع على التصامیم ، فإذا تجاوز سعر التنازل المبلغ المذكور فإنه

 06/02/2018المؤرخة  01أما في التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  الصیغ الأخرى غیر المدعمة،

فقد حددت  بأن حساب سعر التنازل عن السكنات الترقویة المدعمة یتم باحتساب كل الرسوم، و 

منوحة من طرف یتضمن هذا السعر تكالیف الخدمات، قیمة الأرض بعد خصم التخفیضات الم

الدولة لكل وحدة، الدراسات والانجاز، الطرق و الشبكات المختلفة، أما مصاریف نقل الملكیة فتقع 

  على عاتق المقتني.

  ثانیا: تحدید النسب المدفوعة من الثمن

على وجوب تضمن  11/04من القانون  37لقد أكد المشرع الجزائري بموجب نص المادة 

شكیلة سعر وآجال الدفع بالنسبة لتقدم الأشغال ، ذلك أن تنفیذ التزام عقد البیع على التصامیم ت

طرفیه تتم تدریجیا، تقتضي تباعا أن یتم دفع ثمن البیع بشكل مجزأ حسب التقدم في أشغال 

الانجاز على أن تحدد هذه الأشغال حتى یكون المشتري على درایة بها في كل مرحلة، وقد 

المحدد لنموذجي عقد  13/431لأمر بموجب المرسوم التنفیذي استدرك المشرع الجزائري هذا ا

المتضمن عقد البیع  94/58حفظ الحق و عقد البیع على التصامیم، ذلك أن المرسوم التنفیذي 

                                                             
   14/09/2011المؤرخة في  51جریدة رسمیة العدد   1
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على التصامیم الملغى جاء غامضا ، حیث لم تحدد فیه الأشغال المنجزة في كل مرحلة، ویضاف 

  غال و التي على أساسها تحدد قیمة كل قسط.إلى ذلك عدم وجود رقابة على تقدم الأش

و تقریرا لحمایة المشتري فقد ربط المشرع بدفع قیم كل قسط و موعد استحقاقها من طرف 

من المرسوم التنفیذي رقم  03المرقي العقاري تزامنا ما نفذه من أشغال البناء ، فقد حددت المادة 

  الآتیة:النسب في الحدود  18/12/2013المؤرخ  13/431

  ) من سعر البیع المتفق علیه.%20عند التوقیع، عشرون بالمائة ( -

 ) من سعر البیع المتفق علیه.%15من الأساسات، خمسة عشر بالمائة ( ءعند الانتها -

عند الانتهاء من الأشغال الكبرى، بما في ذلك الماسكة و الأسوار الخارجیة و الداخلیة،  -

 عر البیع المتفق علیه.) من س%35خمسة و ثلاثون بالمائة (

عند الانتهاء من جمیع الأشغال مجتمعة ، بما في ذلك الربط بالطرقات و الشبكات المختلفة  -

) من سعر البیع المتفق %25بالإضافة إلى التهیئات الخارجیة ، خمسة وعشرون بالمائة ( 

 علیه.

علیه عند إعداد  ) من سعر البیع المتفق%5و یدفع الرصید المتبقي بنسبة خمسة بالمائة (

محضر الحیازة، ولعل اعتماد هذا التقسیم یبعث الائتمان لكلا الطرفین، فمن جهة تسهل على 

المقتني من عملیة الدفع و التشجیع على دفع مدخراته بما یساهم في تمویل عملیات الانجاز، و 

العقاري إلى من جهة أخرى فإن هذه النسب تساعد على عملیات الانجاز في حالة تعرض المرقي 

مشاكل مالیة قد تعیق في بعض الأحیان متابعة المشاریع، كما لا یخفى أن تكون هذه النسب 

  تتفق مع تكلفة أشغال الإنجاز الفعلیة في كل مرحلة من المراحل المشار إلیها .

و یختلف الأمر بالنسبة لنمط  و شكل الدفعة التي یتعین على المشتري أداءها للبائع في 

المغربي ،  أین كان موضوع الثمن الإجمالي لبیع العقار في طور الانجاز محط كثیر من  التشریع

) إلا 44.00من القانون ( 618/6الاختلافات من نواب الأمة، حیث لم یتقید فیها بمضمون المادة 

في جزئیة بسیطة ، ویرجع السبب في ذلك إلى تضارب المصالح المتعلقة بأداء و استخلاص 

بعد أن عمد المشرع سابقا إلى تبسیط طرق الأداء مخیرا أطراف العقد بین تحدید دفع المبالغ ، 

الأقساط بالتراضي أو الاحتكام إلى قاعدة تسدید الأقساط حسب نسب تقدم الأشغال على مستوى 
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أساسات الطابق الأرضي أو إنجاز الأشغال الكبرى لمجموع العقار على أن تكون الدفعة الأخیرة 

  .1اء من إنجاز البناء و تسلم المفاتیحعند لانته

) 107.12و أمام هذا التباین فقد عمد المشرع المغربي إلى سن قانون جدید وهو القانون ( 

بمقتضاه أصبح  بیع العقار في طور الانجاز و الذي) المتعلق ب44.00المعدل والمتمم للقانون (

  المشتري ملزما بأداء النسب وهي كالنحو الآتي:

 عند إبرام عقد التخصیص.) 5%( -

 عقد التخصیص.) عند عدم وجود %10) عند إبرام العقد الابتدائي أو (5%( -

 ) عند بدایة الأشغال.10%( -

) مقسمة على ثلاث مراحل تؤدي حسب اتفاق الإطراف عند الانتهاء من إنجاز 60%( -

 الآتیة : أشغال كل مرحلة ، وترتبط هذه الأداءات الاتفاقیة تقلیدیا بالمراحل الثلاث

 مرحلة إنجاز الأشغال الكبرى لمجموع العقار. -

 مرحلة إنهاء أشغال البناء و الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة. -

 ) عند إبرام البیع النهائي.20%( -

أما المشرع الفرنسي فقد فرق في مسألة الوفاء بالثمن بین صورة البیع حسب الحالة 

البناء المبیع، حیث یدفع الثمن تدریجیا تبعا لتقدم أشغال البناء ،  المستقبلیة و بین الأجل لتسلیم

  .2وبخلاف ذلك فأنه یدفع جملة واحدة في صورة البیع لأجل عند تسلیم البناء

 22من المرسوم  19ولم یغفل المشرع الفرنسي تحدید النسب، وذلك بموجب نص المادة 

لسكن، والتي لا یمكن أن تتجاوز النسب من قانون البناء وا 261/14و المادة  1967دیسمبر 

  الآتیة:

 ) من الثمن عند اكتمال الأساسات.35%( -

 ) من الثمن عندما یكون البناء في حمایة الماء أو عند تسقیف المبنى.70%( -

 ) من الثمن عند إتمام المبنى كلیا.95%( -

                                                             
  311، ص 2017المغرب،العرعاري عبد القادر، عقد البیع، الطبعة الرابعة، مكتبة دار الأمان، الرباط،   1
  310عیاشي شعبان، عقد البیع بناء على التصامیم ، المرجع السابق، ص   2
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ع الثمن ) عند تسلیم البناء ووضعه تحت تصرفه للمشتري، ویحق له الامتناع عن دف5%( -

 المتبقي في حالة عدم المطابقة طبقا للمواصفات المتفق علیها.

الملغى  93/03و الأمر نفسه الذي اعتمده المشرع الجزائري في ظل المرسوم التشریعي رقم 

حیث تم بموجبه تحدید الأقساط تبعا لمراحل تقدم الأشغال، كما هو الحال بالنسبة للبیع حسب 

المنظم لنشاط الترقیة العقاریة فیتم دفع الثمن  11/04في ظل القانون الحالة المستقبلیة ، أما 

بالطریقة نفسها التي اعتمدها المشرع الفرنسي حسب الطریقة التي تم فیها البیع إما في حسب 

  الحالة المستقبلیة أو البیع لأجل.

  طریقة الدفع للمرقي العقاري  ثالثا:

المالي للأقساط المدفوعة من طرف المقتني، و  رلقد أسند المشرع الجزائري مهمة التسیی

طرق استیفاء المرقي العقاري لها للصندوق الوطني للسكن، فكل مساهمات المقتنین تصب في 

 18المؤرخ في  13/431حساب خاص مفتوح من قبل الصندوق طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي 

حسب التقدم في أشغال الإنجاز،و قد ، وفیه یتم تسدید سعر السكن الترقوي المدعم 2013دیسمبر 

حددت نسبه في المرسوم التنفیذي المذكور، وفي مقابل ذلك التكفل بكل المراحل المحددة للدفع 

بالنسبة للمرقي العقاري و التي تختلف هي الأخرى حسب نوعیة السكنات المنجزة ، فإذا كانت 

قي العقاري النسب الآتیة: عند السكنات من النوع الجماعي أو شبه الجماعي تدفع إلى المر 

) ، عند إنجاز خمسین بالمائة %15الانتهاء من الأساسات تدفع نسبة خمسة عشر بالمائة (

) %100) ، وعند إنجاز مائة بالمائة (%10) من البنى الفوقیة تدفع نسبة عشرة بالمائة (50%(

ن إنجاز الجدران تدفع نسبة ) ، عند الانتهاء م%10من البنى الفوقیة تدفع نسبة عشرة بالمائة (

) ، عند %15الانتهاء من الأرضیات تدفع نسبة خمسة عشر بالمائة ()، %10عشرة بالمائة (

) ، عند الانتهاء من الطرق و %15الانتهاء من الأجزاء الثانویة  بنسبة خمسة عشر بالمائة (

) عند %5بالمائة ( )، و خمسة%20عشرون بالمائة (  الشبكات المختلفة و التهیئات الخارجیة

  حیازة البنایة من طرف المقتنین.

  أما بالنسبة للسكنات المغلقة و المغطاة في الجنوب فتحدد نسب الدفع كالآتي:

 ) عند الانتهاء من الأساسات.%15خمسة عشر بالمائة ( -
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 .%)20عند الانتهاء من الواجهات عشرون بالمائة ( -

 .)%20عشرون بالمائة ( و التهیئات الخارجیة الطرق و الشبكات المختلفةعند الانتهاء من  -

 .)%5(عند حیازة السكنات من طرف المقتنین خمسة بالمائة  -

تمثل تكالیف التسییر المالي للمشروع من  %1.5و یقتطع الصندوق الوطني للسكن نسبة 

  الدفعات المستحقة للمرقي العقاري (دون احتساب إعانة الدولة).

لإنجاز السكنات من طرف المقتنین و تسلمها من طرف  فمسألة صب المبالغ المخصصة

المرقي العقاري یتكفل بها الصندوق و هذا بهدف تفادي أي تحایل أو تلاعبات التي قد تحدث بین 

  المقتنین و المرقین العقاریین.

و من أجل تسویة الدفعات المستحقة یقوم المرقي العقاري بإعداد محضر لمعاینة الأشغال 

نسخ یكون مطابقة للنموذج المرفق باتفاقیة تمویل المشروع موقع من قبل مكتب  )05في خمس (

الدراسات و مؤشر علیه من طرف المدیر المكلف بالسكن المختص إقلیمیا من أجل التأكد من 

و في حالة وجود خلاف بین مختلف أطراف  و مدى مطابقتها مع رخصة البناء، الأشغال المنجزة

لعقاري إیداع طعن لدى المصالح المختصة للإدارة المركزیة للوزارة المكلفة المحضر یمكن للمرقي ا

بالسكن، ویسلم محضر معاینة تقدم الأشغال بهذه الصفة للمرقي العقاري في الأسبوع الموالي لدعم 

  ملف الطلب لدى الصندوق الوطني للسكن.

  إمكانیة مراجعة الثمن في عقد البیع على التصامیم. الفرع الثاني:

تمت الإشارة سابقا إلى أن أي عقد بیع لم یحدد فیه الثمن أو خلا من الأسس التي من  

خلالها یحدد الثمن فإنه یكون باطلا ، والأصل أن یكون المبلغ ثابتا ، فلا یلزم المقتني إلا بدفع 

عادة المبلغ المتفق علیه في العقد، غیر أنه تطرأ ظروف أثناء تنفیذ العقد و التي یستغرق في ال

وقتا طویلا، والتي من المحتمل أن تتغیر الأسعار خلال فترة الأشغال فهل یمكن للمرقي مطالبة 

  المقتني بزیادة الثمن تأسیسیا على الزیادة في الأسعار.

و الأصل في الثمن أن یكون ثابتا ولا یجوز في كل الأحوال مطالبة البائع للمشتري بالزیادة 

  تأسیسا لعقد شریعة المتعاقدین.في الثمن المتفق علیه 
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 38في عقد البیع على التصامیم نجد أن المشرع قد فصل في هذه المسألة بموجب المادة 

  ، وجعل السعر تقدیریا و قابلا للمراجعة . 11/04من القانون 

و ترتكز صیغة المراجعة على تطور المؤشرات الرسمیة لأسعار المواد و العتاد والید 

ثناء الظروف الطارئة التي لا یمكن تجنبها و الاستثنائیة التي من شأنها أن تؤدي العاملة ، باست

إلى الإخلال بالتوازن الاقتصادي للمشروع ، و مفاد ذلك أنه یجوز للمرقي العقاري في عقد البیع 

على التصامیم طلب الزیادة في الثمن لكن في الحدود التي أقرها المشرع الجزائري والتي لا یمكن 

، 1من السعر التقدیري للعقار كما تم الاتفاق علیه بین الطرفین %20كل الأحوال أن تتجاوز  في

وتكون هذه الزیادة راجعة إلى سبب لا ید له فیه، كارتفاع السعر العالمي لمواد البناء على نحو قد 

المشتري یؤدي إلى إرهاق المرقي و منعه من إتمام البناء كما هو وارد في العقد، في حالة رفض 

أداء تلك الزیادة جاز للبائع أن یطلب من القاضي إنقاص التزاماته إلى الحد المناسب الذي یمكنه 

  . 2تمن أداء تلك الالتزاما

أما الحوادث الاستثنائیة و التي من شأنها أن تجعل من تنفیذ الالتزام مرهقا و التي تسمى 

 الجزائري من القانون المدني 3ف107المادة بالظروف الطارئة  ، فهنا أجاز المشرع طبقا لأحكام 

للقاضي مراعاة مصلحة الطرفین و أن یرد الالتزام المرهق إلى حد المعقول ماعدا الحالات 

  المذكورة فلا یجوز للمرقي العقاري زیادة الثمن المتفق علیه.

  الفرع الثالث : الجزاء المترتب على عدم دفع الأقساط

عقد البیع على التصامیم قیمة كل قسط محددة قانونا، أما  لقد حدد المشرع الجزائري في

تواریخ استحقاقها فتركها لإرادة الطرفین وبنسب متتالیة و في آجال قصوى ، لكن قد یحدث أن 

یتأخر المقتني عن سداد قسط أو أكثر من أقساط الثمن المتفق علیها عند حلول موعد السداد، فقد 

ء إخلال المرقي العقاري لالتزام من اجز حبسه عساره أو بسبب یكون هذا الامتناع إما راجعا لإ

  التزاماته.

                                                             
  11/04من القانون  52المادة   1
حسین یوسف خضر، الحمایة القانونیة لكسب الملكیة العقاریة بعقد البیع، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي،   2

  190، ص 2015الإسكندریة، 
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ومن جهة أخرى فإنه قد یحدث أن یمتنع المرقي عن تسلم باقي الثمن من المقتني، 

والغرض من ذلك هو إعمال الجزاء المقرر في العقد عن التأخر في سداد قسط أو أكثر من 

هذه الحالة لا یجد المقتني أن دفع القسط المتأخر من الأقساط ومن ذلك غرامة التأخیر ، وفي 

الثمن و عرضه على المرقي العقاري عرضا قانونیا بموجب إنذار رسمي عن طریق المحضر 

  .1القضائي

على تقریر ضمانة للمرقي العقاري  11/04أما المشرع الجزائري فقد اكتفي بموجب القانون 

تسدیده لدفعتین متتالیتین یبلغان عن عدم وهو أحقیته بتوقیع عقوبة على المبلغ المستحق في حالة 

  طریق محضر قضائي یترتب علیهما فسخ العقد بقوة القانون.

حو قد لا یحقق لمقتني العقار على التصامیم أیة حمایة أن الفسخ على هذا الن –في رأینا -

خصوصا إذا كان المبیع وحدة سكنیة، فقد یكون المقتني قد استمر في دفع الأقساط خلال فترة 

محددة من الزمن وتعذر علیه دفع الأقساط الأخیرة، وبذلك تكون الفرصة سانحة للمرقي العقاري 

أن من رأي بعض الفقه  هید و بسعر جدید، وهذا ما یؤكدبفسخ العقد و إعادة بیع العقار من جد

  .2الفسخ في عقود بیع العقارات تحت الإنشاء لیست بالوسیلة الفعالة في حمایة المشتري

فسخ العقد، أما إذا ولى أو الدفعات التي على أساسها یفكان من الأنسب تحدید الأقساط الأ

  لیم البنایة إلى حین دفع كل الأقساطتعلق الأمر بآخر قسط فهنا من المستحسن عدم تس

  

  

  

  

  

                                                             
  .11/04من القانون  53المادة   1
  192محمد مرسي الزهرة، المرجع السابق، ص   2
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  للعقار المنجز و تسلمه : الالتزام بالتسلیم المطابقالثانيالمبحث 

عقد بیع العقار على التصامیم هي نقل ملكیة البنایة إلى المقتني، لذا نجد أن من إن الغایة 

لتحقیق هذا الأثر، ولما یفرض على المرقي العقاري التزاما بالقیام بكل ما یلزم  04-11القانون 

كان نقل الملكیة لا یكفي في حد ذاته لكي ینتفع المقتني من المبیع، فیلتزم المرقي العقاري 

بتسلیمه ملكیة المبیع حتى یستطیع ممارسة كافة حقوقه على البنایة والاستیلاء علیه وإن لم یكن 

  هذا الاستیلاء مادیا .

ي العقاري یعني القیام بالأعمال التي یرتبها القانون إن التقید بهذا الالتزام من طرف المرق

من ضرورة أن یتمم عقد  04-11من القانون  34من تسلیم الملكیة للمقتني، ولذلك نصت المادة 

بیع العقار على التصامیم بمحضر یعد لدى مكتب التوثیق قصد معاینة الحیازة الفعلیة من طرف 

رف المرقي العقاري طبقا للالتزامات التعاقدیة، كما یمكن المكتتب و تسلیم البنایة المنجزة من ط

في حال من الأحوال حیازة هذه البنایة من طرف المقتني إلا بعد تسلیم شهادة المطابقة  

-08المتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل والمتمم، والقانون  29-90المنصوص علیها في القانون 

  مام إنجازها .المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإت 15

و رتب المشرع الجزائري في عقد بیع العقار على التصامیم على بند هام وهو بند التسلیم، 

، یتضمن هذا البند تحدید موعد التسلیم وهو أحد التزامات المرقي العقاري، ومن أهم الآثار المترتبة

  ومواصفاته، وتحدید الجزاء المترتب على التأخیر في التنفیذ .

یم الشيء المبیع ( المادة شارة إلى أن أحكام القانون المدني یشیر إلى وجوب تسلوتجدر الإ

) الذي یكتسي في العادة طابعا مزدوجا، فمن جهة یتخلى البائع من القانون المدني الجزائري 367

بمقتضاه عن المبیع ووضعه تحت تصرف المشتري حیث یتمكن هذا الأخیر من حیازته والانتفاع 

عائق، ومن جهة ثانیة أن یقوم بنقل ملكیة العقار المبیع مع مراعاة إجراءات الإشهار به دون 

  العقاري للحصول على النتائج القانونیة المترتبة على البیع

فدراسة موضوع الالتزام بتسلیم العقار تقتضي بالضرورة التطرق أولا إلى التزام المرقي 

  .الالتزام بالتسلم من طرف المقتنيله التزام آخر العقاري بتسلیم العقار المنجز و الذي یقاب
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  وعلیه سنحاول من خلال هذا المبحث التعرض بالدراسة للالتزامین التعاقدیة كل على حدا.

  لعقار المنجزالمطلب الأول : التسلیم المطابق 

التي تلزم المقاول أن یضع العمل تحت الجزائري  من القانون المدني 558عملا بالمادة 

تصرف رب العمل في أقرب وقت ممكن طبقا لما هو جار في المعاملات، فإن المرقي العقاري 

في الزمان والمكان المحددین في عقد بیع العقار على التصامیم  للمقتنيبدوره ملزم بتسلیم المبیع 

النظر عن الطریقة التي تم بها. كما  حتى یتمكن من حیازته والانتفاع به من دون عائق، وبغض

بضرورة احترام الآجال عند تسلیم  المشرع الجزائري بموجب الملحق لعقد البیع على التصامیم ألزم

البنایة أو جزء منها ، وأن حیازتها تتم بمجرد إتمام أشغال البناء الذي یثبت قانونا بشهادة المطابقة 

اسة إلى ومن خلال هذا المطلب نتعرض بالدر  ل بهما.المسلمة طبقا للتشریع والتنظیم المعمو 

  فرع أول)، و شرط التسلیم المطابق ( فرع ثاني). أشكال التسلیم المطابق (

  أشكال التسلیم المطابقالفرع الأول: 

یأخذ هذا الالتزام أهمیة كبیرة لما یرتبه من آثار في عقد بیع العقار على التصامیم خاصة   

ود وقت إبرام العقد، و من ثم یستحیل على المقتني من معاینته والتحقق أن محل العقد غیر موج

وفي الملحق المحدد لنموذج عقد  04-11من أوصافه الفعلیة إلا إذا تم الاتفاق علیه في القانون 

بیع العقار على التصامیم من تحدید مواصفات المبیع بدقة، أما من الناحیة العملیة فلا یستطیع 

و حقق من هذه المواصفات إلا وقت تسلیم البنایة وبموجب شهادة المطابقة كما هالمقتني من الت

لا یمكن حیازة بنایة    بنصها على أنه 04-11من القانون  39منصوص علیه في نص المادة 

  أو جزء من بنایة من طرف المقتني إلا بعد تسلیم شهادة المطابقة .

رف المشتري ، بحیث یمكن معه من ویفترض في التسلیم وضع الشيء المبیع تحت تص  

حیازته والانتفاع به دون عائق حتى لو لم یتم التسلیم بالفعل، والتسلیم في هذا المعنى یكون 

تسلیما مؤقتا و نهائیا ، و یمكن أن یتخذ صورا أخرى معروفة طبقا للقواعد العامة كأن یكون فعلیا 
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ابتداء من تاریخ ع العقار على التصامیم أو رمزیا أو حكمیا ، ویتحدد أجل التسلیم في عقد بی

  .1التوقیع على العقد

تكتسي عملیة التسلیم أهمیة بالغة من الناحیة القانونیة بالنسبة لكل من المرقي العقاري و 

لإثبات الوفاء بالتزاماته من جهة، وتسلم المقتني للعقار على الحالة الموصوفة في المحضر وهذا 

  إنكار المقتني لتسلمه العقار تسلما مادیا.من شأنه الحیلولة دون 

إن الغایة من عملیة تسلیم العمل المتعاقد على تنفیذه هو التحقق من مطابقة العمل المنفذ 

مع المخططات والمواصفات كما ونوعا، والتحقق كذلك من حسن تنفیذ المقاول للالتزامات المترتبة 

ما نهائیا وفقا للإجراءات المنصوص علیها في علیه، ویتم تسلیم العمل استلاما مؤقتا واستلا

  الشروط العامة للعقد.

  أولا: التسلیم المؤقت

لقد جرى العمل بخصوص مقاولات المباني أن تتضمن الصفقة المبرمة بین المقاول ورب 

العمل بنودا حول محضر التسلیم الذي یتم في مرحلتین، أولاهما تسلیم مؤقت یستمر لمدة سنة، 

تنفیذ كل الإصلاحات و إزالة كل النقائص أو الشوائب التي أحاطت بالعمل الذي كان یتم خلالها 

  ، 2موضوعا للتحفظات التي تضمنها محضر التسلیم والتسلم المؤقت تنفیذا مرضیا لرب العمل

وقد عرف هذا الإجراء '' إجراء یعبر به رب العمل عن إرادته في تقبل العمل بصفة مؤقتة 

باب التحفظات التي یضمنها رب العمل في محضر التسلیم، وذلك بإصلاح حتى یتم رفع كل أس

كل العیوب و إزالة كل الشوائب التي أدت إلى تقریر هذه التحفظات ، وذلك في المدة التي یتفق 

  علیها الطرفان أو المدة المعقولة طبقا للعرف الجاري في المهنة.

                                                             
نجده ینص على: أن أجل تسلیم البنایة أو جزء من البنایة  13/431رجوعا إلى الملحق للمرسوم التنفیذي   1

  للمقتني یبدأ سریانه ابتداء من تاریخ التوقیع على عقد البیع على التصامیم.
  241عبد الرزاق حسین یس، المرجع السابق، ص   2
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م المهندس المعماري عن إتمام الأشغال وعلى إثر الاستلام المؤقت أن یقوم المقاول بإعلا

دعوته للحضور رسمیا، وفي حالة  مؤقت بحضور المقاول أو بعدلیقوم هذا الأخیر بالاستلام ال

  .1الغیاب یشار إلى ذلك في المحضر

عند انتهاء الأشغال موضوع  هأما في الصفقات العمومیة فقد أشار المشرع الجزائري إلى أن

ل المتعاقد بإعلام المصلحة المتعاقدة كتابیا بتاریخ انتهائها، ویتم على إثر الصفقة، یلتزم المتعام

ذلك القیام بالعملیات القبلیة التي یحدد أجلها في دفتر الشروط أو الصفقة وتدون نتائج العملیة في 

محضر، وبناء على هذا الأخیر تقرر المصلحة المتعاقدة إما استلام الصفقة أو عدم استلامها ، 

قررت عدم استلام الصفقة تصدر قرار عدم الاستلام وتبلغه للمتعامل المتعاقد، أما إذا قررت  فإذا

استلام الصفقة بدون تحفظات فإنها تعلمه بذلك وتحدید تاریخه، ویتم عندئذ تسلیم الصفقة، فإذا 

قررت استلام الصفقة بتحفظات، فإن محضر الاستلام یتضمن جمیع التحفظات یكون مرفقا بأجل 

رفعها حیث تتحقق الإدارة بعدها بالتأكد من رفع التحفظات وتعلم المتعامل المتعاقد معها 

  بإصدارها مقرر رفع التحفظات.

في حالة كانت تتضمن الصفقة مدة الضمان فإنه یتم إجراء الاستلام على مرحلتین استلام 

  .2مؤقت واستلام نهائي

حلة هو تمكین المقاول من إصلاح كل ولا شك أن تجزئة تسلیم الأعمال إلى أكثر من مر 

العیوب التي أحاطت بالعمل في مدة محددة، وإن كان بعض الفقه الفرنسي یرى أنه لا یوجد ما 

یسمى بالتسلیم المؤقت لأنه في هذه الحالة لا نكون في حالة تسلیم إلا في حالة قبول رب العمل 

  .3الأعمال المنجزة و بدون تحفظات

  

                                                             
المتضمن المصادقة على  1964نوفمبر  21الموافق لـ  1384رجب عام  16من القرار المؤرخ في  46المادة   1

دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجدید البناء والأشغال العمومیة والنقل، 

  1965جانفي  19مؤرخة في  06ج.ر عدد 
سبتمبر  16الموافق لـ  1436ذو الحجة عام  02المؤرخ في  15/247سوم الرئاسي من المر  148المادة   2

  .20/09/2015مؤرخة في  50المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، ج.ر عدد  2015
  241عبد الرزاق حسین یس، المرجع نفسه، ص   3
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  النهائيم ثانیا: التسلی

یعرف التسلم النهائي على أنه ذلك الإجراء الذي بمقتضاه یتملك صاحب المشروع الأعمال 

.وعلى إثرها تقوم 1نهائیا بعد أن یتأكد من أن المقاول قد أوفى بالتزامه على الوجه المرضي

  المصالح المعنیة ( المصلحة المتعاقدة ) بمعاینة الأشغال.

لب إلى المصلحة المتعاقدة للإعلام عند الانتهاء من حیث أن المقاول ملزم بتقدیم ط

النهائي بعد انقضاء  راء نفسه یتبع فیما یخص الاستلامالأشغال و رفع كل التحفظات. و الإج

) أشهر 6أجل الضمان، وفي حالة عدم وجود نص صریح في دفتر الشروط، یحدد الأجل بستة (

ة و حفر الأسس والطرق وبسنة واحدة للأشغال ابتداء من تاریخ التسلم المؤقت  لأشغال الصیان

الأخرى حیث أن المقاول ملزم بتقدیم طلب إلى المصلحة المتعاقدة للإعلام عند انتهاء الأشغال 

  ورفع كل التحفظات ، وتقوم على إثرها المصالح المعنیة ( المصلحة المتعاقدة) بمعاینة الأشغال.

ئي كیفیة احتساب الضمان العشري، هذا الأخیر وتثیر مسألة التسلم المؤقت والتسلم النها

على احتساب مدة الضمان تبدأ الجزائري  من القانون المدني 554ذي فصلت فیه نص المادة ال

  من وقت التسلم نهائیا.

  التسلیم الفعلي ثالثا:

یكون التسلیم الفعلي بوضع المبیع تحت تصرف المشتري ، بحیث یتمكن من حیازته و 

دون عائق حتى وإن لم یستول علیه استیلاء مادیا طالما قام البائع بإعلامه  الانتفاع به من

. فتصرف المشتري في المبیع أن یتمكن من الانتفاع به فعلیا وإن لم یقم بذلك طالما أنه 2بذلك

  یستطیع أن یقوم بذلك في أي وقت من الأوقات .

طیع معها المشتري حیازته أن یكون المبیع موضوعا بطریقة یست -طبقا للتعریف –ویشترط 

  والانتفاع به مادام أنه لا یوجد حائل بینه وبین ذلك الاستیلاء.

                                                             
1 صنور فاطمة الزهراء، المسؤولیة المعماریة، أطروحة دكتوراه في القانون الخاصة، كلیة الحقوق والعلوم   

  .294، ص 2014السیاسیة، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 
  263محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  2
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والتسلیم في هده الحالة یقتضي اشتراكا من البائع والمشتري، فإذا كان التسلیم واجب على 

وضع البائع فان التسلیم واجب على المشتري، وبذلك تبرا ذمة البائع من الالتزام بالتسلیم بمجرد 

 .  1المبیع تحت تصرف المشتري، ولم یتسلمه بالفعل لتقصیر منه أو إخلال من جانبه

في عقد بیع العقار على التصامیم تحدد آجال التسلیم ابتداء من تاریخ التوقیع على عقد 

بیع العقار على التصامیم إلى غایة إتمام الأشغال و إعداد محضر في نفس مكتب التوثیق قصد 

ازة الفعلیة من طرف المكتتب ، وتسلم البنایة المنجزة من طرف المرقي العقاري طبقا معاینة الحی

  .2للالتزامات التعاقدیة

ما یلاحظ أن المشرع الجزائري لم یكتف بإضفاء الصبغة الشكلیة لعقد بیع العقار على 

اعتبار  التصامیم ، وإنما كذلك بإثبات الحیازة بمحضر یحرر لدى الموثق نفسه ، وبذلك یمكن

غیر أنه في هذا المقام ینبغي التمییز بین تسلیم المبیع وبین انتقال الحیازة، المقتني متسلما للمبیع، 

فإذا وضع المبیع تحت تصرف المشتري دون أن یستولي علیه استیلاء مادیا یعتبر بذلك أنه قد 

  .3استوفى الالتزام بالتسلیم و لكنه لا یعتبر حائزا للمبیع

المبیع تحت تصرف المشتري، أن یقوم البائع بإزالة العوائق التي تحول دون  ویستلزم لوضع

حیازة المشتري للمبیع والانتفاع به، سواء كان هذا العائق نتیجة فعل البائع نفسه أو نتیجة فعل 

الغیر، وملزم كذلك أن یعلم المشتري بوضع المبیع تحت تصرفه لتفادي أي نزاع أو أي ادعاء 

  .4بشأن ذلك. فمتى توافر هذان العنصران فإن البائع یكون قد نفذ التزامه بالتسلیمبجهل المشتري 

ولا یعتبر تسلیما مجرد عرض البائع استعداده لتسلیم المبیع بمجرد توقیع المشتري على 

العقد النهائي، لأن تعلیق التسلیم على ذلك لا یسمح للمشتري بحیازة المبیع والانتفاع به دون 

                                                             
محمود محمد محمد أبو العزم، النظام القانوني لبیع الوحدات السكنیة تحت الإنشاء، المرجع السابق، ص   1

486.  
  04-11من القانون  34المادة   2
  589عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص   3
  ق.م.ج 367أنظر في هذا المعنى أحكام المادة   4
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خلاف ذلك یعتبر تسلیما عرض الشيء المبیع على المشتري عرضا حقیقیا حتى عائق. وعلى 

  .1ولو لم یقبله المشتري مادام أنه لیس لعدم قبوله سند قانوني

ویترتب على التسلیم انتقال تبعة الهلاك إلى المشتري حتى ولو یكن قد وضع یده على 

 1605رع الفرنسي وبمقتضى نص المادة المبیع بالفعل وهو ما أخذ به المشرع الجزائري، أما المش

، قد أشار إلى الطرق التي یتم بها تسلیم العقار حیث نصت المادة على أنه: یتم تسلیم ق.م.ف

أو بتسلیم مستندات الملكیة ،  المقصود بیع بناء العقار من جانب البائع بتسلیم المفاتیح إذا كان 

یا للبائع وهو إخلاء یده عن العقار المبیع حتى وإن انتقد هذا النص باعتباره أغفل التزاما أساس

یستطیع المشتري حیازته والانتفاع به. كما یلتزم كذلك بإخلائه من متعلقاته ومنقولاته التي قد 

تكون موجودة فیه. ولا شك من أن البائع یظل مدینا بالالتزام بالتسلیم على الرغم من انتقال الملكیة 

إلى جعل تبعة الهلاك على عاتق البائع، وإن كان المشرع  إلى المشتري ویؤدي عدم تنفیذه

أنه إذا قام المشتري بإعذار البائع لتسلیم المبیع،  1138/2الفرنسي قد أقر بمقتضى نص المادة 

  فبمجرد هذه الأعذار تكون المخاطر على البائع على الرغم من انتقال الملكیة للمشتري.

  التسلیم الرمزي رابعا:

رمزیا إذا كان الشيء المبیع یصعب مناولته، وذلك كما في المبنى، ولذلك یتم یكون التسلیم 

التسلیم فیه بطریقة رمزیة عن طریق تسلیم مفاتیح المبنى، كما یتم بتسلیم المستندات الممثلة 

. وقد اعتبر المشرع الفرنسي أن تسلیم المفاتیح حكمه یلحق بآثار الحیازة الفعلیة، 2للشيء المبیع

المتعلقة بالبیع المتعاقب  من القانون المدني الفرنسي 1141ند تطبیق أحكام المادة وخاصة ع

ولو كان سند ملكیته  ، فالشخص الذي یحوز الشيء أولا هو الذي یكون مالكالشخصین مختلفین

 1606ن كانت المادة لمفاتیح تقتصر فقط على البناء، وإ في تاریخ لاحق، ویبرر ذلك أن حیازة ا

  بخصوص تسلیم المنقول.لم تشر في شأن ذلك  المدني الفرنسي من القانون

یتم عن طریق تسلیم المستندات أقل ضمانا من التسلیم  وإن لوحظ أن التسلیم الرمزي الذي

العادي، ذلك أن الدعاوى التي تنشأ بسبب الزیادة في المبیع لا یسري تقادمها المسقط إلا من یوم 

                                                             
  146، ص 2000عبد الناصر توفیق، العقود المسماة ، البیع والإیجار و التأمین، دار النهضة العربیة،مصر،   1
  .491، المرجع السابق، ص محمود محمد محمد أبو العزم  2
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من القانون المدني  366یم الرمزي وهو ما أشارت إلیه المادة التسلیم الفعلي ، ولیس من التسل

  الجزائري.

  خامسا:التسلیم الحكمي

یتمیز التسلیم الحكمي بأنه اتفاق أو تصرف قانوني ولیس عملا مادیا، والأصل أن یتم 

مدني من القانون ال 2ف 367وقت المبیع( المادة  التسلیم فیه فورا  إثر العقد وفي محل وجوده

  ) إلا إذا تم الاتفاق على میعاد معین أو مكان آخر.جزائري

ولما كان عقد بیع العقار على التصامیم من العقود الزمنیة متراخیة التنفیذ، فإن طبیعة هذا 

العقد تقتضي فیه عدم وجود البنایة أو هي في طور الانجاز حتى یتم تسلیمها ، یلتزم فیها البائع 

  المیعاد المتفق علیه. بإتمام البناء وتسلیمه في 

  ط التسلیم المطابق الفرع الثاني: شر 

إن التزام المرقي العقاري یمتد إلى العمل على أن تكون البنایة أو العقار الذي یحوزه 

المقتني مستجیبا للغرض الذي أنشأ لأجله ، بأن یكون مطابقا للشروط والمواصفات المحددة في 

  طبیعة هذه الشروط والمواصفات المتفق علیها.العقد وفي دفتر الشروط ، أیا كانت 

و بالنظر إلى أهمیة موضوع التسلیم المطابق في مجال عقد بیع العقار على التصامیم فإننا 

  سنتعرض إلى شروط قیامه و ذلك وفقا لما یأتي.

  إنجاز البناءعملیة ولا : الإنهاء الفعلي لأ

ة على عاتق المرقي العقاري ، ویقصد به یعتبر هذا الالتزام من الالتزامات الهامة الملقا

تشیید البنایة محل العقد، فعلى الرغم من أن المشرع لم یوضح المعاییر التي على أساسها یمكن 

رقي العقاري قد نفذ التزامه بإتمام الانجاز من عدمه في مواجهة المقتني ماعدا ما أقره ماعتبار ال

والتي نصت على أنه یتعین على المرقي العقاري  04- 11من القانون  33بموجب نص المادة 

) أشهر كحد أقصى على إثر الاستلام المؤقت للبنایة أو لجزء منها، بإعداد عقد 3بعد ثلاثة (

التي  04- 11من القانون  25البنایة أو جزء من البنایة المحفوظة أمام موثق، وبمقتضى المادة 

یع من طرف المرقي العقاري لعقار مبني أو بنایة أو جزء منها نصت على وجوب أن یكون الب
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مقرر بناؤها أو طور البناء.  ولا شك أن الالتزام بالبیع في هذه الحالة یندمج بعنصر الانجاز وإن 

كان هذا الالتزام الأخیر لا یلقى علیه وإنما على مقاول البناء الذي تربطه بالمرقي العقاري رابطة 

التي ألزمت  04- 11من القانون  16د مقاولة، وهو ما یتضح وفقا لنص المادة عقدیة بموجب عق

كل شخص طبیعي أو معنوي یبادر بمشروع عقاري الاستعانة بخدمات مقاول مؤهل قانونا حسب 

  أهمیة المشروع العقاري.

سیما في عقد بیع عقار على  -ففكرة إتمام الانجاز من الأعمال التي تكتسي أهمیة كبیرة 

یتوقف إثباتها على انتقال الملكیة للمقتنین وإن لم یكن المشرع قد وضح الأسس التي  -صامیمالت

إلا ما تمت الإشارة إلیه في نصوص  - كما سبقت الإشارة –یمكن من خلالها اعتبار أن البناء تام 

(حسب نص  متفرقة  من أن المرقي العقاري قد نفذ التزامه بإتمام الانجاز عندما یبرم العقد النهائي

من تحدید المقصود بالإتمام الكامل للأشغال بأنه رفع  12ف3) ، وما تضمنته المادة 33المادة 

البناء الملاحظة التحفظات التي تم إبداؤها على إثر الاستلام المؤقت للأشغال و إصلاح عیوب 

شروع، و یتم في المدة التي اتفق علیها الطرفان، وقبل الاستلام النهائي للم في محضر التسلیم

إعداد محضر الاستلام المؤقت و یوقع علیه بین المرقي العقاري والمقاول بعد الانتهاء من 

الأشغال ولا یكون هذا الاستلام نهائیا إلا بعد إصلاح كل العیوب التي تحفظ علیها رب العمل من 

ة لأشغال الصیانة طرف المقاول خلال مدة یتم احتسابها ابتداء من تاریخ الاستلام المؤقت بالنسب

  .1وأشغال الحفر وممرات الرصیف والتجهیز

المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، فقد أشارت في نص  08/15أما القانون 

إلى أن إتمام إنجاز البنایة یتحدد بالانجاز التام للهیكل والواجهات والشبكات التابعة  4ف 2المادة 

جاز هذه الأشغال تبرر تنفیذ المرقي العقاري لالتزامه من عدمه لها. و لكن هل مجرد إتمام إن

اتجاه المقتني؟ لذلك نجد أن المشرع في مواطن أخرى جعل من شهادة المطابقة وسیلة لإثبات 

إتمام أشغال البناء وتسلیمه للمقتني حتى ولو لم تكن عملیات البناء مطابقة للمواصفات المتفق 

  علیها. 

                                                             
  158الطیب عائشة، المرجع السابق، ص   1
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من قانون البناء  1-121ار إلیه المشرع الفرنسي بموجب نص المادة إن هذا الطرح قد أش

والسكن على أن العقار یعد تام الانجاز متى نفذت الأعمال وتم تركیب عناصر التجهیزات 

و طبقا لنص المادة فإن البناء یعتبر كامل  ستعمال العقار في الغرض المعد له،الضروریة لا

دم المطابقة إذا كانت هذه العیوب لا تمس بأصل المبنى ، الانجاز حتى مع استعماله لعیوب ع

  .1أي لیست من العیوب الجسیمة التي تعطل الانتفاع بالبناء

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم إتمام الإنجاز یختلف عن تمام الإنجاز، فالأول یعني 

رباء، غاز، ماء...) الالتزام بجمیع الأشغال المتعلقة بالبناء وتم وضع كل عناصر التجهیز (كه

وخلوها من العیوب الجسیمة التي تحد من استعمال البناء والانتفاع به، أما الالتزام الثاني فیدل 

  . 2على أن البائع ملزم بضمان سیر عناصر التجهیز لفترة محددة

ولا بد في كل الأحوال من تقیید مدة إتمام الانجاز وفقا لما یتفق علیه المتعاقدان عند إبرام 

التصرف ، وعلى المرقي العقاري الالتزام بإتمام الإنجاز و تسلیمه البنایة في الأجل المحدد، ولعل 

أو عدم فسح المجال للمرقي العقاري لأي تأخیر الغرض من هذا التقیید هو حمایة المقتني من 

ة مماطلة دون سبب ، ویتم إثبات إتمام الإنجاز بشهادة المطابقة وهو ما سنوضحه في النقط

  الموالیة.

  ثانیا : المطابقة

لإنجاز وتسلیمه یثبت بمحضر ، فقد أقر المشرع على أن كل إتمام ل تقریرا لحمایة المقتني

أن المرقي العقاري  یع العقار على التصامیم ، ومفادهحیازة یحرره الموثق نفسه الذي حرر عقد ب

                                                             
1 Article R* 261.1 code de la construction et de l’habitation « l’immeuble vendu a 
terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé au sens de l’article 1601-2 du 
code civil reproduit a l’article l 261-2 et de l’article 261-11 du code de la construction 
et de l’habitation  lorsque sont exécutés   les ouvrages et sont installés les éléments 
d’équipement qui sont indispensables a l’utilisation conformément à sa destination , de 
l’immeuble faisant l’objet du contrat pour l’appréciation de cet achèvement , les 
défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en charge en 
considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne 
rendent pas les ouvrages au éléments ci-dessus précisés à leur utilisation. 

البیع على التصامیم، الملتقى الوطني حول قاشي علال ، إلتزامات المرقي العقاري و جزاء الإخلال بها في عقد   2

  287، ص 2012الترقیة العقاریة في الجزائر، كلیة الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح،  ورقلة، 
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ي وفقا للالتزامات التعاقدیة ، وأن هذا البائع قام بنقل حیازة البناء المبیع الذي أنجزه إلى المقتن

الأخیر قد حازه حیازة فعلیة بما یفید قبوله له. غیر أن هذا المحضر لا یمكن إعداده إلا بعد تقدیم 

المتعلق بالتهیئة والتعمیر  29- 90المرقي العقاري شهادة المطابقة المنصوص علیها طبقا للقانون 

د لقواعد مطابقة البنایات و إتمام إنجازها ، والغرض منها المحد 15- 08المعدل والمتمم، والقانون 

إثبات مطابقة الأشغال المنجزة مع رخصة البناء بشهادة المطابقة تسلم من قبل رئیس المجلس 

. فهو وسیلة للإثبات خلافا للتشریع الفرنسي حیث جعلها واقعة مادیة 1الشعبي البلدي أو الوالي

سیلة إثبات حسب ما تم الاتفاق علیه بین المتعاقدین، أما في حالة یمكن اللجوء لإثباتها إلى أي و 

  . 2غیاب الاتفاق یكون الإثبات عن طریق محضر معاینة أو محضر انتهاء الإنجاز

وإن كانت شهادة المطابقة تثبت إتمام الإنجاز إلا أنها لا یمكن أن تعفي بعض الضمانات 

، ولا من والمتمثلة في ضمان حسن الانجاز 04-11من القانون  3ف26والتي أقرتها المادة 

  الضمان العشري ولا من مطابقة البنایة كما تم الاتفاق علیه بین الطرفین .

من ضمان إتمام الأشغال  04-11من القانون  54وتثبت الضمانات المقررة بموجب المادة 

بالتالي انتهاء مهام وضمانات تسدید الدفعات التي قام بها المكتتبون بدفعها في شكل تسبیقات، و 

صندوق الضمان والكفالة المتبادلة الموكلة إلیه من ضمان المبالغ المدفوعة في شكل تسبیق     

  أو أقساط مخصومة من الثمن التقدیري ، وإتمام الإنجاز في حدود المبالغ المدفوعة.

المبیع ویتعین في هذا الصدد توضیح مفهوم المطابقة ، فعرفت بأنها : مطابقة الشيء 

للمواصفات المتفق علیها في العقد والاشتراطات الصریحة والضمنیة، أما عدم المطابقة فیقصد بها 

  .3الاختلاف بین الشيء المسلم حقیقة وفعلا والشيء المتفق علیه في العقد

هذا ونشیر إلى أن التقنین المدني الجزائري لم ینص صراحة على عنصر المطابقة إلا ما 

التي  364-353-94ارت إلیه المواد ضمنیا من نصوص متفرقة منها ما أش یستنتج مضمونه

تعرض فیها المشرع الجزائري لصورة المطابقة الوصفیة  وهي الحالة التي كان علیها البیع أثناء 

                                                             
  المتعلق بالتهیئة والتعمیر. 90/29من القانون  75المادة   1
  288قاشي علال، المرجع السابق، ص   2
  350محمد الخضراوي، المرجع السابق، ص   3
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والتي  الجزائري من القانون المدني 365لمنظمة بموجب نص المادة التعاقد، أو المطابقة الكمیة ا

البائع بتسلیم المقدار المتفق علیه في العقد دون زیادة أو نقصان ، والحكم ذاته بمقتضاها یلتزم 

  . من القانون المدني الجزائري 455أخذ به المشرع المصري في المادة 

، أما عن قوانین الاستهلاك فقد أقرت هي الأخرى هذا الالتزام هذا في التقنین المدني

على منتج أو سلعة مطابقة المواصفات وفقا لما تم بالنسبة للبائع وحق المشتري في حصول 

  التعاقد علیه ، وفي حالة ثبوت العكس یكون لهذا الأخیر الحق في المطالبة بضمان المطابقة.

من قانون  211/4ویتقرر الالتزام بضمان المطابقة في القانون الفرنسي بنص المادة 

فیفري  17المعدل بالقانون  1993جوان  26الصادر في  949/93الاستهلاك الفرنسي رقم 

المتعلق بضمان مطابقة البیع للعقد المفروض والتي تنص على أنه :  یلتزم البائع بأن  2005

یسلم شیئا مطابقا للعقد أو یضمن عیوب المطابقة الموجودة عند تسلیم. أما القانون المدني 

في قانون حمایة المستهلك رقم المصري فهو الآخر لم یعرف المطابقة،  إنما تناول هذا الالتزام 

. و سنتعرض في النقطة الموالیة الطبیعة القانونیة 2006ماي  19الصادر  2006لسنة  67

  للالتزام بالمطابقة.

 الطبیعة القانونیة للالتزام بالمطابقة : .1

، وفي حالة قیام أو تحقق المسؤولیة المطابقة هو التزام بتحقیق نتیجةب مالالتزاالأصل أن 

ة للبائع، فیعتبر عدم تنفیذه لالتزامه التعاقدي خطأ یتمثل في عدم تحقیقه النتیجة المرجوة من العقدی

یعتبر البائع مسؤولا في مواجهة المقتني ، و 1ما في وسعه على تحقیقهاإبرام العقد، حتى ولو بذل 

البائع علیها، لعدم مطابقة الوحدة السكنیة للمستندات الموضح بها مواصفات الوحدة التي اتفق مع 

  فتظل هذه المسؤولیة على عاتق البائع ولو بذل غایة جهده لتحقیق تلك النتیجة المرجوة.

و بخلاف ذلك إن كان الالتزام بالمطابقة هو التزام ببذل عنایة فإنه من یدعي الإخلال به 

تنفیذ الالتزام یكلف بإثبات ادعائه أي بإثبات تقصیر البائع بالوفاء بالتسلیم المطابق، بینما عدم 

  بالنتیجة لا یحتاج إلى أكثر من إثبات عدم تحقق تلك النتیجة التي یضمنها المدین بهذا الالتزام.

                                                             
  .342مسكر سهام، إلتزامات المرقي العقاري الناتجة عن بیع السكنات الترقویة، المرجع السابق، ص   1
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، ى التصامیم اكتمال إنجاز البنایةویترتب على تحقیق النتیجة في عقد بیع العقار عل

كامل الثمن،  إضافة  وبالتالي ترتیب آثار قانونیة ابتداء من تسلیم البائع للبنایة مقابل استحقاق

   إلى انتقال الملكیة كاملة للمقتني، مع قید التصرف فیها لمدة معینة.

والعلة  1البائع المهني بالمطابقة هو التزام بتحقیق نتیجة أما الفقه الفرنسي فقد كیف التزام

ا كان مطابقا في ذلك هو ارتباط التسلم بالمطابقة حتى یتم إبراء ذمة المدین، فلا یتم التسلیم إلا إذ

و یختلف الالتزام بالمطابقة عن  من الناحیة الفنیة و إضافة إلى الشروط المتفق علیها في العقد.

البیع، فلكل منهما  الالتزام بضمان العیب الخفي حتى ولو كانت النتیجة مماثلة وهي فسخ العقد

   أساسه وسببه الخاص.

رض یجعله على غیر الحال الذي یكون فالعیب الخفي یعتبر الشيء معیبا إذا لحقه تلف عا

فیه في الوضع العادي، وهذا لا یعني أن تقدیر وجود العیب أو انتفائه یكون تقدیرا ثابتا في جمیع 

  . 2الأحوال إذ یختلف هذا التقدیر باختلاف النظرة إلى الشيء

وقد أورد البعض مفهوما آخر مفاده أن العیب الخفي هو الآفة الطارئة التي تخلو منها 

الفطرة السلیمة في المبیع بمعنى وجود أمر ینقص من قیمة أو یقلل من نفع المبیع، أما عدم 

، أي الإخلال المبیع المسلم للمبیع المتفق علیهالمطابقة تفرض وضعا سلبیا وهو عدم مطابقة 

لتزام بالتسلیم من جانب البائع، فالعیب مفهوم یلازم الشيء محل العقد، أما عدم بواجب الا

المطابقة مفهوم یلازم إرادة المتعاقد، فالعیب خلل موضوعي أما عدم المطابقة فهو خلل یرتبط 

  . 3بإرادة المتعاقد

عریفا للعیب یضمنه البائع، إلا أنه لم یورد ت جزائري لفكرة العیب الذي و إن راعى المشرع ال

من  379الخفي الموجب للضمان ماعدا اكتفاؤه بذكر شروطه كما هو منصوص علیه في المادة 

                                                             
1
Serge Pascault (notaire à paris), opérations de construction, de promotion et vente d’immeuble à 

construire, conférence du 13 novembre 2007, à 20h00, p 4 et 5 
، 1993قاوي جمیل، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، الكتاب الأول، دار النهضة العربیة، القاهرة، شر   2

  . 312ص 
  205حامي حیاة، النظام القانوني لبیع البنایة في طور الإنجاز، المرجع السابق، ص  3
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، 1من التقنین المدني 447التقنین المدني، وقد حذى بذلك حذو المشرع المصري في المادة 

  .2من التقنین الفرنسي 1641والمشرع الفرنسي في المادة 

م یغفل التمییز بین الالتزامین والهدف من وراء ذلك حمایة تجدر الإشارة أن الفقه الفرنسي ل

المشتري الذي یكون دائما الطرف الضعیف مقارنة بمركز البائع، لذلك نجد أن البعض منهم 

یخضع الالتزام بالتسلیم المطابق لنظام ضمان العیب الخفي على أساس تقارب كل منهما 

هى الرأي في النهایة بأن عدم صلاحیة الشيء وقد انت التقارب العملي،والصعوبة الكبرى في 

  لاستعماله، تقترب كثیرا جدا من عیب المطابقة.

أما عن الالتزام بضمان مطابقة المبیع للعقد المفروض على عاتق البائع لمصلحة المستهلك 

الصادر في  93/949من قانون الاستهلاك الفرنسي رقم  211-4، وذلك بموجب نص المادة 

والذي نص على أنه یلتزم البائع أن یسلم شیئا  07/02/2005عدل بالقانون الم 26/07/93

  مطابقا للعقد أو أن یضمن عیوب المطابقة الموجودة عند التسلیم .

إلا  04- 11أما المشرع الجزائري و إن نظم أحكام ضمان عیوب البنایة بمقتضى القانون 

حكام القانون المدني لا سیما تنفیذ لأ ةبالنسب أما برم،أنه لم ینظم أحكام مطابقة البنایة للعقد الم

البائع لالتزامه المرتبط بالتسلیم الذي یترتب عنه نقل حیازة الشيء المبیع مطابقا للحالة و الوصف 

والمقدار المتفق علیه، فمتى تخلفت إحدى هذه الصور یكون البائع مخلا بالتزامه بالتسلیم، وقد تم 

  من التقنین المدني الجزائري.  379-365-364واد النص على هذه الحالات في الم

  

  

                                                             
ق.م.م جاء فیها: یكون البائع ملزما بالضمان إذا لم یتوافر في المبیع وقت التسلیم الصفات التي  447المادة   1

یكفل المشتري وجودها فیهّ، وإذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمته أو نفعه بحسب الغایة المقصودة المستفادة 

لشيء أو الغرض الذي أعد له ، ویضمن هذا العیب مستفادة مما هو مبین في العقد أو مما هو ظاهر من طبیعة ا

  ولو لم یكن عالما بوجوده.
من التقنین المدني الفرنسي أشارت إلى أن البائع یكون ملزما بالضمان بسبب العیوب الخفیة  1641إن المادة   2

ستعمال، في الشيء المبیع والتي تجعله غیر صالح للاستعمال الذي خصص له، أو التي تنقص بشدة هذا الا

  بحیث أن المشتري ما كان لیشتریه أو ما كان لیدفع فیه إلا ثمنا أقل لو علم بها.
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 كیفیة التحقق من المطابقة: .2

یعتبر التزام البائع بتسلیم المبیع مطابقا لما اتفق علیه مع المشتري في العقد التزام عام في 

البیع أیا كانت صفة أطرافه، سواء كانوا مهنیین أو أشخاصا عادیین وإن كانت صفة الأطراف 

 هاما في تقدیر حسن النیة في تنفیذ الالتزام بتسلیم المبیع، فالالتزام بتسلیم شيءتظل عنصرا 

، كما یقع على عاتق بائع المنقول ذلك لكون أن الالتزام مطابق یقع على عاتق بائع العقار

حسن النیة  بالمطابقة في التسلیم التزام عام بغض النظر عن طبیعة الشيء المبیع ولما یوجبه مبدأ

والأصل في المطابقة أن یلتزم البائع بتسلیم المبیع وفقا للمواصفات المتفق علیها  معاملات،في ال

 عند التعاقد، بمعنى أن یكون المبیع مطابقا لما تم الاتفاق علیه.

و إن تحدید المواصفات للبنایة في عقد بیع العقار على التصامیم في العقد المبرم یدخل في 

لذات المحددة تحدیدا دقیقا، فإذا كان محل البیع عینا معینة بالذات فإن مضمون الأشیاء المعینة با

البائع یلتزم بتسلیمها بذاتها ولا یستطیع تسلیم شيء  آخر مماثل له حتى ولو كان مساویا له في 

  القیمة.

على  431-13المشرع الجزائري لم یغفل هذا الأمر، فقد أكد بموجب المرسوم التنفیذي 

أو لأطراف وثائق لدى الموثق من ضمنها النسخ المتضمنة الوصف الدقیق للبنایة ضرورة إیداع وا

  .جزء من البنایة التي تم بیعها

وفي مسألة المطابقة، یذهب البعض من الفقه إلى التمییز بین عدم المطابقة وفوات 

بائع الفرص، كون أن هذا الأخیر یتحدد نطاق تطبیقه في حالة المبیع المبین بالذات وقام ال

بتسلیمه ذاته، وفي هذه الحالة لا یمكن أن تثور مشكلة عدم المطابقة أو الإخلال بالالتزام بالتسلیم 

أما عدم  حدث أي تغییر في حالته منذ البیع،طالما أن البائع قد سلم الشيء المتفق علیه ولم ی

ق علیه بذاته أو المطابقة فیفترض فیها وجود اختلاف في الشيء المسلم به فعلا  والشيء المتف

  أوصافه.

أما عن طریقة أو كیفیة التحقق من عدم المطابقة فإجراءات الفحص أو التحقق من أمر 

المطابقة في العقار تختلف عنها في المنقول ، فالاعتبار الذي وضعه المشرع بالنسبة للمشتري 

مطابقته و إن  هو اتخاذ إجراءات المبیع ، فبمجرد وضع المبیع تحت تصرفه یقوم بالتحقق من
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كانت لیست بالأمر الیسیر، فالفحص یتطلب التحقق من مدى مطابقة المبیع للأوصاف أو 

المقدار المتفق علیه مع البائع في العقد، و إن كان التشریع الجزائري لم ینص على التزام المشتري 

بیع بمجرد تسلمه، بذلك تفادیا لإثقاله بالتزام جدید. ولیس معنى هذا عدم قیام المشتري بفحص الم

فله أن یقوم بذلك بمجرد وضع المبیع تحت تصرفه حتى یتأكد من مطابقته، حتى أن بعض 

التشریعات بالنسبة لضمان العیوب الخفیة أوجبت على المشتري حتى یستفید من الضمان أن 

یبادر إلى التحقق من حالة المبیع ، فمن حق المشتري عند تسلمه المبیع أن یفحصه الفحص 

لمألوف في التجارة لیتحقق من تطابق المبیع الذي تم تسلیمه مع الأوصاف أو المقدار المتفق ا

  هذا بالنسبة للمنقول. 1علیه مع البائع في عقد البیع

أما في العقار فإن عدم مطابقة البنایة للمواصفات تتحقق في حالة عدم الالتزام 

ل حجما أو سمكا من القطاعات المتفق بالمخططات الموضوعیة للمبنى أو استخدام قطاعات أق

  . 2علیها في الأخشاب والنوافذ والأبواب

أما المشرع الجزائري فقد اكتفى في هذا الأمر بالإشارة إلى شهادة المطابقة بموجب القانون 

المحدد لقواعد مطابقة البنایات و إتمام إنجازها التي تسلم في حالة ثبوت المطابقة هذه  08/15

ي تعد بمثابة "وثیقة إداریة تسلمها البلدیة أو الولایة من أجل مدى تطابق البناء المنجز الأخیرة الت

، وهنا یتضح جلیا الفرق بین شهادة المطابقة وبین مطابقة  3مع ما هو مجدد في رخصة البناء"

م البنایة حسب ما هو متفق علیه بین المرقي العقاري والمقتني، هاته الأخیرة یستند علیها للقیا

بعملیة التسلیم، أما شهادة المطابقة فمناطها التأكد من مدى احترام المقاول لقواعد التهیئة والتعمیر 

  .4واللوائح والقرارات المنظمة للصحة العمومیة والسكنیة العامة، وحقوق الارتفاق العامة والخاصة

  

                                                             
محمود سمیر الشرقاوي، الالتزام بالتسلیم في عقد بیع البضائع " دراسة مقارنة" مجلة القانون والاقتصاد للبحوث   1

د الأول والثاني، العدد السادس والأربعون، القانونیة والاقتصادیة الصادرة من كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، العد

  361، ص1976جوان 
  63سمیر عبد السمیع الأودن، المرجع السابق، ص   2
، المحدد لقواعد مطابقة البنایات و إتمام إنجازها، 2008جویلیة  20المؤرخ في  08/15من القانون  2المادة   3

  المعدل و المتمم.
  .12ص  ،2000، سنة 10مجلة الموثق، العدد  بوروس زیدان، علاقة التوثیق بالنشاط العمراني،   4
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 عدم المطابقة وعیوب الرضى: .3

الرضا، لذلك سنحاول في هذا الإطار التعرض قد یلتبس مفهوم عدم المطابقة مع عیوب 

    بشكل مختصر إلى دراسة كل عیب من العیوب ومقارنتها بعدم المطابقة.

 عدم المطابقة والغلط: 1- 3

لكي ینعقد العقد بصورة صحیحة یجب أن تكون إرادة طرفیه قد انصبت على موضوعه كما 

. و 1عین دون لبس حولهاانصبت على موضوع الموجب بحیث جاء مضمونه معبرا عن الموضو 

لكن أحیانا قد ینشأ غلط على أحد العناصر المكونة للعقد، نتیجة توهم یصور لأحد المتعاقدین 

  .2الواقع على غیر حقیقته یكون هو الدافع إلى التعاقد ما یجعل الرضى معیبا وقابلا للإبطال

هذا الوهم تنصرف فالمتعاقد تحت وطأة الغلط یتوهم أمرا على غیر حقیقته، وعلى أساس 

إرادته إلى إبرام العقد كأن یشتري شخص شقة یظن أنها بنایة من صنف عالي الجودة و إذ بها 

  الإرادة ولا یقتصر على أن یعیبها.لأنه یعدم عادیة أو بسیطة ویستبعد من هذا البحث 

هذا الموضوع كثیرا ما یحصل في عقد بیع العقار على التصامیم ، ومن ذلك أن یكون 

 الجزائري من القانون المدني 352طبقا لما نصت علیه المادة مشتري عالما بالمبیع علما كافیا ال

التي تنص على أن العلم یعتبر كافیا إذا اشتمل العقد على بیان المبیع ،وأوصافه الأساسیة بحیث 

إذا ثبت یمكن التعرف علیه ، ولا یمكن للمشتري أن یطالب بإبطال البیع بسبب عدم العلم به إلا 

غش البائع ، فأحیانا یلتبس شرط العلم مع شرط الغلط كون أن شرط العلم یستلزم من أن یكون 

المشتري عالما بالأوصاف الأساسیة للمبیع ، بمعنى أن تكون إرادته متنورة فیما یتعلق بالمبیع، 

طلان یعرف في الفقه بالبالجزاء المترتب وهو البطلان و  ومن جهة أخرى یلتبس الأمر في

  النسبي.

و للتفرقة بین الغلط وعدم العلم ، من الفقه من لجأ إلى خیار الرؤیة في الشریعة الإسلامیة 

ومفاده أن یكون لأحد المتعاقدین أو لكلیهما إمضاء العقد أو فسخه، وقد شرع الخیار لیؤكد سلامة 

                                                             
  75لینا جمیل الحشیمي، المرجع السابق، ص  1
  .100بلحاج العربي، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري،المرجع السابق، ص   2
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العقد، ویجعل  یة محلثبت لأحد المتعاقدین عند رؤ الرضا وكماله، ومنه خیار الرؤیة وهو الذي ی

له الحق في فسخ العقد أو إمضائه بسبب عدم رؤیة محل العقد عند إنشائه أو قبله حتى ولو 

  وصف المحل عند التعاقد كالمبیع مثلا فإن هذا الوصف لا یسقط الحق في الخیار.

  إن أهم ما یمیز عدم المطابقة والغلط یتحدد فیما یأتي:

  الغلط في صفة جوهریة في العقار المبیع والتي اعتقد المشتري توفره علیها ، فهو یعد عیبا

أنه اشترى سكنا  یعتقد المشتريینصرف إلى إرادة المتعاقد ویؤثر فیها فیجعلها معیبة، كأن 

في الطابق الأول بینما تنصرف إعادة البائع إلى تفویت شقة بالطابق الخامس، فمعیار الغلط 

، بینما عدم المطابقة هو مخالفة المواصفات المتفق علیها للشيء المراد بیعه 1عیار ذاتيهو م

 عند التعاقد وبین تسلیمه فعلا، فالمعیار ذو طبیعة موضوعیة.

كما أن الغلط لا ینحصر فقط على عقد البیع و إنما یمتد لیشمل عقود الخدمات ، 

ول عقد من أجل تشیید بناء معین بمبلغ محدد،  ومثاله في حالة إبرام المرقي العقاري مع المقا

فهل یلزم المالك بإعلام المقاول بطبیعة الأرض التي تقام علیها البنایة باعتبارها تحتوي 

  صخورا قد تعرقل عملیة الحفر ، وبالتالي عملیة التنفیذ قد تكون جد مكلفة.

 یه إرادته أن الأصل في الغلط عدم حصول المشتري على الشيء الذي انصرفت إل

الحقیقة، أما في حالة عدم المطابقة فإنه یحصل على الشيء المبیع محل التعاقد ولكن 

 بغیر المواصفات المتفق علیها عند التعاقد.

 اء إبطاله وفقا لنص ب من القضلالغلط في جوهر الشيء یخول المتعاقد المتضرر أن یطا

بینما في عقد بیع العقار على التصامیم یكفل  من القانون المدني الجزائري 81المادة 

 .القانون للمقتني باتخاذ إجراءات دعوى الضمان لتخلف الصفات المتفق علیها 

  فإن الغلط الجوهري هو الغلط الدافع  من القانون المدني الجزائري  82طبقا لنص المادة

ان جوهریة، في حین الرئیسي إلى التعاقد، أي أنه ینصب على صفة الشيء یراها المتعاقد

أن عدم المطابقة تتحقق حتى لو كان تخلف المواصفات المتفق علیها في العقد بدرجة 

 ضعیفة.

                                                             
  102و  100بلحاج العربي ، النظریة العامة للإلتزام، المرجع السابق، ص  1
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 عدم المطابقة والتدلیس: 3-2

التدلیس أو الخداع هو استعمال حیلة توقع المتعاقد في غلط یدفعه إلى التعاقد ، أو هو 

دفعه إلى التعاقد، فالمتعاقد تحت وطأة استعمال طرق احتیالیة لخدیعة أحد المتعاقدین بطریقة ت

التدلیس متعاقد تحت تأثیر الوهم الذي أثاره في ذهنه المدلس، ومن هنا یتضح الفرق بین 

الغلط والتدلیس ، فالغلط توهم تلقائي یقع فیه المتعاقد من نفسه، بینما التدلیس إقدام أحد 

التدلیس إذن لیس العیب الذي یعیب المتعاقدین بأمور ترغبه في الإقدام على التعاقد معه. ف

  الإرادة ولكنه الغلط الذي یثیره التدلیس في ذهن التعاقد.

بأنه یجوز  الجزائري من القانون المدني 1ف 86لأساس وطبقا لنص المادة وعلى هذا ا

إبطال العقد للتدلیس إذا كانت الحیل التي لجأ إلیها أحد المتعاقدین أو نائبه من الجسامة 

 فقد أشارت إلىالجزائري  القانون المدني 87العقد ، أما المادة  لما أبرم الطرف الثانيفلولاها 

إبطال العقد متى صدر التدلیس من غیر  ن للمتعاقد المدلس علیه أن یطلبأنه لا یمك

المتعاقدین، إلا في حالة إثباته أن المتعاقد كان یعلم أو كان من المفروض حتما أن یعلم بهذا 

  التدلیس.

هناك بعض الحالات التي یقترب فیها مفهوم التدلیس من مفهوم المطابقة و شأنها أن 

المتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي  85-12من المرسوم التنفیذي  16نصت المادة 

على إلزام المرقي العقاري استعمال  یحدد الالتزامات و المسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري

لیة ، فعمد المقاول إلى استعمال مواد بناء أو تركیب بعض التجهیزات مواد بناء ذات جودة عا

ذات قیمة أقل غیر تلك المشترطة في العقد، أو یلجأ إلى خلط مواد أولیة بمواد أخرى أقل، أو 

یكتم على عدم وجود الصفات المذكورة في العقد مستغلا بذلك غلطا وقع فیه المشتري معتقدا 

  بجودتها.

ة لا تندرج ضمن التدلیس الذي یبطل الالتزام، فكما سبقت الإشارة أن عدم فمثل هذه الحال

المطابقة تكون نتیجة تخلف أو نقص في المواصفات خلافا لما هو متفق علیه في العقد، 

 1وبالتالي فإن وسیلة الخداع المشار إلیها تدخل ضمن مفهوم عدم المطابقة الناتج عن الغش

                                                             
  339محمد الخضراوي، نظام بیع العقارات في طور الإنجاز في القانون المغربي، المرجع السابق، ص  1



 الضمانات المترتبة عند تنفیذ عقد بیع عقار على التصامیم       الفصل الأول                

 

 
264 

یجمع بین دعوى الإبطال و دعوى التعویض متى ثبت أن  ویجوز للمدلس على إثر ذلك أن

  الضرر لا یمكن رفعه بمجرد إبطال العقد. مع ذلك هناك اختلاف بین المفهومین:

 یتمیز التدلیس بمعیاره الشخصي ینصرف إلى شخص المتعاقد، أما عدم المطابقة فذو 

 التعاقد. شخصیة موضوعیة یقع على الشيء محل

  مرحلة تكوین العقد، وهو لا ینفي العقد و إنما یعتبر سببا لإبطاله إن التدلیس یكون في

        86مادة لأنه یعیب الرضا ، في هذه الحالة خول المشرع المطالبة بإبطال العقد طبقا لل

أما عدم المطابقة فتكون ناتجة عن الإخلال  الجزائري، من القانون المدني 87و المادة 

علیها في العقد والجزاء المترتب على ذلك هو المطالبة بالشروط والمواصفات المتفق 

المتضمن دفتر الشروط  85-12من المرسوم التنفیذي  30بالضمان طبقا لنص المادة 

 النموذجي المحدد للالتزامات والمسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري .

 عدم المطابقة والإكراه: 3-3

كراه على أنه ضغط یتعرض له العاقد الإالجزائري  من القانون المدني 88تعرف المادة 

فیولد في نفسه رهبة أو خوفا یحمله على التعاقد، والإكراه المقصود هو الإكراه الذي یفسد الرضا 

ولا یعدمها ، فإرادة المكره موجودة غیر أنها معیبة ینقص أحد عناصرها الأساسیة وهو عنصر 

ؤدي إلى تخلف ركن الرضى و جزاؤه البطلان الحریة والاختیار، أما الإكراه الذي یعدم الإرادة ی

  ولیس الإبطال.

یرى البعض أن المشرع قد أغفل جانبا آخر من الإكراه، وهو ما یعرف بالإكراه الاقتصادي ، 

ومفاده أن الطرف القوي اقتصادیا، یستغل قوته الاقتصادیة أمام حاجة الطرف الضعیف للشيء 

موضوع التعاقد ، ومثل هذه التصرفات یمكن اعتبارها من قبیل الإكراه الذي یفضي إلى إبطال 

، وهذا كثیرا ما یقع في العلاقة بین المرقي العقاري والمقتني ، هذا الأخیر الذي یتصرف العقد 

تحت ضغط الحاجة الملحة إلى سكن یتوفر على مواصفات العیش الكریم باعتباره أحد الحقوق 

  الدستوریة. 
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 عدم المطابقة والغبن: 3-4

من مقابل، كما یقصد به الغبن هو عدم التناسب بین ما یعطیه المتعاقد وما یحصل علیه 

اختلال في التوازن العقدي في العقد ، نتیجة الخسارة المالیة التي تلحق أحد المتعاقدین، في حین 

أن عدم المطابقة فهو إخلال للضوابط العامة للبناء والمواصفات المتفق علیها في العقد وكذا          

  . دفتر الشروط

بصفة عامة في العقود و جعله عیبا لكل التصرفات، وقد نظم المشرع الجزائري أثر الغبن 

 من القانون المدني 90التنصیص علیه في نص المادة إذا ما اقترن بالاستغلال وهو ما تم 

محتذیا بذلك بالتشریعات الحدیثة التي أخذت بنظریة الاستغلال العامة، القانون الألماني 

، وقد أخذت التقنینات ي والمصري والعراقيمساوي،اللبنان، الایطالي والنسویسري،البولوني،ال

الحدیثة بهذا التصویر القانوني للغبن آخذا بفقه المذاهب الاشتراكیة التي نادت بحمایة الطرف 

  الضعیف في العقد.

و یقوم الغبن الاستغلالي على عنصرین، الأول مادي أو موضوعي وهو عدم التعامل في 

یه أحد المتعاقدین من فائدة بموجب العقد یعتبر عقدا، أما الأداءات أو الالتزامات ، فما یحصل عل

العنصر الثاني فهو عنصر نفسي أو شخصي یرتكز على استغلال أحد المتعاقدین بسبب طیش 

  أو هوى أو عدم خبرة المتعاقد الآخر ما دفعه إلى التعاقد.

إن كانت منظمة  ومعلوم أن عقد بیع العقار على التصامیم من العقود النمطیة والمعقدة ، و

قانونا فقد یستعصى فهمها بالنسبة للشخص العادي الذي قد یكون غیر ملم بالثقافة الحقوقیة، 

  وبالتالي قد یطال هذا النوع من العیوب إرادة الطرفین خاصة المقتني. 

 ثالثا: مكان التسلیم

من القانون  347والتي تقابلها المادة  القانون المدني الجزائريمن  282طبقا لنص المادة 

فإنها تقضي " إذا كان محل الالتزام شیئا معینا بالذات ، وجب تسلیمه في المكان  المدني المصري

  الذي كان موجودا فیه نشوء الالتزام، ما لم یوجد اتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك.
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فیه موطن المدین وقت  أما في الالتزامات الأخرى فیكون الوفاء في المكان الذي یوجد

الوفاء أو في المكان الذي یوجد فیه مركز مؤسسته إذا كان الالتزام متعلقا بهذه المؤسسة.وطبقا 

لنص المادة فإن التسلیم یتم في المكان المتفق علیه، فإذا لم یوجد ففي المكان الذي یحدده العرف 

د بیع العقار على التصامیم ، فإن ، أما إذا كان المبیع معینا بالذات و یدخل في نطاق ذلك عق

  .1المكان الواجب فیه التسلیم هو مكان وجود المبیع وقت انعقاد البیع

  على التصامیم البیع العقار المنجز في محل تسلیم رابعا: أثر

یترتب على تسلیم البنایة من طرف المرقي العقاري، التزام هذا الأخیر بنقل تبعة العمل 

ه والذي یكون تبعة هلاك ( أو تبعة حراسة)، ویعفى من ضمان العیوب العقاري الذي تم إنجاز 

  الظاهرة.

  :.نقل تبعة الحراسة على العقار المنجز1

على أن " مالك البناء مسؤول  القانون المدني الجزائريمن  2قرة ف 140لقد نصت المادة 

یحدثه انهدام البناء من ضرر ولو كان انهداما جزئیا، ما لم یثبت أن الحادث لا یرجع سببه  عما

  إلى إهمال في الصیانة ، أو قدم في البناء أو عیب فیه.

یتضح من خلال الفقرة أن المشرع الجزائري یحمل المالك مسؤولیة تهدم البناء شریطة أن 

أو قدم في البناء أو عیب في التشیید، أما إذا كان یكون التهدم راجعا إلى إهمال في الصیانة 

التهدم ناتجا عن سبب آخر كالحریق أو زلزال أو انفجار آلة موجودة في بالبناء  فلا مسؤولیة 

على المالك، والأمر ینطبق على عقد بیع العقار على التصامیم، فإن كل من ساهم في عملیة 

ل من الباطن، وكل من أسندت إلیه راسات، مقاو ندس معماري، مكاتب الدالبناء من مقاول، مه

  مهمة البناء یتحمل المسؤولیة وفقا لنص المادة المذكورة.
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حتى أن البعض یعتبر أن حارس البناء یكون له بمقتضى السلطة الفعلیة التي له، حفظه 

ر وترمیمه وصیانته من حین لآخر إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك حتى لا یهدد بناء الغیر بالخط

  .1سواء في أنفسهم أو في أموالهم

بإلقائها عبء المسؤولیة عن  من القانون المدني الجزائري 140/2ویلاحظ أن نص المادة 

، فیستوي أن 2تهدم البناء على عاتق المالك لم یفرق بین الشخص الطبیعي والشخص المعنوي

سؤولیة تهدم البناء على یكون المالك شخصا طبیعیا أو اعتباریا ، عاما أو من الخواص ملقیا م

، أما القانون المدني مدني 1386ون الفرنسي في نص المادة عاتق المالك، محتذیا بذلك بالقان

  .177المصري فقد أناط المسؤولیة عن تهدم البناء بالحارس لا بالمالك في المادة 

  ىوالعلة في حصر المسؤولیة عن تهدم البناء في القانون المدني الجزائري عل

المالك سواء كان البناء تحت حراسته أو حراسة غیره، وبغض النظر عما إذا یشغله بنفسه  

أو بواسطة شخص آخر كالمستأجر أو المستعیر، فالمالك یتحمل المسؤولیة عن تهدم البناء لمجرد 

  .3أنه مالك لا غیر، لأن المفروض أنه صاحب السیطرة الفعلیة على البناء والمتصرف في أمره

  :ل تبعة الهلاك. نق2

لا شك أن القواعد العامة التي تنظم تبعة هلاك العقار المنجز تطبق بالنسبة للمرقي 

العقاري والمقتني، غیر أنه یجب تحدید مسألة كل من تبعة الشيء وتبعة العقد لصعوبة التفرقة 

  بینهما كونهما یجتمعان في عقد البیع.

أجنبي ،  انقضاء الالتزام لاستحالة تنفیذه بسبب" یقصد بتبعة العقد الخسارة التي تمثل في 

الالتزامات، ومن ثمة فلا تثیر صعوبة بصدد العقد الملزم لجانب واحد ،  فتبعة العقد تفترض تقابل

أما في حالة العقد الملزم لجانبین إذا استحال على الطرف تنفیذ التزامه سیعفى حتما من تنفیذه  إذ 

                                                             
  324محمد الخضراوي، المرجع السابق، ص  1
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  417، ص 1999المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون، الجزائر، 
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ي في النهایة إلى الأمر الذي یؤد من هذا الالتزام طرف الآخر، كما یعفى ال1لا تكلیف بمحال

وضع المخاطر على عاتق المدین الذي استحال تنفیذ التزامه ، ویتحمل في النهایة تبعة هلاك 

  الشيء.

أما تبعة الشيء فهي الخسارة التي تتمثل في ضیاع قیمة الشيء بسبب هلاكه ویقع على 

  .2تلف بقوة قاهرة فإن مالكه هو الذي یتحمل تبعة هلاكهعاتق المالك، فإذا هلك الشيء أو 

وفي حالة هلاك الشيء من انتقال الملكیة والتسلیم الفعلي، فإن البائع یتحمل تبعة هلاك 

الشيء المبیع باعتباره المدین بالالتزام بالتسلیم، فإذا كان البائع یتبرأ من التزامه بالتسلیم فلا یحق 

المشتري بالثمن ، وفي هذه المسألة قد غلب المشرع الجزائري قاعدة له في نفس الوقت مطالبة 

من القانون المدني  369نص المادة تبعة العقد على قاعدة تبعة الشيء ، وهو ما تجسد في 

التي نصت على ما یلي: إذا هلك المبیع قبل تسلیمه بسبب لا ید للبائع فیه، سقط البیع  الجزائري

  لا إذا وقع الهلاك بعد إعذار المشتري بتسلیم المبیع.واسترد المشتري الثمن ، إ

وتفسیر المادة ینطبق كذلك على المرقي العقاري، فالشيء یهلك على مالكه إلى غایة تسلم 

  العقار المنجز ، فیتحمل تبعة هلاكها قبل التسلیم.   

 تزاحم مسؤولیة المقاول والمهندس المعماري: .4

على وضع التصامیم والرقابة على تنفیذ المشروع،  إذا اقتصرت مهمة المهندس المعماري

فهذا لا یعني قیامه بالتنفیذ الفعلي في إنجاز المشروع وإن كانت مهمة التنفیذ مسندة إلى المقاول، 

غیر أن المهندس كذلك مكلف بالإشراف على مراحل سیر الأشغال وفقا لقواعد الهندسة المعماریة 

  واحترام تصامیم البناء.

طرح التساؤل حول تزاحم مسؤولیة كل من الطرفین، فكل واحد منهما ینفي أحیانا ی

 554بموجب نص المادة  المسؤولیة عنه ویلقیها على الطرف الآخر. بدایة تدخل المشرع الجزائري

لیجعل المسؤولیة مشتركة فیما یحصل من تهدم أو عیوب في المباني  من القانون المدني الجزائري
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التي أقامها ، ولرب العمل الرجوع علیهما معا بالمسؤولیة، أو لواحد منهما في  أو المنشآت الثابتة

  هذه الحالة أن یحكم على من رجع علیه بالتعویض عن الضرر الذي أصاب العمل.

فالمسؤولیة بین المهندس والمقاول هي مسؤولیة مشتركة یتعین بحسب مساهمة كل واحد 

لیة تضامنیة یفترض فیها التضامن طبقا لنص من الطرفین في الضرر الحاصل، وهي مسؤو 

  المذكورة. 554المادة 

هذا ونشیر إلى أن المهندس المعماري إن اقتصرت مهمته على وضع التصمیم دون أن 

  .1یكلف بالرقابة على التنفیذ فلا یكون مسؤولا إلا عن العیوب التي أتت من التصمیم 

امن فیما بین المهندس المعماري و یلاحظ كذلك أن المشرع الجزائري قد حصر التض

والمقاول فقط بالرغم من وجود أشخاص آخرین یسألون وفقا لأحكام الضمان العشري، غیر أنه 

 11/04استدرك الأمر بتوسیع قائمة الأشخاص المسؤولة في عملیات البناء ، وبموجب القانون 

لى عاتق مكاتب الدراسات التي تنص على ما یلي:  تقع المسؤولیة العشریة ع 46في نص المادة 

والمقاولین والمتدخلین الذین لهم صلة بصاحب المشروع من خلال عقد في حالة زوال كل البنایة 

أو جزء منها جراء عیوب في البناء بما في ذلك النوعیة الردیئة لأرضیة البناء، وما أكدته المادة 

لیات المهنیة للمرقي العقاري ، المتضمن الالتزامات و المسؤو  12/85من المرسوم التنفیذي  30

على أن كل من المتدخلین في عملیات البناء متضامنین في المسؤولیة في حالة حصول أي تهدم 

  أثناء سریان مدة الضمان في مواجهة الأشخاص المستفیدة من الضمان العشري.

 الإعفاء من العیوب الظاهرة: .5

المراد تسلیمه والذي كان باستطاعة  یقصد بالعیب الظاهر " ذلك العیب الذي یشوب البناء

رب العمل ومن أنابه عنه أن یكشفها لو بذل في فحص العمل ما یبذله الشخص المعتاد، فإذا 

استطاع الكشف عن بعض هذه العیوب علیه أن یبدي تحفظا بشأنها حتى یعلم بها المقاول، وأن 
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د أن تبینت له العیوب یسقط حقه     یطالبه بإصلاحها في أجل معین، فإذا لم یقم رب العمل بذلك بع

  .1في مطالبة المقاول بعد ذلك بمسؤولیته عن الأضرار التي قد تنجم عنها

ویفترض عند تسلم رب العمل الأعمال بدون تحفظات، إعفاء المقاول من المسؤولیة عن 

ل العیوب الظاهرة التي كان بإمكان رب العمل أو من ینوب عنه اكتشافها ببذل عنایة الرج

العادي، وعلیه یتحمل رب العمل نتیجة إهماله ویكون جزاء هذا الإهمال عدم إمكانیة رجوعه على 

المقاول كالضمان، لأنه بتصرفه ولد لدى المقاول ثقة مشروعه بأنه قد تنازل عن حقه في الرجوع 

  .2بضمان العیوب الظاهرة

مطالب بإصلاحها في مدة أما إذا تسلم رب العمل الأعمال بوجود تحفظات ، فإن المقاول 

  معینة یحددها له والتي تسمى مدة ضمان حسن الانجاز.

  وقد طرح تساؤل حول ما إذا كانت عیوب العزل الصوتي ظاهرة أم خفیة ؟

جاء في قرار صادر عن الغرفة المدنیة الثالثة لمحكمة النقض الفرنسیة ما یلي: " إن عیوب 

بل تظهر بالاستعمال الذي یسمح للخلل أن یظهر في  ،الصوتي لا تكون ظاهرة عند التسلمالعزل 

  حقیقته و أهمیته ونتائجه. 

 للعقار المنجز  الجزاء المترتب على عدم التسلیم المطابق : خامسا

یترتب على عدم التسلیم المطابق حق المشتري في الفسخ والتنفیذ العیني مع التعویض          

  في الحالتین:

من أهم التزام مترتب على المرقي العقاري البائع هو قیامه بنقل حیازة الشيء المبیع 

للمشتري في الزمان و المكان المتفق علیهما، لكن هناك حالات یتم فیها تسلیم المبیع في غیر 

الحالة المتفق علیها أثناء التعاقد، فقد یكون غیر مطابق للحالة أو المواصفات المتفق علیه، أو 

                                                             
  120بلمختار سعاد، المسؤولیة المدنیة للمهندس المعماري ومقاول البناء، المرجع السابق، ص   1
مدوري زایدي، مسؤولیة المقاول والمهندس المعماري في القانون الجزائري،رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة   2
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جود عیب خفي حیث لو علم به المشتري لما أقدم على إبرام العقد أو اشتراه بثمن أقل ، إلا في و 

  حالات تكون فیها عدم مطابقة البناء بسبب أجنبي.

والأصل في التنفیذ العیني أن یقوم به البائع بنفسه، وقد یقوم به المشتري بعد حصوله على 

له في حالة الاستعجال أن یقوم بالتنفیذ على نفقة ترخیص من القضاء على نفقة البائع، ویجوز 

  .1البائع دون الحصول على إذن من القضاء

ما طلب الفسخ الكلي أو بالتنفیذ العیني إذا كان ممكنا، إوللمشتري الحق في أن یطالب إما 

 الجزئي للعقد، وإن كان لجوء المشتري إلى التنفیذ العیني فیه من التعسف كما لو كانت الفائدة

المرجوة من طلب التنفیذ العیني أقل من الضرر الذي یصیب البائع ، ومثاله مطالبة المشتري 

البائع بهدم البناء وإعادة بناءه من جدید ، فالتنفیذ في هذه الحالة یعتبر مكلفا، وللقاضي السلطة 

أن یمنح البائع التقدیریة في إجابة طلب المشتري إما برفض الفسخ إذا لم یف البائع بالتزامه ،وإما 

  أجلا لتنفیذ الالتزام بالتسلیم.

ویقصد بالتنفیذ العیني للالتزام قیام المتعاقد بتنفیذ مالتزم به مختارا، وكما عرفه بعض الفقه 

بأنه التنفیذ الذي یحصل فیه المحكوم له على عین المحكوم به إذا قضى الحكم بتسلیم شيء 

كوم علیه بالعمل المطلوب منه كبناء منزل معین أو امتنع معین منقولا كان أو عقارا، أو قیام المح

  عن القیام بعمل كما إذا امتنع عن البناء عن البناء في عقار معین.

و یتحقق التنفیذ العیني في عقد بیع العقار على التصامیم بإلزام المرقي العقاري المخل 

ابة هذا الأخیر بإتمام كل إجراءات البیع بالتزامه بإتمام البیع وترتیب آثاره القانونیة، علما أن استج

  یتوقف على إتمام باقي الثمن .

من  164لشروط أشارت إلیها المادة والملاحظ كذلك أن المطالبة بتنفیذ العقد یتم وفقا 

وهو أن یكون تنفیذ الالتزام ممكنا، والمنطق القانوني یفترض ذلك، فإذا  القانون المدني الجزائري

أصبح تنفیذ الالتزام مستحیلا لأي سبب كان، فإن المطالبة بالتنفیذ العیني ستصبح بدون فائدة، 

ومثال ذلك في حالة هلاك المبیع هلاكا كلیا ، أو في حالة انتزاع الملكیة من أجل المنفعة 

                                                             
  62عیاشي شعبان ، المرجع السابق، ص   1
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طرف المتضرر طلب التنفیذ العیني سوى إثبات عدم مطابقة البناء للمواصفات العمومیة،ولیس لل

سوى إثباته للسبب لمرقي العقاري من هذه المسؤولیة دون حاجته إلى إثبات الخطأ، ولا یعفى ا

  تحقیقه لإقامة البناء طبقا للمواصفات. دونالأجنبي الذي حال 

العقاري بنفسه ، وقد یعهد بها إلى مقاول ، وللإشارة فإن عملیات البناء  یقوم بها المرقي 

وفي هذه الحالة یكون عدم الالتزام بالمواصفات راجعا للمقاول، ولا یستطیع المرقي العقاري أن 

یدفع عنه المسؤولیة عن ذلك بخطأ الغیر، ذلك أن المرقي العقاري مسؤول عن الأشخاص الذین 

بعقد مقاولة أو بعقد عمل، وخطأ هؤلاء لا یعتبر یستعین بهم في تنفیذ التزامه، سواء یرتبط بهم 

سببا أجنبیا بالنسبة له ، والمقصود بالسبب الأجنبي هو ذلك السبب المستقل تماما و الأجنبي عن 

  .1فعل المدین، ولیس الحال كذلك بالنسبة لمن یستخدمهم في تنفیذ التزامه

  ع على التصامیم محل البی عقار المنجزالمطلب الثاني: الالتزام بتسلم ال

إن تسلم المبنى من طرف مالك المشروع ( المرقي العقاري) بعد اكتمال بناءه یعتبر من أهم 

مراحل التعاقد الواردة على العقار في طور الانجاز، فهو یشكل التزاما على عاتق المرقي العقاري 

الأخیر التصرف فیه ولا تبرأ ذمته إلا بوضع العقار تحت تصرف المقتني حتى یستطیع هذا 

واستغلاله، وممارسة كافة حقوقه علیه دون معارض یعارضه أو منازع ینازعه، ویكتسي هذا 

الالتزام أهمیة كذلك خاصة في احتساب مدد الضمانات التي تلقى على عاتق المرقي العقاري في 

  مواجهة المقتني والتي تسري من یوم تسلم البنایة.

 11/04من القانون  39عن التسلم بالحیازة في نص المادة إن المشرع الجزائري قد عبر 

نصت على أن حیازة البنایة في عقد بیع البنایة على التصامیم لا یتم إلا بعد تسلیم شهادة  والتي

المطابقة بموجب محضر یحرر حضوریا بنفس مكتب التوثیق الذي أبرم فیه عقد البیع على 

 13/431نموذج البیع على التصامیم من المرسوم التنفیذي التصامیم طبقا للملحق الأول المتعلق ب

  .18/12/2013المؤرخ في 

  

                                                             
  المتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل والمتمم. 90/29من القانون  73المادة   1
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  .على التصامیم بتسلم العقار محل عقد البیع ول: مضمون الالتزامالفرع الأ 

بأن المشرع الجزائري طبقا لأحكام القانون المدني وكذا القانون المنظم  غني عن البیان

أي نص خاص لتعریف التسلم، وعلى خلاف ذلك فإن المشرع  لنشاط الترقیة العقاریة، لم یفرد

من القانون المدني نجده عرف التسلم بأنه التصرف  1792.6الفرنسي في الفقرة الأولى من المادة 

  الذي صرح من خلاله رب العمل بقبول العمل سواء مع أو بدون تحفظات.

ة أن التسلم هو ذلك التصرف وقد كرست محكمة النقض الفرنسیة بدورها هذا التعریف معتبر 

  القانوني الذي بمقتضاه یوافق المتعاقد الآخر على عمل المنجز.

فالتسلم طبقا لذلك لا یقتصر على العملیة المادیة المتمثلة في السیطرة الفعلیة على الشيء، 

          بل یمتد إلى معاینة الشيء وفحصه وقبوله إن كان سلیما. 

ي عقد البیع على التصامیم، فهو وضع العقار تحت و بخصوص مضمون تسلم البنایة ف

بحیث یتمكن من حیازته والانتفاع به دون  ،1بتسلیمه الملكیة ومفتاح السكنتصرف المقتني 

من القانون  2ف  34، ویشترط فیه أن یكون التسلم فعلیا حیث نصت على ذلك المادة عائق

حضوریا في نفس مكتب التوثیق قصد بأن عقد البیع على التصامیم یتمم بمحضر یعد  11/04

معاینة الحیازة الفعلیة من طرف المكتتب ، وتسلم البنایة المنجزة من طرف المرقي العقاري طبقا 

  للالتزامات التعاقدیة.

ویلاحظ أن المحضر المثبت لحصول التسلیم والتسلم لا یتم إلا بتقدیم المرقي العقاري البائع 

المتعلق بالتهیئة والتعمیر،  90/29نصوص علیه في القانون شهادة المطابقة طبقا لما هو م

من  39المحدد لقواعد مطابقة البنایات و إتمام إنجازها والمؤكدة بموجب المادة  08/15والقانون 

الملغى التي جاء فیها : في  1993لسنة  93/03من المرسوم  14المقابلة للمادة  11/04القانون 

لا یمكن حیازة بنایة أو جزء من بنایة من طرف المرقي المقتني إلا  حالة عقد البیع على التصامیم

  بعد تسلیم شهادة المطابقة...""

                                                             
  یتضمن نموذج عن محضر تسلیم مفاتیح شقة سكنیة، ومحضر آخر لحیازة سكن 10الرجوع إلى الملحق رقم   1
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كما یجب أن یكون العقار مطابقا للمواصفات المحددة في العقد، فإذا خالف البائع ذلك كان 

متفق علیها، كما الآجال ال مخلا بالالتزام بالتسلیم، ولا یكتفي البائع بذلك وإنما أن یتم التسلیم في

عند تسلم المبیع من طرف المشتري وجب علیه أن یتحقق من حالته حسب ما تقتضیه قواعد  أنه

التعامل التجاریة، فإذا وجد عیبا یضمنه البائع وجب علیه إعلام البائع في الآجال المعقولة وإلا 

  اعتبر سكوته بمثابة رضا بالبیع.

لتزام بتسلم المبیع هو التصرف أو العمل الذي فمن خلال نص المادة یمكن القول أن الا

یعلن المشتري بواسطته عن تقبل الأشغال التي تم إنجازها من طرف البائع، وحیازته لها مع 

  تحفظاته أو من دونها.

نستخلص إلى أن تنفیذ الالتزام العقدي في عقد بیع العقار على التصامیم یتحقق بالتزام 

ان و الوقت المحددین في العقد، مقابل التزام المرقي العقاري البائع المشتري بتسلم المبیع في المك

  بتسلیمه العقار بشكل یضمن للمقتني من حیازته والانتفاع به دون عائق. 

و الالتزام بتسلم الالتزام بدفع الثمن وتأسیسیا على ما سبق یتحمل المقتني التزامین أساسیین 

  الشيء :

إذا كانت التزامات المرقي العقاري تبدو في تعدادها أكثر من  الالتزام بدفع الثمن: .1

الالتزامات المفروضة على المقتني، إلا أن التزامات المقتني لا تقل أهمیة كونه ملزم بأداء 

مجموعة من الأقساط على محل غیر موجود في الوقت الحالي، هذه الأقساط تساعد المرقي 

المتعلق  13/431زمع القیام بها ، و قد أشار المرسوم العقاري في تمویل مشاریع البناء الم

بنموذج عقد البیع على التصامیم على كیفیات الوفاء بالالتزام بأداء أقساط الثمن خلال مواعید 

 استحقاقها تحت طائلة المطالبة بالتعویض في حالة التأخر عن أداء الدفعات.

قام به المقاول من عمل بعد معاینته و الشيء فهو إقرار رب العمل لما  الالتزام بتسلمأما  .2

لعل أهم ف ، 1اعترافه بأنه قد تم صحیحا مطابقا لما هو متفق علیه و لما توجبه الأصول الفنیة

تمیز تسلم المقتني في عقد البیع على التصامیم هو التزام لا ینشأ بمجرد إتمام إنجاز خاصیة 

                                                             
، ص 2004محمد لبیب شنب، أحكام عقد المقاولة، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف بالإسكندریة، مصر،   1

117.  



 الضمانات المترتبة عند تنفیذ عقد بیع عقار على التصامیم       الفصل الأول                

 

 
275 

التسلم، وعملیا أن یمكن المرقي العقاري یم و البناء ، كون أن هذا الأخیر یسبق مرحلة التسل

من  39المقتني من المبیع بعد حیازته و معاینته و رضاه عنه، و هو الذي أشارت إلیه المادة 

من القانون نفسه، التي تمنح للمقتني حق إبداء تحفظاته حتى  26و المادة  11/04القانون 

 بعد حیازة البنایة.

التصامیم یعرف حركیة الالتزامات ،فهو یخضع في  عقد البیع على أنو غني عن البیان 

أدائه لمراحل تسلسلیة تقتضي احترام الالتزامات بدءا بمرحلة إنجاز البنایة إلى غایة مرحلة التسلم 

من طرف المقتني، وكل إخلال بهذا النظام التسلسلي من شأنه المساس بالحمایة المقررة لطرفي 

  عقد البیع على التصامیم.

ه نموذج عقد إن التزام المقتني بتسلم البناء یتحدد في الوقت و المكان الذي یحددو عموما ف

یقابله التزام المرقي العقاري بتسلیم العقار، علما أن هذا الأخیر یتحدد  البیع على التصامیم

بحصول المرقي العقاري على شهادة الحیازة، و بالمحضر الذي یعد عند الموثق، و یمكن على 

  حوز المقتني على المبیع و الانتفاع به من دون عائق.إثرها أن ی

  مالفرع الثاني: جزاء الإخلال بالتسل

و امتناعه عن التسلم، فهل یسوغ للمرقي العقاري  قد یحدث و أن یتحقق تعنت المقتني

  إنذار المقتني بتنفیذ التزامه و إثبات التماطل في حقه؟

البنایة من الأهمیة التي ینبغي إدراجها في عقد تجدر الإشارة أن لمسألة تحدید تاریخ تسلیم 

البیع على التصامیم و على أساسها یرتبط الالتزام بالتسلم، فبحلول الأجل دون تنفیذ المقتني  

و یحتفظ المرقي  بدفع كل الأقساط المفروضة علیه، لالتزامه بالتسلم و الذي یفترض فیه أن یقوم

المستحق، وفسخ العقد بحكم القانون في حالة ثبوت تماطله العقاري بحق توقیع عقوبة على المبلغ 

ه العقدیة كذلك ، وذلك اتهذا مع مراعاة ما إذا نفذ المرقي العقاري التزام 1عن دفع قسطین متتالیین

بتسلیمه المبیع إلى المقتني مع مراعاة مواصفات العقار طبقا لما تم الاتفاق علیه في العقد وهو ما 

  المطابق، و تسلیمه المبیع ضمن الآجال المتفق علیها.یعرف بالتسلیم 

                                                             
  . 11/04من القانون  53المادة   1
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  ع على التصامیم بعد عملیة التسلمإمكانیة التصرف في الملك محل عقد البی :الفرع الثالث

و بصیغة أخرى یطرح التساؤل حول إمكانیة التنازل عن الأملاك العقاریة محل عقد البیع 

ت المستفیدة من إعانة الدولة في صیغة تلك المتعلقة بالسكنا -و خصوصا –على التصامیم 

  السكنات الترقویة المدعمة ؟

من  57المعدلة لنص المادة  20191من قانون المالیة  36في هذا الإطار نصت المادة 

على سن جهاز قانوني جدید یتعلق بشروط عدم التنازل عن السكنات  2008قانون المالیة لسنة 

المستفیدة من إعانة الدولة و ذلك بتقلیص مدة عدم التنازل إلى سنتین من تاریخ إعداد عقد التنازل 

  الملكیة بسبب الوفاة.باستثناء انتقال 

لمذكورة أصناف السكنات الممولة من طرف الدولة أو المستفیدة من و قد حددت المادة ا

  كالتالي: لدولة بحیازة الملكیة المهنیة وهيإعانة ا

)  LPA(  ) المسماة حالیا السكنات الترقویة المدعمة LSPالسكنات الاجتماعیة التساهمیة ( -

 و كذا السكنات المستفیدة من إعانة الدولة.

الإیجار التي قام ملاكها بالتسدید مسبقا، لكل سعر التنازل طبقا السكنات في إطار البیع ب -

المعمول به، السكنات العمومیة الإیجاریة  القابلة للتنازل طبقا للتنظیم للتنظیم المعمول به ، 

 بدفع ما تبقى من المبلغ الناتج عن التسدید بالتقسیط لسعر التنازل. والتي قام المستفیدون

العمومیة التساهمیة و المسماة حالیا السكنات الترقویة المدعمة ، فإنه فبالنسبة للسكنات 

، تركز على ضرورة تضمین العقود 2طبقا للمذكرة الصادرة عن المدیر العام للأملاك الوطنیة

و لمدة سنتین من تاریخ إعدادها ،  التوثیقیة المتعلقة بهاته السكنات  بند عدم قابلیة التنازل عنها

  المذكورة. 36یطبق على كل العملیات التي أجریت قبل تاریخ المادة  هذا الالتزام

) التي أقرتها 05) سنوات أو (10كما یجب التنویه إلى أن بند عدم إعادة التنازل لمدة (

المدرج في عقود التنازل و المعدلة و المتممة،  2008من قانون المالیة لسنة  57سابقا المادة 

یة لسكنات اجتماعیة ا لفائدة الملاك سواء تعلق الأمر بعقود توثیقإعدادها و تسلیمهیتم التي 

                                                             
المؤرخة  79، ج.ر رقم 2019المتضمن قانون المالیة لسنة  27/12/2018المؤرخ في  18- 18القانون رقم   1

  .30/11/2018في 
، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة و المتعلقة 2019فیفري  05مؤرخة في  1651مذكرة رقم   2

  بإعادة التنازل عن السكنات المستفیدة من إعانة الدولة. ، المتعلقة2019من قانون المالیة لسنة  36بتطبیق المادة 
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مومیة سكنات ترقویة مدعمة و سكنات البیع بالإیجار أو بعقود إداریة لسكنات عتساهمیة و 

إلى سنتین من دون الحاجة  2691-03م التنازل عنها في إطار المرسوم التنفیذي رقم إیجاریه ، یت

ویجب على المحافظین العقاریین عدم الاعتراض على عقود التصرف  إلى تعدیل العقود المعنیة،

في السكنات إلا على تلك التي لم تنقض بعد مدة سنتین من تاریخ إعدادها. و تحتسب المدة 

من  39و  34و  28القانونیة لعدم قابلیة التنازل المقدرة بسنتین استنادا إلى نصوص المواد 

المحدد  25/01/2015المؤرخ في  15/19سوم التنفیذي رقم ، وكذا المر 11/04أحكام القانون 

، هذا الأخیر الذي یعتبر أن شهادة المعدل و المتمم لكیفیات تحضیر عقود التعمیر و تسلیمها

  المطابقة تحل مقام رخصة السكن أو ترخیص باستقبال الجمهور.

ترقوي مدعم لا فإن المكتتب الحاصل على عقد البیع على التصامیم متعلق بسكن و علیه 

یمكنه مبدئیا استغلال سكنه ، إلا بعد إتمام عقده بمحضر معاینة الحیازة الفعلیة و تسلیم البنایة 

المنجزة تكملة لعملیة البیع على التصامیم، ومن هذا المنطلق كان لزاما على المحافظة العقاریة أن 

من القانون  34قا لنص المادة تعتد بتاریخ محضر معاینة الحیازة الفعلیة و تسلیم البنایة طب

من أجل حساب مدة عدم قابلیة التنازل المقدرة بسنتین و لیس من یوم إعداد عقد البیع  11/04

  .2على التصامیم

  

  

  

  

                                                             
الذي یحدد شروط و كیفیات التنازل عن الأملاك  07/08/2003المؤرخ في  03/269المرسوم التنفیذي   1

العقاریة التابعة للدولة و لدواوین الترقیة و التسییر العقاري المستلمة أو الموضوعة حیز الاستغلال قبل أول ینایر 

المعوض بالمرسوم التنفیذي رقم  الملغى حالیا ، و 2003أوت  13مؤرخة في  48، ج.ر عدد 2004سنة 

، المحدد لشروط و كیفیات التنازل عن الأملاك العقاریة التابعة للدولة و 2018جوان  04المؤرخ في  18/153

)، OPGIالأملاك العقاریة التابعة للدولة و الأملاك العقاریة المسیرة من طرف دواوین الترقیة و التسییر العقاري (

  .06/06/2018اریخ المؤرخة بت 33ج.ر عدد 
الصادرة عن المدیر العام للأملاك الوطنیة و المتعلقة بتاریخ  31/03/2019مؤرخة في  3560مذكرة رقم   2

  ) محل عقد البیع على التصامیم.LPA( احتساب مدة عدم قابلیة التنازل عن السكنات الترقویة المدعمة 
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  الفصل الثاني

  الضمانات المقررة بعد مرحلة تسلیم العقار المنجز

المشرع على توفیر جملة من الضمانات حرصا لحقوق المقتني باعتباره الطرف حرص 

فطبقا للقواعد العامة یلتزم المرقي الضعیف في العلاقة التعاقدیة لعقد البیع على التصامیم، 

العقاري بضمان التعرض و الاستحقاق شأنه في ذلك شأن باقي العقود، غیر أننا لن نتولى 

دراستها و نحیل في ذلك إلى المراجع العامة في عقد البیع، كما یلتزم بضمان العیوب الخفیة لما 

  لها من أحكام تدخل ضمن الضمانات الخاصة.

و أبقى  93/03بضمانات أخرى كانت معروفة بمقتضى المرسوم التشریعي  و انفرد المشرع

   و تضمنها العقد النموذجي المحدد في المرسوم التنفیذي رقم 11/04علیها بموجب القانون 

تتمثل في ضمان كافة العیوب الظاهرة في البناء بموجب ضمان حسن الانجاز أو كما  13-431

  العشري و ضمان إدارة الأملاك المشتركة . یعرف بالضمان السنوي ، والضمان

فبعض أحكام هذه الضمانات و إن كانت معروفة في القواعد العامة إلا أننا سنركز على 

الأحكام الخاصة لعقد البیع على التصامیم كنشاط ترقوي محاولین تفادي أي توسع في القواعد 

  العامة.

ث أول) ثم ضمان إدارة مبحهذا الفصل لدراسة ضمان العیوب ( و علیه سنخصص

الأملاك المشتركة مع التركیز على بعض المنازعات التي سجلت في إطار البیع على التصامیم  

أو كما اصطلح علیه بالضمان  11/04و في إطار القانون  93/03في ظل المرسوم التشریعي 

  القضائي ( مبحث ثاني).
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   المنجزالعیوب بعد تسلیم العقار ضمان المبحث الأول: 

المشرع المرقي العقاري بضمانات أخرى بعد تسلیمه للبنایة المنجزة في إطار أحكام ألزم 

تتعلق أساس بضمان العیوب الخفیة و ضمان العیوب الظاهرة، و التي نتطرق  04-11القانون 

لدراستها باعتبارها تمس البیوع المبرمة في إطار الترقیة العقاریة و خصوصا عقد البیع على 

لتصامیم ، لاتسامها بالخصوصیة وهي غیر مألوفة في عقد البیع العادي، بالإضافة إلى ا

  المسؤولیة العشریة التي قد یتحملها المرقي العقاري بعد تسلیمه للمشروع الترقوي.

و قد أراد المشرع بهذه الضمانات توسیع مسؤولیة المرقي العقاري، و إحاطة المقتني بحمایة 

  الاستفادة من البنایة المنجزة خالیة من أیة نقائص و عیوب.أكثر و تمكینه من 

و علیه سنخصص هذا المبحث بدراسة ضمان العیوب الخفیة و الظاهرة لعقد البیع على 

 التصامیم ( مطلب أول) و الضمان العشري ( مطلب ثاني)

  ضمان العیوب الظاهرة و الخفیة :المطلب الأول

ى، و إنما نمجرد نقل ملكیة المبیع إلى المقتعقار على التصامیم على لا یقتصر عقد بیع 

بدفع الثمن  فلما التزم هذا الأخیر ،حیازة مفیدة و نافعة بنایةي للنإلى أن تكون حیازة المقت هسعی

 ذا الأخیربیع، مما یستدعي وجوب أن یخلو هالعقار الم منمن أجل بلوغه الفائدة المرجوة إنما 

، فأساس عقد للاستعمالشكل یجعل منه غیر صالح بي قد ینقص من قیمته، أو عیب خفمن أي 

من أي عیب، أن یلتزم البائع بنقل ملكیة المبیع إلى المشتري و تسلیمه إیاه خالیا  -عامة  -البیع 

        ق برزت فكرة الضمان لمن هذا المنطو  الموجبة للضمان. العقدیة و إلا تحققت مسؤولیته

  .المعاملات التجاریة و استعمالا في  و ارتبطت خاصة بعقد البیع، باعتباره أكثر شیوعا 

ضمان العیوب الظاهرة و العیوب أحكام  نجد أنبیع العقار على التصامیم و في عقد 

لاسیما على مستوى النزاعات  إشكالاتثیره من تكتسي أهمیة بالغة بالنظر إلى ما ت الخفیة

الضمان الاحتكام إلى قواعد القانون المدني أم  هیتم من خلال هذ لاء و هعلى القضالمعروضة 

و سنخصص هذا المطلب لدراسة كل ضمان على  إلى أحكام الضمان العشري الموجب للضمان.

  حدا.
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  لعیوب الظاهرةضمان ا :فرع الأولال

بالنسبة لفئة إن إقرار العیوب الظاهرة في عقد بیع العقار على التصامیم، یعد مكسبا إضافیا 

نص  وجببم 03-93لمرسوم التشریعي رقم المقتنین، تفرد المشرع الجزائري بتنظیمه سابقا بموجب ا

ا في القواعد العامة و ممنه، الذي تضمن نوعین من الضمان غیر متعارف علیه 15و  14المادة 

أبقى علیها المتمثلة في ضمان حسن الإنجاز، و ضمان حسن سیر عناصر  تجهیز البنایة، و قد 

، كما تضمنها العقد النموذجي  44و المادة  26في نص المادة  04- 11المشرع بموجب القانون 

  .431- 13المحدد في المرسوم التنفیذي 

حاول قبل التفصیل في هذه الضمانات، التطرق أولا إلى الإشارة إلى تحدید نلیه سو ع

و أهم  تطرق إلى صورهنما الفرع ثاني بیان أحكامه، و أ مفهوم العیوب الظاهرة في فرع أول و

  مظاهره.

  : تعریف العیب الظاهر أولا

العیب من الناحیة الاصطلاحیة یقصد به النقص في عناصر الشيء الجوهریة التي تجعله 

سبة للمشرع الجزائري لم یعرف نبالو  .1ص لهبحسب الغرض المخص للاستعمالغیر صالح 

الملغى  03-93من المرسوم التشریعي  15العبارة في نص المادة العیب الظاهر إلا ما أشار بصریح 

أشغال  لتنفیذأعلاه الآجال الضروریة  10و  09التي قضت بأنه یحدد العقد المذكور في المادتین 

  دون تحدید تعریف لهذا العیب. إصلاح العیوب الظاهرة

 04-11القانون  من 44نص المادة  وجبع الجزائري على هذا الضمان بمو قد أبقى المشر 

ح عیوب تحدد آجال تنفیذ الأشغال الضروریة لإصلاأنه حیث جاء في المادة بالنظر إلى أهمیته 

و  ".أعلاه 26اء و /أو حسن سیر عناصر تجهیزات البنایة بموجب العقد المذكور في المادة نالب

واسع في تفسیر و إنما أخذ بالمعنى ال ،یلاحظ بأن المشرع لم یستعمل عبارة العیوب الظاهرة

  و تحدید مدة لإصلاح هذه العیوب. شار إلى ضرورة إصلاح عیوب البناءالعیب، حیث أ

                                                             
، ملتقى 04-11صبایحي ربیعة، الضمانات المستحدثة في بیع العقار على التصامیم على ضوء أحكام القانون   1

فیفري ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  28و  27ریة في الجزائر واقع و آفاق یوميوطني حول الترقیة العقا

  .70ص  ،2012
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أما  ،ه المشتري أو كان باستطاعته أن یعرفه بسهولةملیب الظاهر هو كل عیب یعو الع

الذي تم الكشف عنه عقب  العیب أحد قراراتها بأنه "هوفقد أشارت في  محكمة النقض الفرنسیة

ما تخلل البناء المشید ل، فالعیب تأسیسا على ذلك یكون موجودا ك1الفحص السطحي للشيء المبیع

حد من استعماله على أعد له أو  مانواقص و شوائب من شأنها أن تمنع من استعمال المبنى فی

  الوجه الأنسب.

إلا أن هذا الأخیر یتحقق و لو  ،عدم المطابقة ك یقترب مفهومه نوعا ما من مفهومذلبو 

 يفي أن یكون البناء المسلم لم یلب، بل یكتهغیر مؤثر على قیمة الشيء أو منفعكان الإخلال 

  رغبات المشتري كما هو منصوص علیه في العقد و طبقا للشروط و المواصفات الواردة فیه.

من التعاریف السابقة یمكن استخلاص المعاییر التي على أساسها تحدد الصفة الظاهرة 

    و هي:  للعیب 

  .علم المشتري بالعیب وقت البیع -

العیب الذي یستطیع المشتري الإطلاع علیه إثر المعاینة الأولیة أو الفحص السطحي  -

 الذي یباشره بمجرد استلامه المبیع.

،  2وجدت هذه المعاییر فلا یمكن تطبیقها على جمیع القضایا و یمكن القول أنه حتى إن

كذلك سلطة الفصل و إیجاد المعیار المناسب لكل قضیة مع مراعاة أحكام القوانین و  للقضاءف

  التنظیمات المعمول بها.

ه أن تتوفر ح كذلك من خلال الحدیث عن العیب الظاهر و المعیار المعتمد لتحدیدتضو ی 

  :الشروطفیه مجموعة من 

ینة االذي یرتبط بالأساس بمعرفة العیب من طرف المقتني على إثر المعشرط الظهور:  -1

ع        ، و إن كان یظهر بأن استخلاص أمر العیب یبدو 3السطحیة للمبیع بمجرد استلامه للمبی

                                                             
1 Cass Crv III, 23 janvier 1980, Bull Civ III, N° 22. 
2 Cass Crv III, 3 Mai 1989, D 1990. 
 

محمد مرسي الزهرة، بیع المباني تحت الإنشاء، دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي القانون المصري، المرجع   3

  222- 221السابق، ص 
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في غایة الیسر، إلا أنه في الواقع قد یطرح بعض الصعوبات لاسیما عند إسناد أمر اكتشاف 

 ،كالسن و المستوى الثقافي هإلى بعض العوامل المرتبطة بشخص لعیب إلى المقتني بالنظرا

محترف في مجال و  بالنسبة لمقتني خبیر اد عیبا ظاهر به العلمیة، فما یعر بالإضافة إلى تجا

  العقار، قد یكون عیبا خفیا بالنسبة للشخص العادي عدیم التجربة.

جهله اكتشاف بلذا نجد أن القضاء الفرنسي قد فصل في هذه المسألة تفادیا لعذر المشتري 

مشتري العقار یضیع حقه في یة، معتبرا أن عسفي إعمال أحكام الضمان بطریقة تالعیب و بالتال

عیب كان بإمكان المهندس أن ینبهه إلیه  اكتشافمباشرة دعوى الضمان طالما أنه لم یبادر إلى 

  .1لب مساعدته في ذلكلو ط

بوجود عیب ظاهر، بدلیل الأخذ بخبرة  إلى المعیار الشخصي للقول لاستنادالذلك یمكن 

 شخص ذي یقظة متوسطة عند إجرائه للفحوصات الأساسیة للفصل فیما إذا كان العیب یمكن

  و بالتالي تصنیفه ضمن العیب الخفي. اكتشافهصى عوصفه بأنه عیب ظاهر، أو أنه یست

أن البائع ملزم بضمان  04-11من القانون  46المادة إلى نص  استنادا رط التأثیر:ش -2

  من قیمة المبیع نقصا یؤثر في غرضه. الانتقاصالعیب الظاهر و أن یكون مؤثرا إلى درجة 

 ،یشترط لمباشرة دعوى الرجوع على البائع بالضمان أن یكون العیب قدیما شرط القدم: -3

المبیع على أي موجودا بالمبیع قبل انتقال حیازته إلى المشتري و إلى غایة وضع هذا الأخیر یده 

  .2و تفحصه، و هي مهلة قصیرة جدا مقارنة مع الحل المعتمد من قبل بعض التشریعات المقارنة

  أحكام العیب الظاهرثانیا: 

تي تطال العقارات الظاهرة المن التشریعات المقارنة التي أقرت نظام خاص لضمان العیوب 

، لذلك سنشیر إلى مضمون بعض منها لبیان الفرق بینها و بین التشریع في طور الإنجاز

  الجزائري.

                                                             
  433محمد الخضراوي، المرجع السابق، ص   1

   .439، ص محمد الخضراوي، المرجع نفسه 2 
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 1642نص المادة  قبل تعدیل: لقد أشار المشرع الفرنسي بالنسبة القانون الفرنسي -1

أن البائع لعقار في طور البناء لا یمكن أن یتحلل من ضمان  من القانون المدني على

من طرف  العقار مدة شهر من حیازة انتهاءالعیوب الظاهرة، قبل تسلم الأشغال أو قبل 

لمشتري الحق في مباشرة دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن متى لو طبقا للمادة أن  ،المستفید

لصالح البائع، بالنظر إلى حجم المنجزات  أقر استثناءو  .1اكتشف عیبا ظاهرا في البناء

حیث أجاز له المشرع  ،التي یقوم بها بالمقارنة مع حجم العیوب التي لحقت بالمبنى

بالمطالبة بتأجیل مباشرة دعوى الضمان من طرف المشتري متى أعرب عن استعداده 

  .2لإصلاح العیوب الظاهرة

حیث رأت بأن بائع العقار في طور  إلا إن محكمة النقض الفرنسیة كانت على نقیض ذلك

غیر محق في إثارة التقادم السنوي المنصوص  لظاهرة في العقارالبناء الملزم بإصلاح العیوب ا

  .3من القانون المدني 02ق  1648علیه في المادة 

 323-2009غیر أن المشرع الفرنسي سرعان ما عدل عن موقفه عند إصداره القانون رقم 

بإمكانیة المقتني مباشرة إجراء دعوى الضمان خلال عامین من  2009 مارس 25المؤرخ في 

  .اكتشاف العیوب الظاهرة

انون الالتزامات و من ق 569المادة  صفقد أقر بموجب ن بالنسبة للقانون المغربي: -2

اللتان تقرران قاعدة قانونیة مفادها أن العیوب الظاهرة لا  من القانون نفسه 570و المادة  العقود

 خلو المبیع منها، و العلة في ذلك أنبتكون مشمولة بضمان البائع، إلا إذا صرح هذا الأخیر 

لم یكن مكتمل الوجود حتى یتسنى له اكتشاف العیب فیه، أما إذا كان المبیع موجودا، و  البناء

ة فإن علم به المشتري و كان قادرا على تفحصه و اكتشافه و لم ظهر فه عیب من العیوب الظاهر 

  .یبد أي تحفظ على ذلك، فإن سكوته على ذلك یعد رضا

                                                             
1 L’article 1648 du droit civil français prévoit que : «  l’action résultant des vices rédhibitoires doit être 
intentée par l’acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l’usage du lieu 
ou la vente a été faite 
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année  
qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.  
 

  94نبات، المرجع السابق، ص محمد بو   3
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و التي جاء فیها: " أنه لا یجوز أن  من قانون الالتزامات و العقود 232كما أضافت المادة 

و استنادا إلى نص یستخلص  ،ه"تدلیسؤولیة الشخص عن خطئه الجسیم و یشترط مقدما عدم مس

عدم جوازیة الاتفاق على الإعفاء من ضمان العیوب الظاهرة و لا یمكن للبائع الاشتراط مقدما 

بت أن العیب كان ناتجا عن ثالظاهرة التي تلحق بالمبنى إذا  عدم مسؤولیته عن ضمان العیوب

  خطأ جسیم بالنسبة للبائع.

  نون الجزائريبالنسبة للقا  -3

فة في القواعد العامة لعقود البیع، و ف المشرع الجزائري ضمانات خاصة غیر معر لقد أضا

علیه  سن تنفیذ أشغال البناء حسب ما نصیتمثل في ح افإلى جانب الضمان العشري أدرج ضمان

من  17و طبقا لنص المادة  13/431نموذج عقد البیع على التصامیم الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 

التي تقضي بأن المرقي العقاري هو الذي یتولى تنسیق جمیع العملیات و كذا تنفیذ  04- 11قانون 

  أشغال الإنجاز.

نیة للمقتني في بیع العقار و مما لا شك فیه أن المادة تتضمن تأكیدا على تعزیز حمایة قانو 

على التصامیم. و علیه سنحاول التعرض بشيء من التفصیل إلى ضمانین هما حسن تنفیذ 

  و ضمان حسن سیر العناصر التجهیزیة، مدرجان تحت عنوان ضمان حسن التنفیذ. أشغال البناء

  رقي العقاري بضمان حسن التنفیذثالثا: التزام الم

من المرسوم  15و  14بموجب نص المادتین تنفیذ بدایة نص المشرع على ضمان حسن ال

التي جاء فیها  3ف26في نص المادة  11/04الملغى ، و أكد علیه بموجب القانون  03-93التشریعي 

أن الحیازة و شهادة المطابقة لا تعفیان من المسؤولیة العشریة التي قد یتعرض إلیها المرقي 

المتضمن نموذج عقد البیع على التصامیم  431- 13التنفیذي العقاري طیلة سنة واحدة. و المرسوم 

على أن البائع یضمن التنفیذ الجید للأشغال و یلتزم بتنفیذ الأشغال الضروریة قصد «التي نصت 

إصلاح عیوب البناء و/أو حسن سیر عناصر تجهیزات البنایة ... إن هذا الضمان صالح لمدة 

 »محدد في الإجراء المتعلق بالحیازة المبین أعلاه...سنة ابتداء من تاریخ الحیازة كما هو 
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التعرض له بالدراسة  لم یفصل في هذا الضمان بالقدر الكافي، و علیه ارتأینا ن المشرع إ

  و نطاقه مما یأتي بیانه:  ببیان أنواعه

  ضمان حسن إتمام أشغال البناء -1

فیه من أهمیة في تقریر بالنظر لما  04- 11من القانون  44إن هذا الضمان نظمته المادة 

حمایة لمقتني العقار على التصامیم، من خلال إصلاح كل عیب ظاهر في البناء، و من خلال 

ما نص علیه العقد النموذجي من ضمان البائع التنفیذ الجید للأشغال، بالتزامه بتنفیذه الأشغال 

 أیام محددةتجهیزات البنایة في أجل الضروریة قصد إصلاح عیوب البناء و / أو لحسن عناصر 

  من تاریخ إخطاره من طرف المكتتب. ابتداء

سنة، ابتداء من تاریخ الحیازة كما هو محدد في الإجراء  إن هذا الضمان صالح لمدة

     المتعلق بالحیازة، المبین أعلاه، و كل الضمانات المعتادة المتعلقة بتغطیة الالتزامات المهنیة

  خرى.و التقنیة الأ

القانوني التي تستفاد من نص  الإلزامو ما یعزز كذلك فكرة هذین الضمانین هي صیغة 

التي تنص " غیر أن الحیازة و شهادة المطابقة لا تعفیان من ... ضمان الإنهاء  26/3المادة 

الكامل لأشغال الإنجاز التي یلتزم بها المرقي العقاري طیلة سنة واحدة، و الملاحظ أن المشرع 

من المرسوم  14لجزائري قد أبقى على هذا الضمان بعدما كان مقررا بمقتضى نص المادة ا

  المتضمن النشاط العقاري الملغى. 03- 93التشریعي 

من  1792/06و نظرا لأهمیة هذا الضمان فإن المشرع الفرنسي بدوره قد نظمه بموجب المادة 

الصادر  12عي الذي تضمنه القانون رقم التقنین المدني الفرنسي، و ذلك بموجب التعدیل التشری

المتعلق بالمسؤولیة و التأمین بهدف تصلیح أي عیب أو خلل یلحق بالبناء و  1978ینایر  04في 

  یجعله مطابقا لمواصفات العقد سواء ظهر هذا الخلل عند التسلیم أو في السنة التالیة له. 

 44و المادة  03-93لمرسوم التشریعي من ا 14ما یمكن الإشارة إلیه عند استقراء نص المادة 

 44ن المشرع استعمل تارة " عبارة ضمان حسن الإنجاز"، و مرة في المادة أ 04-11من القانون

إلا أنه بالرجوع  ،لها بعبارة " ضمان الإنهاء الكامل لأشغال البناء" دلالة على المعنى نفسهااستبد
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التي نصت على أن: ".... غیر أنه  : للأشغالنجدها تعرف الإتمام الكامل  12ف  03المادة إلى 

لیس لحیازة الملكیة و شهادة المطابقة أثر إعفائي من المسؤولیة المدنیة المستحقة و لا من ضمان 

حسن إنجاز المنشأة التي یلتزم بها المتعامل في الترقیة العقاریة خلال أجل سنة واحدة لرفع كل 

 المؤقت للأشغال و إصلاح عیوب البناء الملاحظة  ستلامالاالتحفظات التي تم إبداؤها على إثر 

یعني أن ضمان الإتمام الكامل للأشغال یتم بین المرقي  "،و ذلك قبل الاستلام النهائي للمشروع

العقاري و المقاول أولا عند التسلیم المؤقت للمشروع العقاري من طرف المرقي و تفحصه و التأكد 

علیها في عقد المقاولة، و في حالة اكتشاف عیوب و نقائص  من مدى مطابقته للشروط المتفق

وعلى إثره النهائي للمشروع، الاستلامفإنه یلزم المقاول بإصلاح العیوب و رفع كل التحفظات قبل 

لعمل المنجز نهائیا بمجرد إصلاح المقاول لكل النقائص و العیوب المتحفظ ااستلام بالمرقي  یلتزم

لإتمام الكامل للأشغال لا علاقة له بضمان حسن الإنجاز الذي ان فإن ضما بالتاليعلیها، و 

  و یكون المرقي العقاري مسؤولا عن ذلك. ،یتقرر لصالح المقتني أو المكتتب

و یعرف ضمان حسن الإنجاز أو كما یسمى ضمان إتمام البناء عند بعض الفقه بأنه " 

أو یشار إلیه من قبل رب العمل، طبقا قانوني بالإصلاح العیني لكل خلل یعین  زامتالعبارة عن 

ن كا أوللشروط المنصوص علیها قانونا و ذلك بهدف إعادة العمل مطابقا للحالة التي كان علیها، 

الإصلاح العیني لكل خلل أو عیب في  لضمانو هدف هذا ا ،ینبغي أن یكون علیها عند التسلم

  البناء مهما كان قدره.

من القانون المدني، و  1792/6هذا الضمان علیه في المادة ص المشرع الفرنسي خكما و قد 

المتعلق بالمسؤولیة و التأمین في  1978جانفي  04المؤرخ في  12-78المعدل بموجب القانون رقم 

كان العمل به لمجرد الاتفاق  مامجال البناء، جاعلا منه ضمانا إجباریا یلتزم به كل مقاول، بعد

  بین الأفراد.

هذا و تجب الإشارة بأن ضمان حسن إتمام الإنجاز هو ضمان موضوعي لا یستند إلى  

  .1فكرة الخطأ كباقي الضمانات التقلیدیة، بل یستند في نطاق الالتزام التعاقدي بتحقیق نتیجة

                                                             
1

    74صبایحي ربیعة، المرجع السابق، ص  
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التي تنص على أن المرقي العقاري  04- 11من القانون  17و هو ما یستفاد من نص المادة 

و من ثمة  "یذ أشغال إنجاز المشروع العقاريسیق جمیع العملیات .... و كذا تنفیتولى مسؤولیة تن

حفظ علیه حتى یتعین على المرقي العقاري إصلاحه و تفإن المقتني مطالب بتحدید أي عیب ی

ترمیمه، فإذا ظهر العیب خلال السنة الموالیة للتسلیم فإنه یتعین على المقتني بتوجیه إخطار 

  الجزائري. القانون المدنيمن  119ادة حكام الملأ استنادامكتوب 

  نطاق ضمان حسن إتمام الأشغال:  1-1

و الملزمین به،  منه ندیالمستفییتحدد نطاق ضمان حسن إتمام الشغال من حیث الأطراف 

  و من ناحیة الموضوع، و المدة.

  لضمان حسن إتمام الإنجاز: النطاق الشخصي  1-1-1

للضمان العشري یتطلب التعرض بالدراسة إلى كل من المستفید إن تحدید النطاق الشخصي 

  و الملتزم من ضمان حسن الإنجاز.

  المستفید من ضمان حسن إتمام الإنجاز:  1- 1-1-1

وحده المكتتب المقتني مطالب بتحدید العیب الذي یلحق بالعقار المنجز إذا كان العیب 

الیة التي تلیها، إما بإبداء تحفظات في محضر ظاهرا عند عملیة التسلیم، أو من خلال السنة المو 

التسلیم، أو بإخطار المرقي العقاري بالعیوب كتابیا قصد إصلاحها و ذلك تطبیقا للملحق 

و  18/12/2013المؤرخ في  431-13المتضمن نموذج عقد البیع على التصامیم من المرسوم التنفیذي 

ل و یلتزم بتنفیذ الأشغال الضروریة قصد التي تنص بأن البائع یضمن التنفیذ الجید للأشغا

من تاریخ إخطاره من  ابتداءایة إصلاح عیوب البناء و / أو حسن سیر عناصر تجهیزات البن

نجد أن المستفید الوحید من هذا الضمان هو  04- 11نصوص القانون  ءوباستقرا رف المكتتب.ط

  العامة فهو غیر مشمول به. أما المشتري وفقا للقواعد،العقار بناء على التصامیم مشتري

-1792أما في المشرع الفرنسي فیمكن تحدید المستفید من الضمان بالرجوع إلى نص المادة 

التي  1978لسنة  12في فقرتها الثانیة و الثالثة من القانون المدني المعدل و المتمم بالقانون رقم  6

ذلك إلى أن هذا الضمان و مرجع  ،من هذا الضمان على رب العمل وحده الاستفادةصرت ح
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في البیوع العقاریة الواردة في  هیطبق في عقد المقاولة، أما في التشریع الجزائري فإن مجال تطبیق

  بیع على التصامیم.ال بینها الترقیة العقاریة و من قانون

علق بتنظیم الصفقات المت 15/247مع ذلك فقد أشار المشرع بموجب المرسوم الرئاسي رقم  و

إلى ما یسمى بكفالة حسن التنفیذ و الهدف من هذه الكفالة  1ویضات المرفق العامفة و تالعمومی

هو إعفاء بعض المتعاملین المتعاقدین مع الإدارة من إیداع مبلغ الكفالة المشترطة لضمان تغطیة 

ین، النفقات التي یمكن للإدارة أن تتحملها لإصلاح العیوب الناتجة عن هؤلاء المتعاملین المتعاقد

لأشغال الإنجاز مع إبداء تحفظات و ینتهي ع من الضمان بعد التسلم النهائي و یكون هذا النو 

% من مبلغ الصفقة 10% إلى  5و یحدد مبلغ كفالة حسن التنفیذ من  عند رفع هذه التحفظات

 15/247من المرسوم  133حسب طبیعة و أهمیة الأشغال المنجزة، و ذلك حسب نص المادة 

  المذكور.

  الملتزم بضمان حسن إتمام الأشغال:  2- 1-1-1

فإن المسؤول الوحید دون بقیة المتدخلین هو  11/04من القانون  26/3باستقراء نص المادة 

المرقي العقاري، و سبب هذا الإلزام هو عقد البیع الذي یربط بینه و بین المرقي العقاري، تسهیلا 

  لحق المطالبة بالضمان من طرف المكتتبین.

المرقي العقاري في عقد بیع العقار على التصامیم بضمان حسن الإنجاز لا ینتقل  التزامو 

في التشریع الجزائري لا ینتقل من المورث إلى الوارث بل یبقى دینا في  تزاملالاإلى خلفه العام لأن 

  .2التركة

لف الضمان إلى الخ انتقاللا نجد ما ینص على ضرورة  11/04و بالرجوع إلى القانون 

بإلزام  26/3و هو المكتتب، لأنه لا یحمل صفة مرقي عقاري، و ما قضت به المادة    الخاص

  المرقي العقاري بضمان حسن الإنجاز وحصره في شخصه دون غیره.

                                                             
، یتضمن قانون 2015سبتمبر  16الموافق لـ  1436ذي الحجة عام  2مؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي   1

  2015سبتمبر  30مؤرخة في  50الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، ج.ر عدد

 
البیع              –ود التي تقع على الملكیة المدني، العقعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون  2

   .63و المقایضة، المجلد الرابع، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، دون سنة ص 
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من المتدخلین بضمان حسن  هغیر  نلمشرع الفرنسي فقد خص المقاول دو أما بالنسبة ل 

فالمشرع قد  ،إلا فیما یتعلق بالخلل المتعلق بالعزل الصوتي 1 6/2-1792الإنجاز بموجب المادة 

ألزم كل من بائع العقار و المرقي العقاري بهذا الضمان و ذلك خلال سنة من الحیازة الفعلیة 

  .14/01/1978المؤرخ في  12- 78من القانون رقم  7للوحدة السكنیة حسب المادة 

في شخص المرقي العقاري دون غیره  عند حصره الضمان فعل المشرع الجزائري ناحس و

، غیر أنه من جهة و في قتنيمهیلا للمطالبة بالضمان من طرف السفي البناء ت ینمن المشارك

للمقاول و بقیة المشاركین كان من الأحسن إدراج بند یخول المرقي  يالقانون الالتزامظل غیاب 

  العقاري الحق في الرجوع علیهم بدعوى التعویض وفقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة.

  ضمان حسن إتمام الأشغال: موضوع 1-1-1

استكمالا لأنواع الضمان، فإننا نتطرق إلى بیان موضوعه و ذلك من خلال العیوب التي 

  مان، مدته، جزاء الإخلال به .یشملها الض

  العیوب المشمولة بالضمان 1- 1-1-2

مسؤولیة المرقي العقاري عن ضمان حسن إتمام  04- 11من القانون  26تضمن نص المادة 

الإنجاز، إلا أنها لم تبین العیوب محل الضمان خلاف الضمان العشري، و لعل مراد ذلك هو 

نیة المشرع الجزائري إلى توسیع مجال هذا الضمان، أي أنه ما یعد خارجا عن نطاق  اتجاه

المسؤولیة العقدیة و الضمان العشري یمكن أن یكون محلا لضمان حسن الإنجاز، قد یشمل 

هي مسألة یختص في تقدیرها  عیوب التشطیب و عیوب الظاهرة و عیوب المطابقة، وال

  .2القاضي

  

                                                             
 1 Article 1792-6/2 du code civil «la garanti de parfait achèvement laquelle l’entrepreneur est tenu 
pendant un délai d’un an, à compter de la réception.  

عاید مصطفاوي، الضمان العشري و الضمانات الخاصة لمشیدي البناء في التشریع الجزائري و التشریع  2

المقارن، دفاتر السیاسة و القانون، مجلة دولیة متخصصة محكمة في الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، 

   .262، ص 2012، 6العدد
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ضمان حسن ر لم یحدد الأعمال التي یشملها خلآاأما بالنسبة للمشرع الفرنسي فهو 

هذا الضمان یشمل كل عقار دون تمییز بین عناصره التكوینیة أو عناصره  أنالإنجاز، ما یعني 

  من القانون المدني الفرنسي. 1792/6ب نص المادة س، و ذلك ح1التجهیزیة

  أشغال الإنجازدة ضمان حسن إتمام م  2- 1-1-2

إن ضمان حسن إتمام أشغال الإنجاز صالح لمدة سنة من تاریخ الحیازة حسب ما هو 

لمشتري المكتتب لیخول بمقتضاها السماح التي  04-11من القانون  44منصوص علیه في المادة 

تعود على المرقي العقاري و مطالبته إما بإصلاح العیب أو إنقاص الثمن أو فسخ العقد، و  الرجوع

ما المطالبة إ إذا كان العیب ممكنا كان المشتريالسلطة للقاضي في تحدیده لجسامة العیب، ف

  .2بإصلاح العیب، أما إذا كان العیب جوهریا جاز للقاضي الحكم بفسخ العقد

سنة یستطیع من خلالها بإن المشرع الفرنسي قد حدد هو الآخر المدة المعلومة للضمان 

و هذه المدة هي من سقوط المطالبة  ،المطالبة بالضمان عن العیوبدعوى المشتري مباشرة 

و یتضح ذلك جلیا من خلال نص المادة  ،سب من تاریخ تسلم المشتري للمبنىبالضمان تحت

من القانون المدني الفرنسي، التي تعتبر أن الإعفاء من الضمان لا یمكن الأخذ به إلا من  1641/1

شف عن العیب، و ذلك بعد تسلیم المبیع، أو بعد مضي شهر من الوقت الذي یمكن من خلاله الك

  حیازة المشتري للمبنى فعلیا، ففي هذه الحالات فقط ینتج الإعفاء أثره.

ع الجزائري فلیس ثمة فارق بین ما أقره نظیره الفرنسي، فباستقراء العقد یشر تأما بالنسبة لل 

 ابتداءد حدد مدة الضمان بسنة یبدأ احتسابها النموذجي الملحق بعقد البیع على التصامیم، نجده ق

د أن المشتري قد تسلم من تاریخ الحیازة المثبت بموجب المحضر المحرر عند الموثق، بما یفی

  وزه حیازة هادئة و مستمرة.حالبناء و ی

 لبنایة، و هو ما یستقرأ من و الأصل أن یتم تحدید مدة سریان الضمان من تاریخ حیازة ا

و التي تتم بموجب ، ج عقد البیع على التصامیم تحت عنوان كیفیات الحیازةذالملحق الأول لنمو 

و یفترض فیه أن یكون المكتتب قد دفع الرصید المتبقي عند  ،محضر یحرر من طرف الموثق

                                                             
  .166  صالطیب عائشة، المرجع السابق،  1

2 Soint-Alory, op-cit, p n° 21.. 
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إعداده، و هذه المدة هي نفسها مدة سقوط الحق في الضمان إذا لم یتم إخطار المرقي بضرورة 

  العیوب.إصلاح 

لمشرع الفرنسي فقد حدد بدایة سریان مدة الضمان من تاریخ تسلم العمل في حین نجد أن ا

الضمان  بالنسبة لكل من، 04/01/1978المؤرخ في  الدستوريمن التعدیل  1792بموجب المادة 

العشري، ضمان حسن الإنجاز، و ضمان حسن السیر عناصر التجهیز من یوم معاینة تنفیذ 

  .1الأشغال

 رفعع ذلك الفترة التي من خلالها یأما بالنسبة لمدة رفع دعوى الضمان فلم یحدد المشر 

المكتتب دعوى قضائیة یلزم فیها المرقي بالإصلاح، كما فعل في الضمان العشري حیث جعل 

وى الضمان ) سنوات تسري من یوم التسلم، و تتقادم دع10مدة الضمان فیه تسري لمدة عشر (

  ) سنوات من وقت حصول التهدم أو اكتشاف العیب.3(بالقضاء ثلاث

  جزاء الإخلال حسن إتمام إنجاز الأشغال:  1-2

إن المرقي العقاري ملزم بتنفیذ الأشغال الضروریة لإصلاح عیوب البناء تطبیقا لنص المادة 

التي نصت على " أنه تحدد آجال تنفیذ الأشغال الضروریة لإصلاح عیوب  11/04من القانون  44

إن القراءة الأولیة لهذه  ،البناء و/ أو حسن سیر عناصر تجهیزات البنایة بموجب العقد المذكور "

صلاح عیوب البناء إلا أنه لم یحدد المدة التي إالمادة تفید بأن المشرع و إن حرص على ضرورة 

من  15یتم من خلالها تنفیذ الأشغال، و هو الأمر نفسه الذي لوحظ من خلال أحكام المادة 

لم یحدد مدة إصلاح العیوب، غیر أن المشرع قد  ذيالملغي ال 03-93وم التشریعي رقم المرس

 13/431وضح هذا الأمر في النموذج المتعلق بعقد البیع على التصامیم الملحق بالمرسوم التنفیذي 

المكتتب للمرقي إخطار فإن مدة الإصلاح تسري من تاریخ  الإنجاز، في بند ضمان حسن

و تداركا لأي عیوب أخرى قد تظهر و  ي، و هي مدة تحتسب بالأیام، تفادیا لأي تماطل،العقار 

  قد یتطلب إصلاحها وقتا.

                                                             
1
 JEAN-Bernard Auby, Hugues périnet. Marquet, droit de l’urbanisme et de la construction, E.J.A, paris, 

2001  p709. 
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 أو أن الخلل بإثباتهو لا یستطیع المرقي العقاري أن یتخلص من الالتزام بالإصلاح إلا     

من القانون المدني كقوة  127طبقا لنص المادة  له فیه ید العیب الذي لحق بالبناء كان عن سبب لا

إذا تحقق  الغیر، باستثناء هذه الحالاتمن المضرور، أو خطأ صادر من  رقاهرة، أو خطأ صد

تخلف المرقي العقاري بالتزامه بإصلاح العیوب، فهنا یستوجب الرجوع إلى الأحكام العامة في هذا 

دني على جوازیة طلب ترخیص مقدم من طرف من القانون الم 170الشأن حیث أشارت المادة 

المكتتب إلى القاضي بتنفیذ الإصلاح العیني على نفقة المرقي العقاري متى كان هذا التنفیذ 

سخ العقد مثلا إذا قام المرقي جهة أخرى أن لا یطالب المكتتب بف ممكنا، و من المفروض من

  العقاري بتنفیذ الإصلاحات.

  البنایة:ضمان حسن سیر عناصر تجهیز  -2

لضمان  لحسن الإنجاز بنایة ضمانا آخر مضافایعتبر ضمان سیر عناصر تجهیز ال

و  11/04من القانون  44العیوب الظاهرة المستحدث في نشاط الترقیة العقاریة حسب نص المادة 

  علیه سنحاول التعرض إلى تعریف هذا الضمان، نطاقه، و جزاء الإخلال به فیما یأتي:

  حسن سیر عناصر التجهیز:تعریف ضمان  2-1

لم ینص المشرع الجزائري صراحة على ضمان حسن سیر عناصر التجهیز كضمان یقع 

آجال الملغى الذي اكتفى بالنص على  93/03على عاتق المرقي العقاري، لا في المرسوم التشریعي 

 44إلا ما أشار إلیه في نص المادة  11/04، و لا في القانون 150تنفیذ أشغال الإصلاح في المادة 

من أن تحدید آجال تنفیذ الأشغال الضروریة لإصلاح عیوب البناء و /أو حسن سیر عناصر  «

خیرة (المادة الأو رجوعا إلى المادة ، »أعلاه  26لعقد المذكور في المادة تجهیزات البنایة بموجب ا

لم نجد ما ینص على الضمان إلا ما أشارت إلیه من تعریف لعقد بیع عقار مبني، أو لتحقق ) 26

ن الإنهاء الكامل لأشغال ضماعقاري، ومسؤولیته كذلك بالمسؤولیة العشریة بالنسبة للمرقي ال

في بند  13/431 غیر أنه لم یغفل الإشارة عنه في الملحق الأول للمرسوم التنفیذي رقم الإنجاز.

زم بتنفیذ الأشغال ضمان حسن التنفیذ و الذي نص " یضمن البائع التنفیذ الجید للأشغال، و یلت

  صلاح عیوب البناء و/أو حسن سیر عناصر تجهیزات البنایة.الضروریة قصد إ
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في  هذا الضمان أو تحدید العیوب التي یشملها یتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف و لم

 المتعلق بقانون التأمین 07-95الأمر  مما یستدعي الرجوع إلى أحكام، 11/04ترقیة العقاریة قانون ال

تنص على أنه: یغطي الضمان العشري أیضا الأضرار المخلة  التي 181لاسیما نص المادة 

بصلابة العناصر الخاصة بتجهیز بنایة ما، عندما تكون هذه العناصر جزء لا یتجزأ من منجزات 

  ووضع الأساس و الهیاكل و الإحاطة و التغطیة.التهیئة 

یعتبر جزء لا یتجزأ من الإنجاز كل عنصر خاص بالتجهیز لا یمكن القیام بنزعه أو 

  تفكیكه أو استبداله دون إتلاف أو حذف مادة من مواد هذا الإنجاز.

محددة، و ینصب على عناصر لا  امعنى ذلك أنه إذا كان الضمان العشري یشمل عیوب 

، فكان من باب أولى استحداث ضمان آخر نزعها، تفكیكها أو استبدالهاكن القیام بتجزئتها، یم

، أي العناصر التي لا یغطي عناصر التجهیز القابلة للتفكیك و الانفصال عن البنایة دون تلف

  ما واحدا مع البنایة كالأبواب، الشبابیك، القواطع، العدادات، تجهیزات الإنارة.تشكل جس

ا لذلك فإن العناصر التجهیزیة حسب رأي بعض الفقه مستنبط من فكرة التمییز بین و طبق

الموقع و المكان و البیئة فإذا كانت الأولى مرتبطة ب 1ووظیفة التجهیز دوظیفتین، وظیفة التشیی

شید فیها العقار و من مجموعها و اندماجها بعضها مع البعض یتكون العقار المراد التي سی

هیئة و فإن الثانیة على عكسها لیس لها ارتباط بذلك و إنما تجهز لقیام هذا العقار بت ،تشییده

ي سیشید فیه، كما یجهز العقار نفسه لأداء الوظائف المنوطة به تجهیز الموقع و المكان الذ

  .اأداؤه

فضمان حسن سیر عناصر التجهیز كما هو معلوم  ضمان مستحدث في عقد البیع على 

من القانون  181دف إلى حمایة مصلحة المقتني، و قد تقرر كذلك بموجب المادة التصامیم، یه

المتعلق بالتأمین: غیر أن المشرع قد أخضع الضمان المستحدث في قانون الترقیة العقاریة  95/07

لأحكام ضمان العیب الظاهر، بینما جعلها طبقا للقواعد العامة موضوع مسؤولیة عشریة متى 

نقترح على  - فمن وجهة نظرنا  -تجهیزیة جسما غیر قابل للإنفصال مع البنایة العناصر الكانت 

  المشرع توحید النصوص القانونیة و الإحالة إلى القواعد العامة تفادیا للوقوع في أي تناقض.

                                                             
1

   .889عبد الرزاق حسین، المرجع السابق، ص  
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شخص المسؤول عن الضمان لم یحدد الملتزم به أو المستفید منه إلا ما أما بالنسبة لل

و ما تضمنه الملحق بعقد البیع على التصامیم من  04- 11من القانون  44یستنتج من نص المادة 

الضروریة قصد إصلاح من أن المرقي العقاري ملزم بتنفیذ الأشغال  431-13المرسوم التنفیذي 

و طبقا  یة متى تم إخطاره من طرف المقتني،أو حسن سیر عناصر تجهیزات البناالبناء   عیوب

لنص المادة فإن المرقي العقاري یعتبر المسؤول الوحید عن ضمان حسن عناصر تجهیز البنایة، 

فلا المهندس أو المقاول و لا المتدخلین الآخرین من ضمنهم صانع تلك العناصر مسؤولون عن 

یر لأحكام ضمان حسن سر إلى خضوع المراقب التقني شكما أن أحكام القانون المدني لم ی ،ذلك

عناصر التجهیز، مكتفیا من خلالها المشرع فقط بأحكام الضمان العشري، و الأصل في قواعد 

أو الحد منه،  على الإعفاء الضمان أن تكون من النظام العام، لا یكون للأطراف حتى الاتفاق

من  45إهدار لحقوق المرقي العقاري و هو الأمر الذي أكدته المادة  هذلك أن الاتفاق على ذلك فی

  .11/04القانون 

فكان من المستحسن على المشرع تعمیم المسؤولیة  بالنسبة لجمیع المشاركین في الضمان، 

أو النص على أحقیة المرقي العقاري بالرجوع على المتسبب في الضرر وفقا لقواعد المسؤولیة 

  . 1و التقصیریة فیما بعد العقدیة

حسب ما تمت الإشارة إلیه في  لضمانلمكتتب الشخص المستفید من او یبقى المقتني ا

 الملحق المتعلق بنموذج عقد البیع على التصامیم.

  مدة ضمان حسن سیر عناصر التجهیز:  2-2

، و 2ن إتمام أشغال البناءجهیز للمدة نفسها التي لها ضمان حسخضع ضمان عناصر التی

من الملحق لعقد البیع على التصامیم من المرسوم  ما تضمنه بند ضمان حسن التنفیذ هي حسب

ذلك، بخلاف المشرع من تاریخ إخطار المشتري أو المكتتب ب سنة تحتسب 431-13التنفیذي 

الفرنسي الذي حدد المدة بسنتین كحد أدنى، اعتبارا من تاریخ تسلم العمل و ذلك حسب نص 

هي مدة حسب و الإسكان و  قانون البناء من  L 111 - 16مدني و المقابلة للمادة  3-1792المادة 

                                                             
   .421السابق، ص مان، المرجع یبوستة إ  1
2

مسعودة مدوش، نطاق تطبیق أحكام الضمان العشري في ظل القانون المدني و القانون الفرنسي، أطروحة  

   .214ص ، 2014-2013دكتوراه، قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،
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ثبوت عیب عدم كافیة لظهور العیب خلالها إن وجد، و أنه في حالة رأي المشرع الفرنسي 

  بانقضاء هذه المدة دلیل على عدم خلو هذا العمل من كل شائبة.

إن المشرع الجزائري لم یتعرض بالتفصیل عن تنظیم أحكامه ما جعلها تتسم هذا و 

عدم الدقة، واكتفى بإلزام المرقي العقاري بإصلاح أي خلل ناتج عن عناصر التجهیز  بالقصور و

و لا یستطیع المرقي نفي المسؤولیة  ،أثبت عدم كفاءتها و سوء تشغیلها في المدة المحددة و التي

طأ عنه إلا إذا أثبت أن الأجزاء المعیبة لا بد له في حدوثها، إما بقوة قاهرة، أو خطأ الغیر، أو خ

  المضرور.

  الفرع الثاني: ضمان العیب الخفي

  :و بیان شروطه  تعریفهالخفي لابد من التطرق إلى  ة من مفهوم العیبنحتى نكون على بی

  تعریف العیب الخفي أولا:

 تالمدني على تعریف صریح للعیب الخفي الموجب للضمان إلا ما أشار  قانونلم ینص ال

مل المبیع ت" یكون البائع ملزما بالضمان إذا لم یش الجزائري من القانون المدني 379لمادة إلیه ا

على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسلیم إلى المشتري، أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص من 

 ماحسبهو مذكور بعقد البیع، أو  ماحسببحسب الغایة المقصودة منه  به قیمته، أو من الانتفاع

  .1فیكون ضامنا لهذه العیوب و لو لم یكن عالما بوجودها...." یظهر من طبیعته أو استعماله،

، إذ ینظر إلى صلاحیة او یلاحظ أن العیب الخفي في هذه الصورة یأخذ معنى موضوعی

و تحدد تلك الغایة ، الشيء المبیع في ذاته و قدرته على تحقیق الغرض أو الغایة المقصودة منه

                                                             

 

 
1
من التقنین المدني المصرفي، و نفس الشيء بالنسبة للقانون الفرنسي، حیث أنه  447هذه المادة، المادة تقابل  

قانون  428و كذا المشرع اللبناني في المادة  1641لم یعرف للمعیب الخفي إلا أنه أشار إلیه في المادة 

  الموجبات و العقود، 
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العقد أو ظاهرة من طبیعة الشيء المبیع أو الغرض  على أساس عدة معطیات قد تكون واردة في

  .1الذي أعد له

أما محكمة لیون فقد عرفته بأنه: كل ما یصیب الشيء بطریق عارض، و لا یوجد في كل 

التي لا یمكن أن  العارضة  ةفیمكن القول أن العیب الموجب للضمان هو الآف،  2الأشیاء المماثلة"

  أن ینقص من قیمة المبیع أو من نفعه. شأنهمن  و عند البیع بفحصهللجمیع تظهر 

یب البناء و لا یمكن اكتشافه عن طریق الفحص العادي أو صفالعیب الخفي كل عیب ی

م الأمر من أجل التعرف علیه الاستعانة ز الحواس، و إنما یستلكوسائل بسیطة  استعمال

الأقل الانتظار فترة معینة على على  أوبالمختصین المكلفین بإجراء معاینة تقنیة أو خبرة فنیة، 

  .3استعمال الشيء، المبیع و تجربته

  ثانیا: شروطه

نطبق تو  ،تعلق بالعقارات المبنیةتهناك شروط یجب توافرها في العیب حتى یصبح خفیا  

  كذلك على العقارات التي هي في طور الإنجاز یمكن إجمالها فیما یأتي:

                                                             
  . 515، دون طبعة، دون دار نشر، دون سنة، ص الخفیةارضي، ضمان عیوب المبیع دلال تفكیر مراد الع 1

    447محمد الخضراوي، المرجع السابق، ص   2
  من أمثلة العیوب الخفیة التي تصیب المباني على سبیل المثال لا الحصر: 3

  .ل الصوتي، وجود صعوبات تحول دون إمكانیة دخول المرآبوجود عیب غیر واضح في العز  -

یس الفنیة اللازمة لضبط منحدرات أسقف المباني، و كذا مداخل الأدوار الموجودة تحت عدم إحترام المقای -

الأرض، و التي لا یمكن كشفها إلا بعد الاستعمال المكرر للمبنى، أو تهاطل الثلوج و الأمطار أو عن طریق 

اییر الانحدار المعمول بها إجراء خبرة فنیة على محل النزاع التأكد من درجة الانحدار و ما إذا كانت تنسجم مع مع

  في میدان البناء و التعمیر.

خرق المقاییس المعتمدة في أصول صناعة البناء في تركیب أجهزة التسخین المندمجة في البناء، على نحو  -

بسبب اختناقا مستمرا أو منقطعا للجهاز، بمنع انسیاب المیاه عبره بكیفیة عادیة، أو یترتب على استعماله انفجار 

كل ما ینتج عنه ظهور رطوبة تكون عاملا في تآ حائط،عبر الالأخیرة الأنابیب الموصلة المیاه أو تسرب هذه 

  .الأساسات

عدم مراقبة الخشب المراد استخدامه في أرضیة البناء أو في تركیب الأبواب و النوافذ، فعملیة تركیب الخشب و  -

 ة من مختلف الحشرات وأن المادة الأولیة المستعملة سلیماستعماله تقتضي مراقبة أولیة مشددة قصد التأكد من 

الطفیلیات التي تتسبب بطریقة أو بأخرى للتسوس المؤثر على سلامة المبنى أو متانته أو على الأقل یضعف من 

  .447محمد الخضراوي، المرجع السابق، ص  -جمالیته وجودته
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  شرط الخفاء: -1

را أو محجوبا و لا یمكن تأن العیب یكون خفیا متى كان مستقد سبقت الإشارة إلى ل

الحواس الذاتیة، حیث یتطلب الأمر لكشفه  استخدامأدوات بسیطة أو  باستعمالللمشتري فحصه 

قیام الخفاء أن یكون العیب ل و لا یشترط ،من أرباب الخبرة الاختصاص أهلن م ادقیق افحص

  عن غیر عمد، فالمهم أن یكون خفیا لا ظاهرا.ناتجا عن البائع قد قام بستره فهذا أو 

و مما لا شك فیه كذلك أن تعذر أو صعوبة تفحص العیب و اكتشافه من طرف المشتري 

، متمرس، و له خبرة في فیةیختلف باختلاف كل شخص، فمن تتوفر فیه إمكانیات علمیة و معر 

ما أن العیب یعد ظاهرا بالنسبة میدان البیوع العقاریة أو له تكوین علمي في میدان الهندسة، حت

   .له، خلافا للمشتري العادي الذي یراه خفیا نظرا لمهارته و تجربته المحدودة

طرح التساؤل حول ما إذا كان المعیار الواجب اعتماده للقول بخفاء العیب هو ی غیر أنه

لا یعتد بقدرة  أنه فطبقا لبعض أحكام المعیار الموضوعي ؟معیار موضوعي أو معیار شخصي

ذلك أن اكتشاف العیب یقتضي  ،قدره الشخص العاديیالمشتري على اكتشاف العیب و إنما 

، فالأمر یحتاج إلى خبرة به بمقدور المشتري القیام یسلشامل و دقیق على المبیع، إجراء فحص 

  یوجب الضمان. رایعتبر العیب خفیا لا ظاه غیر عادیة، و هنا

اكتشاف العیب وقت العمل المعتاد غیر الخبیر بأصول البناء من  ا لم یكن بإمكان ربفإذ

بینما أخذت بعض  .، عد عیبا خفیااديالعل في فحص العمل عنایة الرجل ذالتسلیم و لو ب

الأحكام بالمعیار الشخصي أو الذاتي، و الذي بمقتضاه یكون العیب خفیا إذا لم یستطع رب 

  .1العمل، أن یقدر وقت تسلم العمل عواقب أو نتائج العیب الظاهر المتوقع حدوثه بعد التسلیم 

سبة لا شخصي فالتعامل بالن ،غیر أن المعیار المقرر أو المعتمد هو معیار موضوعي

لخفاء العیب یتم على أساس عنایة شخص عادي له خبرة بالمباني، بمعنى آخر أن العیب یعتبر 

                                                             

   .222عیاشي شعبان، المرجع السابق، ص   1 
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أو أنه لجأ إلى خبیر ممتاز لكشف العیب،  ،خبرة العادي لا یستطیع أن یتبینهخفیا إذا كان رجل ال

  .1ففي هذه الحالة كذلك یعتبر العیب خفیا

فالبائع غیر ملزم بالضمان  -الرجل العادي  -فأما إذا كان العیب ظاهرا في نظر المشتري 

القضاء المصري في أحد  تبنىو قد  و إن كان المشتري لم یتبینه بسبب العمال في فحص المبیع.

  یلي: قراراته على ما

" یعتبر في حكم القانون العیب ظاهرا متى كان یدركه النظر الیقظ، و لم یكن في المتناول 

هور في العیب معیارا شخصیا یتفاوت بتفاوت المستوى، بل معیارا فلیس معیار الظ ،إدراك غیره

  بذاته مقدرا بمستوى نظر الشخص الفطن المنتبه للأمور. اینعتم

وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن المشرع الجزائري قد اعتمد ضمان العیب الخفي 

المتعلق بالترقیة  04/03/1986المؤرخ فیم   86/07من المرسوم التشریعي رقم  41المادة  بموجب

یتحمل المكتتب بإحدى  : العقاریة الملغى التي اشترطت توافر شرط الخفاء من العیب بنصها

ابتداء من تاریخ تسلیم شهادة المطابقة، العیوب الخفیة  قاریة طوال عشر سنواتعملیات الترقیة الع

ربطهم تالذین  الآخرونشخاص والأ لمهندسون المعماریون و المقاولونالتي یتحملها أیضا ا

من القانون  564، 554، 1 ف104صاحب الأشغال عقد إیجار محل، و ذلك عملا بالمواد ب

المؤرخ  03- 93تشریعي ال المرسوم لتشریعي المذكور، و صدورالمدني، غیر أنه بإلغاء المرسوم ا

  جب للضمان.لم یتضمن العیب الخفي المو  فإنهالمتعلق بالنشاط العقاري  01/03/1993في 

المتضمن نشاط الترقیة العقاریة لم نجد ما ینص صراحة على ضرورة  04-11القانون أما

و التي جاءت أحكامها متضمنة  منه، 46 في المادة المشرع اشتراط خفاء العیب إلا ما نص علیه

و هي مقررة كذلك لكل  ،بالمسؤولیة العشریة عقاري بعد تسلیمه الفعلي للمشروعلالتزام المرقي ال

بطه علاقة تر  خلدمتو كل  ،رعیینفمن مهندسین و مقاولین و مقاولین متدخل في عملیات البناء 

 ذلك  ما فيب اء عیوب في البناءفي حالة سقوط المباني كلیا أو جزئیا جر  عقدیة بالمرقي العقاري

  النوعیة الردیئة لأرضیة الأساس.

                                                             
   .380محمد الصبري السعدي، المرجع السابق، ص   1
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و بالرغم من عدم التنصیص على هذا العیب لا في النصوص التشریعیة أو التنظیمیة 

بقى مسألة تقدیر خفاء العیب أو ظهوره مسألة یستقل بها تالمتعلقة بنشاط الترقیة العقاریة، إلا أنه 

  .حداقا لظروف وواقع كل حالة على قاضي الموضوع في تقدیرها وف

  شرط التأثیر: -2

یمكن وصفه بالعیب  البائع ىهو  ادفلا یصعمل أو كل  یصیب البناءلیس كل عیب 

الخفي، بل یجب أن یكون هذا العیب قد بلغ مبلغا من التأثیر، أي من شأنه أن ینقص من قیمة 

  د.عاقي قبل الشراء لما أقدم على التالشيء المبیع أو منفعته حیث لو اطلع علیه المشتر 

 379/1تدخل المشرع الجزائري بمقتضى نص المادة  و لتنظیم مسألة ضمان العیب الخفي،

المادة  تلوضع ضوابط لتحدید العیوب الداخلة في ضمان البائع حیث نص  من القانون المدني

على أنه: إذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمته أو من نفعه بحسب الغایة المقصودة مستفادة مما 

  .لهأو الغرض الذي أعد طبیعة الشيء هو مبین في العقد أو مما هو ظاهر من 

به ظاهر لفظ القیمة  يل العین أو الثمن، خلافا لما یوحو التأثیر على القیمة إما أن یشم

الذي یتصرف الذهن معه إلى الثمن دون العین، و هو التعبیر السائد لدى فقهاء الشریعة 

المبیع، لأن الثمن یمكن أن الذین یرون أن العیب لا یجب أن یرتبط دائما بثمن  1الإسلامیة 

  العرض و الطلب. باختلافالأسواق، و  باختلافیختلف 

یأخذ سوى بمعیار م ل المذكورة  1ف379من خلال المادة  و یلاحظ بأن المشرع الجزائري

یشیر إلى  أنوات منفعة أو نقص منها دون ف إلىعیب الذي یؤدي وجوده في المبیع و هو ال واحد

  ثمن المبیع.العیب الذي ینقص من 

                                                             
   381بري، المرجع السابق، ص محمد السعدي الص 1
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من القانون المدني الذي نص  1641ي قد نص في المادة فرنسخلافا لما نص علیه المشرع ال

على أن البائع یلتزم بضمان العیوب الخفیة التي تجعل الشيء المبیع غیر صالح  للاستعمال 

  . 1أقل لو أنه علم به  ثمناع فیه إلا لدرجة أن المشتري ما كان لیشتریه أو ما كان لیدف

یر العیب من عدمه یدخل في الغایة المقصودة من الشيء المبیع، ثهذا و یلاحظ أن تأ

فیعتبر عیبا في غرض معین، و لا یعتبر  الأحوال، فقد یوجد عیب في المبیع باختلاففیختلف 

فتقدیر العیب یختلف عند الأشخاص باختلاف أغراضهم من هذا الشيء و  ،كذلك في عین آخر

و لكنه إذا كان هذا  ،لاستخدامه في البناء والصناعة فإنه یعتبر عیباشب الخمثاله: تسوس 

  الخشب معدا للوقود فلا یعتبر معیبا.

  شرط القدم: -3

إثبات قدم المبیع أن عبء  یعني بیع أن یكون سالما من كل عیب، و هذامالأصل في ال

الإثبات باعتبار أن عیب المبیع افة طرق كجوز لهذا الأخیر إثباته بیو ،تري یقع على عاتق المش

ما هو إلا واقعة مادیة یمكن إقامة الدلیل علیها بكافة الوسائل، و للبائع التخلص من الضمان و 

إثبات أن هذا العیب إما أن یكون راجعا إلى خطأ المشتري بسبب سوء استعمال المبیع أو إهمال 

  المحافظة علیه.

المبیع وقت تسلیمه للمشتري، لأن البائع ملزم و یفترض في المعیب أن یكون موجودا في 

 في ضمان البائعالملكیة فلا تدخل  انتقالبتسلیم المبیع خالیا من العیوب، و أي عیب حادث بعد 

، لك ذ انتقالامتدت آثارها إلى ما بعد  والملكیة إلى المشتري  انتقالإلا إذا وجدت أسبابها قبل 

التي نصت على انه یكون البائع الجزائري  القانون المدني من 379ادا كذلك إلى نص المادة استنو 

  ملزما بالضمان إذا لم یتوافر المبیع وقت التسلیم الصفات التي كفل المشتري وجودها فیه.

الآخر المعین بالنوع لتحدید قدم رقة بین المبیع المعین بالذات و غیر انه لابد من التف 

تحقق تبالمبیع عندما  یلحقالذي بذاته وجب توافر العیب وقت البیع العیب، فإذا كان المبیع معینا 

                                                             
1 Article 1641 du code français : le vendeur est tenu la garantie à raison des défauts cachés de la chose 
vendue sui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine au qui diminuent tellement cet usage, que 
l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’aurait donnée qu’un moindre prix, s’il les avait connu. 
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أو یقع عبء إثبات وجود العیب  رازالإفذاتیته،  أما إذا كان معینا بنوعه فیعتد بوجود العیب وقت 

  .1على عاتق المشتري الذي یدعي وجوده

  خطورة الضرر: -4

كل  أنتتوافر فیه صفة الخطورة، بمعنى  أنفیجب  رى تتحقق المسؤولیة الخاصة بالضر حت

أضرار البناء یر مسؤولین عن كل أنواع غات البناء من مهندسین و مقاولین المساهمین في عملی

فقط  مسؤولیتهم لمتبعة، و إنما تقتصروفقا للأسالیب الفنیة الصحیحة ا اهأقامو التي  المنشآتأو 

 مدني فرنسي 2270و  1792قابلة للمادتین المو  مدني جزائري 554نصت علیه المادة  ما حسب على

  .أصاب البناء في عناصره التجهیزیةو یكون الضرر خطیرا متى  ،على الأضرار الخطیرة فقط

 الذي یمسى البناء و بالإضافة إلى التهدم الكلي أو الجزئي للبنایة یمتد الضرر كذلك إل 

  .من أجلهغیر صالح للغرض الذي شید  یجعلهبمتانته و سلامته، أو 

على هذه الأضرار في نص المادة  04-11المشرع الجزائري بموجب القانون رقم  أكدو قد  

و  للالتزاماتالمحدد النموذجي  المحدد للدفتر 85- 12لتنفیذي من المرسوم ا 30المادة  ه ومن 46

 شغالن الضمان و هما ضمان إتمام الأم آخرینكما استحدث نوعین  ،لمرقيل مهنیةلاالمسؤولیات 

) وضمان حسن عمل عناصر 04-11من القانون  3ق  26على الوجه الأكمل ( المادة 

هذین الأخیرین  أن لتغطیة الأضرار غیر الخطیرة، غیر) 04-11من القانون  44المادة التجهیز(

و سیتم تحدید حالات وصور خطورة الضرر على النحو  یخرجان من نطاق الضمان  العشري.

  التالي:

  د متانة البناء و سلامته:تهدی  4-1

 لالانحار المعماریة على الإطلاق بسبب خطر صور الأضر أیعتبر هذا الضرر من 

 أو ذلك غالبا ما یكون ناتجا عن خط ،البعضب بعضهاالرابطة التي تربط الأجزاء الرئیسیة للبناء 

                                                             
  375- 374جع السابق، ص محمد السعدي الصبري، المر   1

   .165د.حوحو یمینة، المرجع السابق، ص   -
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یعد سببا كافیا لإقامة الضمان العشري سواء في القانون و   1أو إهمال مهني من جانب المعماري

، بل البناء كله أو بعضه یتهدمالجزائري أو القانون الفرنسي، و لا ینحصر هذا الضمان على أن 

         یكفي أن یكون الضرر على درجة عالیة من الجسامة على نحو یعرض متانته و سلامته للخطر.

 قاضي الموضوع امسألة تقدیرها یختص به أن ناء، یرى البعضدد البو بخصوص العیوب التي ته

العیب المكتشف في البناء قد بلغ حدا من  أنوفقا لظروف كل واقعة، لذا یكفي أن یثبت للقاضي 

. و لو لم یكن خطر التهدم محققا فلابد من تطبیق الضمان 2الجسامة تجعله یعرض البناء للخطر

انة البناء و سلامته للخطر أي لا تالجسامة بحیث لا یعرض مغ حدا من ذا لم یبلإ أماالعشري، 

 حد عناصره الثانویة فلا یمكنبل في أ موعه أو في أحد عناصره الإنشائیةیصیب البناء في مج

ة عنه لأحكام الضمان العشري، و و بالتالي لا تخضع المسؤولیة الناشئ ،ضررا خطیرا اعتباره

  .3التسلیمخلص منه المشید بحصول تی

  عدم صلاحیة العمل للغرض المخصص له:  4-2

ا فقط خطورة الضرر الذي لم یعد مقتصر ع من مفهوم سقد و  فرنسيالمشرع الأن بالرغم من 

ه إلى الأضرار التي تجعل من البناء غیر صالح ا مد فإنه قد حدد ،هلاك المبنى كلیا أو جزئیا

إلا انه لم یبین بوضوح المقصود بعدم صلاحیة العمل للغرض  ،للغرض الذي شید من أجله

ي و من ضمنها المخصص له إلا ما تم استنتاجه من بعض الأحكام الصادرة عن القضاء الفرنس

 للاستعمالانة البناء و سلامته، ما دامت أنها جعلت الشيء غیر صالح تالعیوب التي تهدد م

  .الذي خصص له

خزان  لحقالدور الأرضي، أو ت لحقعیوب البناء التي ت ،و یدخل كذلك ضمن العیوب 

مما یجعله غیر  با برطوبة تامة و غیر صحي بالمرةمیاه الصرف الصحي بالبناء، فتجعله رط

                                                             
1

   .16محمد لبیب شنب، المرجع السابق، ص 
، 4ع العقاري، العدد و لام المشر تبا خویا دریس،مسؤولیة الضمان العشري في عقد الترقیة العقاریة ما بعد الاس 2

   .68، ص2017، مارس 2، جامعة البلیدة4مجلة القانون العقاري، العدد
   .208عیاشي شعبان، المرجع السابق، ص  3
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سوء العزل الضوئي  و ،درة من المداخن الموجودة بالعقارالأدخنة الصاو كذلك صالح لاستعماله، 

  .1لضمانفهي كلها عیوب كافیة لإعمال أحكام هذا ا

درجة الخطورة هو معیار ذاتي، بالنظر إلى الغرض  لاستخلاصو لعل المعیار المتبع 

الذي شید من أجله الذي لا یمكن أن یتواجد في كل المقاولات فهو یختلف في المباني التجاریة 

  .2عنه في المنشآت الصناعیة أو في الأبنیة السكنیة

دون  ادفي تقدیر ملابسات كل قضیة على ح و یبقى لقاضي الموضوع السلطة التقدیریة

الموضوع في حكمهم مدى  ةتستلزم هذه الأخیرة أن یوضح قضا إنمارقابة من محكمة النقض، و 

رض الذي شید من أجله و غصالح لل أن یجعل العقار غیره نو ما إذا كان من شأ ،أهمیة العیب

  .3صور في التسبیبقن حكمهم قابلا للنقض على أساس الإلا كا

بالنسبة للمشرع الجزائري لم ینظم هذا النوع من الأضرار ضمن دائرة العیوب الموجبة 

  للضمان في وقت اتسعت فیه الإنجازات العقاریة.

  :لانفصاللانة عنصر تجهیزي غیر قابل تالأضرار التي تؤثر في م 4-3

المشمولة ار من الأضر  للانفصالانة عنصر تجهیزي غیر قابل تبمالمساس تعتبر مسألة 

ل في نطاق المسؤولیة المعماریة، استحدثها المشرع الفرنسي بموجب القانون دخبالخطورة، و التي ت

إذا كانت الأضرار التي تؤثر في ف ،في فقرتها الأولى 1792/02لاسیما في نص المادة  04/01/1978

مع إعمال المنافع العامة  للانفصالا غیر قابل صر تجهیز المبنى و تشكل معها جسمانة عناتم

كان العنصر التجهیزي  و، أو مظلاته علقة بتأسیسه و بهیكلة أو أسوارهللمبنى أو مع الأعمال المت

الذي وقع علیه الضرر لا یندمج في البناء بحیث یمكن فصله من دون تلف، فإن الضرر الناتج 

  ء.ن الأداسو إنما یخضع لضمان ح ،عنه لا یخضع للمسؤولیة العشریة

                                                             
روحة دكتوراه، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بن عبد القادر زهرة، نطاق الضمان العشري المشیدین، أط 1

   .72، ص2009الخضرة،  باتنة، 

   .74المرجع نفسه، ص بن عبد القادر زهرة،  2 
3
   .211عیاشي شعبان، المرجع السابق، ص  
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 181و ذلك بموجب نص المادة  النص، رع الجزائري حذوه حیث أخذ بحرفیةو قد أخذ المش

: یغطي الضمان المشار إلیه في المادة على أنه المتعلق بالتأمینات التي نصت 95/07من القانون 

أعلاه أیضا، الأضرار المخلة بصلابة العناصر جزءا لا یتجزأ من منجزات التهیئة ووضع  178

یعتبر جزءا لا یتجزأ من الإنجاز كل عنصر خاص  .س و الهیكل و الإحاطة و التغطیةالأسا

دون إتلاف أو حذف مادة من مواد هذا  استبدالهبالتجهیز لا یمكن القیام بنزعه أو تفكیكه أو 

  الإنجاز.

التي  544ى المشرع الجزائري هذا  الضرر  في القانون المدني في نص المادة نو إن تب

المتعلق بالتأمینات فإنها لیست من قبیل  95/07من الأمر رقم  178أحالت إلى نص المادة بدورها 

عقد  و لا المهندسین أو المقاولین في العقاري الأضرار المشمولة بالضمان العشري، فلا المرقي

  علیها.    اءلونبیع العقار على التصامیم یس

  لعشري : الضمان اطلب الثانيالم

بالضمان المعماري في الآونة الأخیرة، جاء على إثر زیادة الأخطار و  الاهتمامإن زیادة   

التشریع دفعت بالأضرار التي باتت تهدد أمن و سلامة الأفراد الناتجة عن أعمال التشیید و البناء، 

تجاوز في بعض مناحیه یل في عملیة البناء تنظیما مشددا الجزائري إلى التدخل لتنظیم كل متدخ

ن العقدیة و التقصیریة، لتدعیم حمایة مصلحة مالك تیمقرر في ظل القواعد العامة للمسؤولی ما هو

البناء الذي تربطه بالمشید عقد المقاولة، و هذا ما یصطلح علیه المسؤولیة العشریة أو الضمان 

  العشري.

ن في الضمان العشري كان قاصرا على حمایة طائفة من المتعاقدی تشریعيإن التنظیم ال  

عقد بیع الذین تربطهم برب العمل بموجب بعض العقود كعقد المقاولة، إلا أنه في عقود أخرى ك

له فقط مهنة  دتأسنأو  العمل هو من یتولى تشیید البناء ن كان فیه ربوإ  العقار على التصامیم

 11/04القانون ة خاصة ببموجب نصوص قانونیة متعاق فیه تمدید أحكام الضمان فقد تم  ،الإشراف

المتضمن دفتر الشروط النموذجي  12/85المنظم لنشاط الترقیة العقاریة، و المرسوم التنفیذي رقم 

  الذي یحدد الالتزامات و المسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري.
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لب إلى فرعین نتعرض فیهما بدراسة الامتداد الشخصي طهذا ما دفعنا إلى تقسیم هذا الم

لتعریج إلى النطاق الموضوعي للمسؤولیة العشریة كل في فرع على لدعوى الضمان العشري ثم ا

  حدا.

  الشخصي لدعوى الضمان العشري الامتداد: فرع الأولال

من  ءالمشروع العقاري، بد إنجازعلى عاتق كل متدخل في عملیة تقع المسؤولیة العشریة 

و تستمر لمرحلة لاحقة على استلام المشروع العقاري، و  مرحلة وضع التصامیم إلى غایة تنفیذها

خاضعة للأحكام العامة البناء  لم تعد هذه المسؤولیة مقتصرة على المهندس المعماري و مقاول

زائري حیث شدد المشرع الج ،وفقا لأحكام خاصةالمشرع الجزائري للضمان، و إنما نظمها 

هذا التشدید قد أثقل كاهل بعض ، راف آخرینالمسؤولیة على أطراف العقد و امتدت إلى أط

 ،اسةو هو ما سنتعرض له بالدر  ،نیلمقابل استفاد منه بعض أشخاص آخر الأشخاص، و في ا

حیث نتطرق إلى موضوع الضمان العشري من وجهتین: أولاهما تتعلق بالأشخاص المسؤولین، و 

  .نالمستفیدیثانیها تخص الأشخاص 

  العشريأولا: الملتزم بالضمان 

لقد نظم المشرع الجزائري نظام الضمان العشري الملقى على عاتق المهندس المعماري أو 

 ق م ج التي جاءت عباراتها صریحة بتحمیل المسؤولیة لكلا 544مقاول البناء بموجب نص المادة 

 دون غیرهما، غیر أن هذا التحدید أصبح قاصرا عن ضمان توفیر الحمایة اللازمة لفئة الطرفین

  من المتعاقدین اختارت الارتباط بعقود أخرى غیر عقد المقاولة.

میم، و الذي یلتزم و من ضمن هذه العقود هو في إطار ما یعرف بیع العقار على التصا

و قد كان من ، قل ملكیته إلى المقتنيبناء عقار خلال أجل معین، و ن يبمقتضاه  المرقي العقار 

في مثل هذه العقود هو إمكانیة تطبیق أحكام الضمان العشري خاصة و  ائج الإقدام على التعاقدنت

  المقاول في عقد المقاولة. التزامماثل یبیع عقار على التصامیم  في عقد مرقي العقاريال التزامأن 

و في هذا الصدد نجد أن المشرع الفرنسي قد حسم في هذه المسألة بدایة بموجب قانون 

من تاریخ تسلم الأعمال بكافة  ابتداءالعقار في طور البناء بأن یتحمل كما ألزم بائع  03/01/1967
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الالتزامات الملقاة على عاتق كل من المهندسین المعماریین و المقاولین أو أي واحد من 

 موادما هو منصوص علیه في اللب العمل بمقتضى عقد مقاولة وفقا الأشخاص المرتبطین بر 

حیث  04/01/1978دخله كذلك بمقتضى التعدیل الصادر في ت و،   1793/3- 1792/2- 1792-1792/1

كل  و انتهت إلى قولها... مثابة مشید عقاري ......التي جاء فیها: "یعتبر ب 1792نصت المادة 

  سواء كان مشیدا من قبله أو من طرف الغیر...." منه الانتهاءشخص یقوم ببناء العقار بعد 

لاسیما نص المادة  الأحكام التقلیدیة للضمان العشرين بالرجوع إلى القانون الجزائري نجد أ

 لا أنه بعد صدور المرسومإفقط، حصر المسؤولیة تجاه المقاول و المهندس المعماري ت .مق 544

المتعلق  07- 95و الأمر رقم  1المتعلق بالنشاط العقاري 01/03/1993المؤرخ في  93/03التشریعي رقم 

لم یعد النطاق الشخصي لأحكام الضمان العشري مقتصرا على  المعدل و المتمم، بالتأمینات

لعدید من لفسح المجال حیث الأشخاص التقلیدیة المذكورة، فتوسع نشاط الترقیة العقاریة 

الأشخاص بالتدخل في هذا المجال، فأصبح كل من المقاول و المهندس المعماري، و المرقي 

المشتري  اتجاه، مسؤولون بالتضامن فیما بینهم بقاسا عامل في الترقیة العقاریة"تالعقاري "الم

  العقار، بالإضافة إلى الأشخاص المكلفین بالرقابة.

المشرع  توقف الأمر عند المقاول و المهندس المعماري و المراقب التقني، فقد عمدو لم ی

هذه تشملها فئة أخرى  بتخصیصه ،ع في نطاق الأشخاص للضمان العشريیالتوسإلى الجزائري 

ن لهم ل من مكاتب الدراسات و المقاولین و المتدخلین الذیالمسؤولیة و التي تقع على عاتق ك

صلة بصاحب المشروع و ذلك من خلال عقد في حالة زوال كل بنایة أو جزء منها جراء عیوب 

من القانون  46 لما نصت علیه المادة استنادا ،ضیة الأساسفي البناء أو جراء النوعیة الردیئة لأر 

بموجب  20/02/2012المؤرخ في  85-12على هذه المسؤولیة المرسوم التنفیذي رقم  و أكد، 04- 11

 هتمسؤولی) سنوات 10التي أشارت إلى أن المرقي العقاري یتحمل خلال ( 02م ق  30نص المادة 

  ي متدخل أخر.المقاولین الفرعیین و أالمقاولین الشركاء و التضامنیة مع مكاتب الدراسات و 

                                                             
كانت  الملغى التي المتعلق بالترقیة العقاریة 86/07من القانون  41تم التنصیص قبلا بموجب نص المادة  1

ابتداء من تاریخ تسلیم شهادة  سنوات طوال عشر الترقیة العقاریة تقضي بأن المكتتب یتحمل بإحدى عملیات

المعماریون و المقاولون أو الأشخاص الآخرون الذین  المطابقة العیوب الخفیة التي یتحملها أیضا المهندسون

ألغي فلما   من القانون المدني) 554و  140/2( ملا بالموادالأشغال عقد إیجار العمل و ذلك ع ربطهم بصاحبت

  بعقد المقاولة. امرتبط امعیار هذه العیوب عد ،  لم ت93/03مرسوم التشریعي رقم هذا القانون بموجب ال
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و جدیر بالذكر أن استخدام المشرع الجزائري لمصطلح "مكاتب الدراسات" كان أشمل 

بالنظر للأدوار و المهام الواضعة التي یقوم بها المهندسون خاصة تلك المتعلقة بأعمال البناء و 

رج في التأسیسات الكهربائیة و تصامیم التهویة و شبكة توزیع المیاه و صرفها، و هي مهام تخ

بعض الأحیان عن مهام المهندس المعماري  بذلك یتم حصر الأشخاص الملزمین بالضمان 

العشري طبقا لأحكام التشریع الجزائري في المقاول و المهندسین المعماري و المرقي العقاري و 

  هو ما سنتعرض إلیه في النقاط الآتیة:

  مسؤولیة المهندس المعماري: -1

 من القانون المدني الجزائري 563و  556بمقتضى نص المادة اكتفى المشرع الجزائري 

 ء  و التي حددها في وضع التصامیمبالإشارة إلى مهام المهندس المعماري المتعلقة بعملیة  البنا

  أعمال المقایسة، و إدارة الأعمال دون أن یعرفه. ،التنفیذو الرقابة على 

به ذلك الشخص الحاصل على مؤهل هندسي في الهندسة، یؤهله لأن  دقصفیأما تعریفه  

من القرار الوزاري المشترك  03و طبقا للمادة  1یضع تصمیمات أبنیة و یشرف على تنفیذها 

المتضمن كیفیات ممارسة تنفیذ الأشغال في میدان البناء، مشیرة إلى  15/05/1988المؤرخ في 

حیث نصت  ،اساتل من المهندس المعماري أو مكتب در المستشار الفني الذي یشمل ك اصطلاح

أن: "المستشار الفني شخص طبیعي أو معنوي تتوفر فیه الشروط و المؤهلات المهنیة و 

إزاء  بالتزامهلصالح رب العمل، و ذلك اللازمة الفنیة في مجال البناء  الكفاءات التقنیة و الوسائل

یمكن أن یكون  .محدد و مقاییس نوعیةهذا الأخیر على أساس الغرض المطلوب و أجل 

  المستشار الفني على الخصوص مهندسا معماریا أو مكتب دراسات مختص...".

و طبقا للائحة مزاولة مهنة الهندسة المعماریة، فإن المهندس المعماري هو "الشخص 

له إلمام تام المتمیز بقدرته على التخطیط و التصمیم المعماري، و التطبیق الإبتكاري و التنفیذ، و 

بفن و علوم البناء حسب ظروف البیئة و مقتضیاتها و یسهم في التعمیر و التشیید في نظام 

                                                             

   .161، المرجع السابق، ص ة الزهراءصنور فاطم 1 
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التخطیط العام، و یتمتع بالحمایة القانونیة التي تتطلبها مهنته على أن تكون له المؤهلات الكافیة 

  .1لمزاولة هذه المهنة و بشروط معینة

دخله المباشر في تتتحقق مسؤولیته ل المعماري ذكر یتضح بأن المهندس و من خلال ما

لمشمولین بالمسؤولیة العشریة، د المشرع إلى إدخاله ضمن الأشخاص امع و قدعملیة البناء، 

طالما كان معتمدا و و الذي ن ضمان سلامة المنشآت و المباني یعتبر المسؤول الأول ع كونه

  .2المعماریةخاضعا لأحكام القانون المنظم لمهنة الهندسة 

بیع على الفي  وجب عقدو طالما أن المهندس المعماري مشارك في عملیة البناء بم

التصامیم مع المرقي العقاري فتقوم المسؤولیة العشریة على عاتق كل من قام بتصمیم البناء أو 

  أشرف على تنفیذه، أو قام باختیار المقاولین و نسق بین أعمالهم.

بأي عمل معیب للبناء نجم عنه تهدم البناء  -في إطار ممارسة مهامه - لمهندس فإذا قام ا

سأل في هذه الحالة كله أو بعضه أو جعل منه غیر صالح للغرض الذي نشأ من أجله، فی

و لا یستطیع إسقاطها إلا أثبت أن العیب أو الضرر خارج عن الأعمال الذي قام  مسؤولیة عشریة

  من القانون المدني. 555ا من خلال نص المادة و هو ما یتضح جلی   بها 

ما قام به من  ل في حدودانوا جمیعا مسؤولین، كو إذا اشترك عدة مهندسین معماریین، ك

  .3أعمال في نطاق هذه المهمة

مدا عدم تنفیذ تعالیة میطرقا احت غشا والمعماري قد استعمل المهندس أن  إذا ثبتأما  -

قد، و یترتب على الة یعتبر خطأ تقصیریا لأنه خارج عن نطاق الع، فالخطأ في هذه الحالتزامه

 تبعو یست. ل مدة محددة من تاریخ تحقق الضررالعمل على المعماري خلارب  ذلك جواز رجوع 

على ذلك تشدید العقوبة الملقاة على المعماري سواء فیما یتعلق بمداها أو مدتها، و حرمانه من 

                                                             
، القاهرة، أكتوبر 7نقابة المهندسین، لائحة مزاولة مهنة الهندسة المعماریة و تقدیر الأتعاب و المسابقات، ط 1

   .11، ص 2003
المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة  18/05/1994المؤرخ في  94/07المرسوم التشریعي رقم   2

   .المعدل و المتمم 25/05/1994المؤرخة في  32ج.ر للمهندس المعماري،
   .418عبد الرزاق یاسین، المرجع السابق، ص  3
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مما یجعله عرضة لإصلاح العیوب التي تظهر بعد تلك المدة مدة الضمان الخاصة المحددة، 

  .1القانونیة

للمهندس المعماري أن یرتكبها، التصمیمات المخالفة  من مظاهر الأخطاء التي یمكن 

نادرا هذا المظهر ن كان إلبیت بدلا من شقة، و  للغرض المخصص له كأن یضع تصمیما یصلح

   .حدوثه من الناحیة العلمیة ما یتم

ن أعي السهولة و الأمن في المبني، كمن الأخطاء الواردة كذلك أن یضع تصمیما لا یرا  و

عمارة تتكون من احد عشر طابقا، أو تصمیم درج خدمة ساكني لصغیر  مصعدیعتمد طرازا من 

نزول أو الصعود بأثاث عادي الخاص بالساكنین، و لبشكل یجعله شاق الصعود، أو لا یصلح ل

ه الطائفة الأخطاء التي تمس نظام العزل الصوتي، أو تكییف الهواء، أو یدخل كذلك ضمن هذ

نظام التهویة، كذلك تصمیم الجدران الخارجیة للمبنى من درجة سمك كافیة، مما یؤدي إلى عدم 

  كفایة هذه الجدران في عزل حرارة الجو الخارجي.

حسب رأي فني، و یسأل كذلك المهندس عن التصمیمات المخلة بالمظهر الجمالي للمب

في النمط أو الطراز، أو  اءمتى كانت التصمیمات تتضمن أخط تهتتحقق مسؤولی بعض الشراح

أو في  .2في الذوق، أو الدیكور، إذا بلغت حدا من الجسامة، أو لم یكن هناك من داع للوقوع فیها

الأخطاء حالات عدم قیامه بدراسة الأرض التي سیقام علیها البناء و التي تعتبر من قبیل 

و الكشف عن مدى  ها الجیولوجیة،تفالمعماري ملزم بالقیام بدراسة التربة لمعرفة تركیب الجسیمة،

صلاحیتها لتحمل ثقل الأعمال المزمع إنشاؤها، فإذا كان لا یستطیع القیام هو شخصیا بدراسة 

إعداد  بمتخصصین في هندسة التربة، و ذلك كله من أجل تمكنه من الاستعانةالتربة فعلیة 

  تصمیم إنشائي یتفق مع الطبیعة البیولوجیة للتربة.

                                                             
   .573، المرجع السابق، ص محمود محمد محمد أبو العزم 1

   .57- 56محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص   2
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و إضافة إلى ذلك یمكن للمهندس أن یرتكب أخطاء في تصمیم أساسات البناء و بالتالي 

   1احتمالیة تعرضه لخطر التهدم، أو تلك الأخطاء في وضع التصامیم الإنشائیة للبناء

على وضع التصمیم فقط دون أن و عموم القول، إذا اقتصر عمل المهندس المعماري 

عن العیوب التي تنتج عن هذا التصمیم حسب  التنفیذ فلا یكون مسؤولا سوى یكلف بالرقابة على

قتصر المهندس التي نصت على أنه إذا ا من القانون المدني الجزائري 555مضمون نص المادة 

على وضع التصمیم دون أن یكلف بالرقابة على التنفیذ لم یكن مسؤولا إلا عن العیوب  المعماري

  التي أتت من التصمیم.

فإن استطاع المهندس المعماري أن یدفع التزامه بالضمان العشري بعدم إشرافه على تنفیذ 

  .2المشروع فإن التزامه بالضمان العشري نتیجة عیوب التصمیم یبقى قائما

  ة المقاول:مسؤولی -2

الشخص الذي "  من القانون المدني الجزائري 549یقصد بالمقاول استنادا إلى نص المادة 

، و قد عرفه البعض على أنه "یصنع شیئا أو یؤدي عملا بمقابل أجر نیتعهد بمقتضاه أ

ه أو إقامة المنشآت الثابتة الأخرى بناء على ما یقدم لعهد إلیه بتشیید المباني، الشخص الذي ی"

یستوي في ذلك أن تكون  و ،و دون أن یخضع في عمله إلى إشراف أو إدارة من تصمیمات

ن ممارسة . و الأصل أ3قدمها له رب العمل أوقد أحضرها من عنده  المنشآتالمواد التي أقام بها 

ذو طابع إداري تنفیذي كونه یقوم بتنفیذ الرسومات أو التصامیم  المقاول لعملیة البناء هو عمل 

و دور المقاول یختلف عن دور المهندس، فالمهندس یمارس  .التي وضعها المهندس المعماري

                                                             
دة و كیفیة یقصد بالتصمیم الإنشائي للبناء اختیار نظام إنشائي مناسب للبناء من حیث تحدید أماكن الأعم 1

 اسبة و عدد الطوابق و منسوب عمق الحفر، إذ أنتوزیعها و أبعادها و تصمیم أسقف البناء و الارتفاعات المن

 لمشیديعمراوي فاطمة، المسؤولیة البنائیة  -یعتبر من أساسات التنظیماختیار النظام الإنشائي للتصمیم المعماري 

البناء: مالك البناء، المهندس المعماري (المصمم، المشرف على التنفیذ)، المقاول، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، 

  . 180، ص 2001بن عكنون، الجزائر، 
   .203طیب عائشة، المرجع السابق، ص  2

   .421و  420عبد الرزاق حسین یاسین، المرجع السابق، ص 3 
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ل التي یمارس عملا خلاف المقاو بة بما ینتج و یبدع من نشاط ذهني عملا ذو طبیعة فنیة إبتكاری

  .1ةتجاری ةمادیا ذو طبیع

ان عملا من الأعمال یدخل في صمیم یحقد یمارس المقاول في بعض الأ و لكن

البناء، فإنه یساءل  انهیارإلى فإذا ظهر عیب في التصمیم أدى  ،اختصاص المهندس المعماري

و إنما كما لو كان مهندسا و أخطأ في  ،لیس باعتباره قام بتنفیذ العمل و الإشراف علیه و إدارته

  .2التصمیم

بأنه " كل شخص المحدد لنشاط الترقیة العقاریة  04- 11من القانون  03ادة و عرفته الم

أو مؤسسة  بعنوان أشغال البناء بصفته حرفي أو معنوي مسجل في السجل التجاري  طبیعي 

  تملك المؤهلات المهنیة.

ل و بصفته یقوم بعملیة التشیید، فإنه هو الآخر یخضع للضمان العشري بسبب و إن المقا

        قاول استقلال الممن عمال التي یقوم بها، مع ملاحظة أنه و بالرغم اتج عن الأأي عیب ن

یة، إلا أن تربطهما بالمرقي العقاري رابطة عقد كلیهماأن بالرغم من  عن المهندس المعماري

  من الطرفین بما أنهما مرتبطان عملیا أثناء عملیة التشیید. المسؤولیة تقع على كل

بعملیة الإنجاز وفقا لما كلف به، و حسب المواصفات الواردة في التصمیم  و یلتزم المقاول

و القواعد التي تحكم عملیة البناء، و إذا ما تبین وجود عیوب في البناء ناتجة عن سوء في التنفیذ 

امه و قامت أو عن غش في  المواد المستعملة في عملیة البناء، اعتبر المقاول مخلا بالتز 

العیني جوز حینها لصاحب المشروع أو المستفید منه أن یطالب بالتنفیذ ییة، و مسؤولیته العشر 

المتمثل في إصلاح الأضرار حسب الإمكان أو المطالبة بإعادة البناء من جدید، مع مراعاة ما 

  .3للقضاء من سلطة في رفض الحكم بالتنفیذ العیني، و الاكتفاء بالحكم بالتعویض النقدي

                                                             
في  المؤرخ  75/59لأمر رقم ، المعدل و المتمم ل06/01/2005المؤرخ في  02-05من القانون  02المادة  1

  .09/02/2005المؤرخة في  11و المتضمن القانون التجاري، ج.ر عدد  1975 سبتمبر 26
   .572محمود محمد أبو العزم، المرجع السابق، ص   2

3
   .63، صریس، المرجع السابقبا خویا د 
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الحالات ما یلجأ المقاول إلى الاستعانة بمقاول لمساعدته في تنفیذ  في كثیر من كما أنه

، فهل یكون ملزما عقد مقاولة فرعیةأعمال المقاولة، إذ یكلف هذا الأخیر بإنجاز العمل بموجب 

  بالضمان العشري؟

 إن الإجابة عن التساؤل تقتضي أولا تحدید مفهوم عقد المقاولة الفرعیة (عقد المقاولة من

و التي یقصد بها العقد الذي بمقتضاه یتعامل المقاول الذي عهد إلیه بتنفیذ عمل مع الباطن) 

  .1مقاول آخر من اجل تنفیذ هذا العمل كله أو جزء منه

نص  وجبازه بمما أج محددا لهذا النوع من التعاقد إلا أما المشرع الجزائري لم یعط تعریفا

أو جزء منه إلى  تهتنفیذ العمل في جمل توكیللمقاول بأن ل ريمن القانون المدني الجزائ 564المادة 

على  الاعتمادإذا لم یمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبیعة العمل تفترض  مقاول فرعي

و لكن یبقى في هذه الحالة مسؤولا عن المقاول تجاه رب العمل" و الأصل أن  ،كفاءته الشخصیة

  ل إلا مع رب العمل.المقاول لا تكون له صفة المقاو 

أما بالنسبة للمقاول الأصلي فیفترض في تعامله مع المقاول من الباطن أن تكون له صفة 

ة التي تتناول أعمالا یمن الباطن عادة في العملیات الجسرب العمل، فهو یلجأ إلى المقاولین م

علیها، على اعتبار أن  اءلناء و المنشآت لا یسمختلفة، لذلك في حالة ظهور أیة عیوب في الب

الذي یكون قد  ل الأصلي العملو یتسلم المقا أن التزام المقاول من الباطن بالضمان یتحدد بمجرد

كشف و تفحص ما به من عیوب، فإذا ظهرت عیوب خفیة بعد ذلك لا یكون المقاول من الباطن 

التي  المدني الجزائري من القانون 544كن استنباطه من نص المادة مسؤولا عنها، و هذا الحكم یم

تنص على أنه: و لا تسري هذه المادة على ما قد یكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولین 

رجوع المقاول الأصلي على المقاول من الباطن تكون طبقا لأحكام فإن  و بالتالي ،الفرعیین"

  المسؤولیة العقدیة، و لیس على أساس أحكام الضمان العشري.

المشرع  نق بنشاط الترقیة العقاریة نجد أالمتعل 11/04لرجوع إلى أحكام القانون غیر أنه با 

إلى  مسؤولیة الضمان إضافة محملاشخاص الخاضعین للضمان العشري قد وسع من دائرة الأ

                                                             
1
، 24خولة محمد المعموري، مسؤولیة المقاول و المقاول الفرعي، مجلة جامعة بابل، العلوم الإنسانیة، المجلد   

   .03، ص2016، 1العدد 



 لعقار المنجزالضمانات المقررة بعد مرحلة تسلیم ا                                الفصل الثاني

 

 
313 

كل من مكاتب الدراسات و أي متدخل في عملیة البناء بشرط أن ، المهندس المعماري و المقاول

یة بینه و بین صاحب المشرع، فهل هذا التوسع یشمل كذلك المقاولین من تكون هناك رابطة عقد

  الباطن؟

منه قد نصت على إبطال كل  45ة لاسیما نص الماد 04-11قانون الترقیة العقاریة أحكام إن 

د مداها، و من ذلك حصر یإقصاء أو حصر المسؤولیة أو الضمان أو تقیإلى من العقد یهدف  بند

 85-12من المرسوم رقم  30المادة علیه  تنص مالثانویین مع المرقي العقاري، و تضامن المقاولین ا

المتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد الالتزامات و المسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري 

التي نصت صراحة على إخضاع كل متدخل في عملیات البناء في حالة وجود عیوب فیها إلى 

  .عیینر ریة بما فیهم المقاولین الفأحكام المسؤولین العش

هو توسیع نطاق المسؤولیة العشریة  تدخلینالمشرع من إدراج هؤلاء الم ن كان مقصدإو 

ناحیة العملیة إشراك المقاول من الباطن لمساعدة الو من  ،الترقیة العقاریةنشاطات بسبب توسع 

  المقاول الأصلي في عملیات التشیید بحكم تخصصه و تحت إشرافه.

غیر أنه بهذا التعدیل یكون المشرع قد غیر من مسؤولیة المقاول الفرعي من مسؤولیة 

عقدیة إلى مسؤولیة عشریة، و لكن لیس وفقا لأحكام القانون المدني التي تقتصر فیها المسؤولیة 

 إلى كل من المقاول و المهندس، كما أن هذه من القانون المدني الجزائري 554العشریة وفقا للمادة 

المسؤولیة مستثناة من أحكام قانون التأمین بالنسبة للمقاول الفرعي ما عدا المهندسین و المقاولین 

ما یجعل من  ،السالف الذكر 12/85و إنما طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي   التقنیین، المراقبینو 

قیة العقاریة محتذیا أحكام المرسوم مناف لما تضمنه القانون المدني و قانون التأمین و قانون التر 

 1- 1792نص المادة  في 17/06/2008المؤرخ في ن موجب القانو بالذي أضاف حذو المشرع الفرنسي 

  المسؤولیة العشریة للمقاولین من الباطن بعدما كانوا مستثنین.

العشري  فكیف یمكن اعتبار المقاول الفرعي من ضمن الأشخاص المشمولین بالضمان 

  عدم وجود عقد مقاولة بین رب العمل و المقاول من الباطن.و ل عاقدیةلانعدام الرابطة الت
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  مسؤولیة المرقي العقاري: -3

إن المرقي العقاري یمارس نشاطه العقاري في صورتین إما باعتباره صاحب مشروع، یقوم 

 فمنفذا لعملیة البناء لمصلحة الطر بإنجاز مشاریعه بغرض إعادة بیعها أو تأجیرها، أو بصفته 

  الآخر.   

ي مه المشرع الجزائر ألز قد ف ،عملیات البناء في كلتا الصورتین و نظرا لتدخله المباشر في

المتعلق بالترقیة العقاریة حینما ألزم المشرع  86/07القانون رقم  وجببالضمان العشري، بدایة بم

ه نص المادة المكتتب في إحدى عملیات الترقیة العقاریة بالضمان العشري صراحة و هو ما أكدت

و لكن بصفته مستفیدا من هذا الضمان بینما تقع  93/03، ثم بموجب المرسوم التشریعي 1منه 41

المسؤولیة العشریة على كل من المقاولین و المهندسین و المكلفین بالرقابة، وهو الأمر الذي أكدته 

قد صرحت  11/04من القانون  3ف 26كذلك.غیر أن نص المادة  11/04من القانون  46المادة 

كذلك مانصت  ة ولو تحصل على شهادة المطابقة، وبتحمل المرقي العقاري المسؤولیة العشری

التي أكدت على تحمل المرقي العقاري المسؤولیة العشریة  12/85من المرسوم  30علیه المادة 

  بالتضامن مع باقي المتدخلین في عملیة البناء الذین تربطهم به رابطة عقدیة.

 بندو في  12/431سوم التنفیذي رقم حسب نموذج عقد البیع على التصامیم الملحق بالمر أما 

نص المشرع من خلاله على أن البائع ملزم بمسؤولیته المدنیة في المجال العقاري  ،الضمانات

ن و یب، و یتولى مهمة الضمان عن طریق التأمین العشري، لكل المهندسین المعماریتلفائدة المكت

ین و العمال القطعیین المدعوین للمشاركة في إنجاز البنایة، و یصرح أنه یقبل بالتصرف المقاول

  لا إذا حصل خطأ یمكن أن ینسب إلیه.إمعهم تجاه المقتني و الغیر  بالتضامن

من باب جوازیة  ن أخذ على عبارة "یصرح بأنه یقبل التصرف بالتضامن..." التي تشیرإ و

مفترض بقوة  ا الضمانهذأن لضمان العشري و التضامن فیه، في حین الالتزام با المرقي العقاري

                                                             
المتعلق بالترقیة العقاریة (الملغى) على " یتحمل المكتتب بإحدى عملیات  86/07من القانون  41تنص المادة  1

م شهادة المطابقة، العیوب الخفیة التي یتحملها یابتداءا من تاریخ تسل ) سنوات،10الترقیة العقاریة طوال (

إیجار العمل، و لذین یربطهم بصاحب الأشغال عقد خرون اشخاص الآالمهندسون المعماریون أو المقاولون و الأ

   من القانون المدني". 564و  554و  -الفقرة الأولى  -140ذلك عملا بالمواد 
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وفي معنى البند نفسه أن المرقي العقاري غیر ملزم بالضمان طالما أن الخطأ لم ینسب  .القانون

  إلیه.

  مكاتب الرقابة (المراقبین التقنیین): -4

ضمان العشري، المشمولة بال ،لقد أدرج المشرع الجزائري فضلا على الأشخاص المذكورة

  .04- 11مكاتب الرقابة مشیرا إلیها بعبارة "باقي المتدخلین في العملیة"، بموجب القانون 

 07-95للضمان العشري بموجب الأمر  مكاتب الرقابة رع أن أخضع و قد سبق للمش

ب على المهندسین المعماریین و كذا جی"منه على أنه  178المتعلق بالتأمینات حیث نصت المادة 

   المنصوص علیها طبقا لنص المادة ةلتأمین مسؤولیتهم العشریعقد  اكتتابالمراقبین التقنیین 

  من ق م ....." 554

 29/12/1971المؤرخ في  85-71تحدد مهنة الرقابة التقنیة في الجزائر بدایة بالأمر رقم تو 

ثم بموجب   1ة للبناء و تحدید قانونها الأساسي الملغىالمتضمن أحداث هیئة المراقبة التقنی

  .المتضمن تغییر هیئة المراقبة التقنیة للبناء  19/08/1986المؤرخ في  86/205المرسوم رقم 

و یتحدد عمل هذه الهیئة في الرقابة تقنیا لمختلف أنواع العمارات لتتأكد من ثبات بناءها و 

 أسقفهاو  او جدران محیطه او هیكله االه تأثیر في ثباتهكل م ا وو صلاحیته او أسسه ادیمومته

و التي تساهم في الوقایة من النقائص التقنیة التي قد  ،بغیة تقلیل أخطار الفوضى في هذا المجال

كما تعمل هذه الهیئة على دراسة جمیع التراتیب التقنیة التي تتضمنها  ،أثناء الإنجاز تطرأ

المشاریع برقابة تصمیم العمال الكبرى و العناصر التي ترتبط بها للتأكد من مدى مطابقتها لقواعد 

المخططات المعتمدة  احترامتنفیذ الأشغال قصد السهر على تراتیب تدرس البناء و مقاییسه، كما 

  .2نفیذو كیفیات الت

تاب یلزم المراقب الفني فضلا عن الأشخاص من الآخرین، اكت ، إلى هذه المهام استناداو 

إلا بإثبات  صل عن المسؤولیة التي لحقت بهنالعشریة، و لیس له أن یت تهتأمین لتغطیة مسؤولی

                                                             
  ، الملغى .14/01/1972، المؤرخة في 4ج ر عدد  1

  98، ص 2007ساجیة حماني، المراقبة التقنیة للبناء، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،   2
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و  ،نطاق المهمة التي كلف بهار و اللاحق برب العمل، یخرج عن أساس الضر  أن العنصر

أو إثبات أن الضرر كان بسبب أجنبي في حالاته  من أحكام المسؤولیة العشریةلي التحرر بالتا

عدم توقعه و بور نفسه مع ضرورة توافر شروطه القوة القاهرة، خطأ الغیر، خطأ المضر :الثلاث 

  .1استحالة دفعه للضرر"

  أشخاص آخرون أو المتدخلون في عملیة الإنجاز: -5

من  46المادة ، بموجب ت الإشارة إلیها في أكثر من نصآخرون" قد تمإن عبارة " متدخلون 

المتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد  12/85من المرسوم  30، المادة 04-11القانون 

، أما في الملحق الأول المتعلق بنموذج عقد سؤولیات  المهنیة للمرقي العقاريالالتزامات و الم

" العمال القطعیین"  ةد الضمان العشري قد أشار المشرع إلى عبار البیع على التصامیم تحت بن

خلافا للمشرع الفرنسي الذي كان أكثر تحدیدا حیث أشرك  ،دون تحدید المقصود بكلتا العبارتین

بغض  ،إلى أحكام الضمان العشري و إخضاعهكل شخص یرتبط مع رب العمل بعقد مقاولة 

من البائع و الوكیل و الصانع  و المستورد و الموزع  النظر عن مركزه المهني و حصرهم في كل

و بذلك من قانون البناء و الإسكان الفرنسي ، 111-14وممول العقار  و ذلك بموجب نص المادة 

  .لم یعد عقد المقاولة العقد الوحید المشمول بالمسؤولیة العشریة 

نص  " بموجبالآخرینشركائه "و الملاحظ كذلك إشارة المشرع الجزائري إلى مصطلح 

من دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد الالتزامات و  2ف30والمادة ، 04-11من القانون  49/2المادة 

دون تحدید المقصود بهم  12/85المرسوم التنفیذي رقم ب لحقالمسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري الم

عقاریین یتحملون بدورهم المسؤولیة إن كانوا شركاء في مشروع الترقیة العقاریة و بالتالي مرقین 

الأشخاص المشمولون بالضمان من  میقصد بهالعشریة بالتضامن مع باقي المسؤولین أم كان 

فكان لابد من تحدید المصطلح، متى لا یلتبس  و مقاولین فرعیین. ینو مقاول ینمعماری ینمهندس

  معنیین.  فهمه و بالتالي احتمالیة توسیع دائرة الأشخاص إلى آخرین غیر

  

                                                             
   .279،ص مهدي، المرجع السابقة شعو  1
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  العشري انیا: المستفید من الضمانث 

  إن قواعد المسؤولیة العشریة و إن كانت تثقل كاهل بعض الأطراف ألا أنها في المقابل

فمن الواضح أن الحق في الضمان العشري ینتقل من البائع إلى المشتري  ،أخرى اتحمي أطراف

أو من تلقى البناء  العام أو الخلف الخاص،ذلك الخلف الذي آلت إلیه ملكیة البناء و یستوي في 

من الأمر  178و نص المادة  3 ف 49آخر من البیوعات المتتالیة، إعمالا بنص المادة من مشتر 

التي تنص على أنه: "یستفید من هذا الضمان صاحب المشروع أو مالكیة المتتالیین  07-95رقم 

من الضمان  نالمستفیدیاق الأشخاص لكن أمام توسیع نط ، أجل الضمان" انقضاءإلى غایة 

العشري، لم یعد المرقي العقاري مستفیدا من الضمان، فهو ملزم بالتضامن مع المتدخلین في 

، بل 85-12من المرسوم التنفیذي رقم  30و المادة  11/04 فمن  46یة الإنجاز، طبقا للمادة عمل

الأول من نموذج عقد البیع على  قلحالضمان العشري طبقا للم أحكامأصبح المقتني مستفیدا من 

یلي: " یلتزم  التي نصت على ما 18/12/2013المؤرخ في  431- 13التصامیم من المرسوم التنفیذي 

تولي مهمة مراقبة و متابعة المدنیة في المجال العقاري، و ی مسؤولیتهبالبائع لفائدة المكتتب 

ماریین و المقاولین و العمال الضمان عن طریق التأمین العشري لكل من المهندسین المع

للمشاركة في إنجاز البنایة، و یصرح أنه یقبل أن یتصرف بالتضامن معهم  المدعوینالقطعیین 

  تجاه المقتني و الغیر إلا إذا حصل خطأ لا یمكن أن ینسب إلیه.

الذي نص  و الملاحظ أن المشرع الجزائري كان یتجه لنفس ما أخذ به المشرع الفرنسي

نتقل إلى كل من ت، من القانون المدني، 1792الذي طال المادة  1978 جانفي 4تعدیل  صراحة منذ

آلت إلیه ملكیة البناء و الذي یشمل كل من الخلف العام و الخلف الخاص، أو من تلقى البناء 

من مشتر آخر من البیوعات المتتالیة، بصرف النظر عن الطریقة التي آلت بها هذه الملكیة، و 

  النظر أیضا عما إذا تم تشیید البناء بواسطة مقاولة أو وكالة أو تمویل عقاري.بصرف 
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  نطاق الموضوعي للمسؤولیة العشریة: الفرع الثانيال

وط التي لا تختلف في كل لأعمال مبدأ الضمان العشري لابد من توافر مجموعة من الشر 

عقد البیع على التصامیم في وصیة ما اقتضته خصو ما هو مقرر طبقا للقواعد العامة عالحالات 

  ما یأتي:ع الضمان العشري من خلال نشاط الترقیة العقاریة.و علیه سنتعرض إلى موضو 

  الأعمال التي تشكل محل سریان أحكام المسؤولیة العشریة أولا: 

نتطرق بالدراسة إلى تشیید المباني و إقامة المنشآت و حالات حصول تهدم أو تهدید 

  على حدا. الانهیار،  كل

  تشیید مباني و إقامة منشآت: -1

من البدیهي أنه لرفع دعوى الضمان العشري ضد الأشخاص المهنیة المتعاقد معها لابد من 

وجود شروط تحقق قیام المسؤولیة، لذلك نجد أن المشرع الجزائري قد ألزم على ضرورة وجود عقد 

راد إنجازه، أو وجود عقد في المشروع الم شاركینقي العقاري مع المقاول و الممقاولة یبرم بین المر 

المقاول العشریة فقط بوجود عقد، و  أولا تثار مسؤولیة كل من المهندس و بیع  على التصامیم. 

و العیوب التي من  ،إنما لابد من توافر شروط أخرى تتمثل خطورة الضرر الناجم عن تهدم البناء

  شأنها أن تهدد سلامة البناء و صلابته.

 المباني و إقامة المنشآتلى دراسة إالتعریج أولا  ،قبل التفصیل في هذه الأضرارفلابد 

  .مسؤولیة مشیدي البناء كأساس لتحقیق

  :إقامة منشآت   1-1

قیام مسؤولیة  جاءت لتأكد على من القانون المدني الجزائري من 554معلوم أن نص المادة 

من مبان أو أقاموه من تهدم كلي أو جزئي فیما شیدوه  حدثندس المعماري و المقاول فیما یالمه

على حصر الضمان في عملیة البناء و التشیید دون  الأمر دلی وأخرى، ثابتةمن منشآت 

 2270- 1972الأعمال الأخرى، ما یعكس تأثر المشرع الجزائري بنظیره الفرنسي بما ورد في المادتین 

) و باقي الأعمال الأخرى التي Edificeمفهوم البناء (من القانون المدني الفرنسي الذي میز بین 

  ).Les Ouvragesتشترك مع مفهوم البناء في بعض جوانبه (
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ى الذي اختاره المشرع الجزائري ینسجم جزئیا مع القواعد التي وضعها عند غیر أن المنح

 ،یتقمص صفتینتنظیمه لبیع العقار على التصامیم، فلا شك من أن المرقي العقاري في هذا العقد 

ا لذلك تبرأ مته طبقفذثانیة أنه ملزم بعملیة البناء، فهو من جهة یعد بائعا للعقار و من جهة 

مع العلم أنه ملزم كذلك بإنجاز أعمال  11/04من القانون  46المادة  صبمجرد إقامة البناء طبقا لن

قد من ناحیة كذلك، و یحترم البناء طبقا لأصول و قواعد مهنة البناء من ناحیة وفقا لمواصفات الع

منصوص علیه في دفتر في الوقت نفسه التصامیم المعماریة، وجودة المواد المستعملة كما هو 

  .851-12للمرسوم التنفیذي  الشروط النموذجي

  لمقصود بالبناء و الأعمال الأخرى؟ امف

على أنه كل عملیة تشیید بنایة  04- 11من القانون  01ق  03یقصد بالبناء طبقا لنص المادة 

السكني أو التجاري أو الحرفي أو المهني، و عرفه بعض  الاستعمالو / أو مجموعة بنایات ذات 

بأنه ما تم تشییده على ید الإنسان لیتصل بالأرض اتصال قرار، و یتم ذلك عادة باستعمال  2الفقه

ي في ذلك و خلیط منهما جمیعا، و یستو منت أمواد البناء المتعارف علیها من حجر و حدید و اس

  السكني أو المهني أو الحرفي أو التجاري أو الفلاحي. للاستعمالأن یكون هذا البناء معدا 

ة من صنع الإنسان، تابثا یرتفع فوق سطح الأرض من منشآت كما عرف على أنه م 

یستطیع الفرد أن یتحرك بداخلها، و توفر له حمایة ضد المخاطر الناتجة عن المؤثرات  ثبحی

ابت في مكانه و ثو طالما أن المبنى مستقر  ،الطبیعیة الخارجیة أیا كانت المواد التي شیدت منها

  .3متصل بالأرض اتصال قرار بحیث لا یمكن فصله دون هدم أو تلف فهو مبنى محل حمایة

البناء أیا كانت مواد الصنع التي أقیم بها، و مهما كان موضعه فوق سطح  فكل عملیات

  الأرض أو تحته فإنه لا یؤثر في مدى خضوعه لأحكام المسؤولیة العشریة.

                                                             
1

د الالتزامات و المتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي یحد 85-12من المرسوم التنفیذي  17و  16المادتان  

  المهنیة للمرقي العقاري. تالمسؤولیا

  .1213الوسیط في شرح القانون المدني، ص 1أحمد عبد الرزاق السنهوري،  2 

3
  .206 -205صنور فاطمة الزهراء، المسؤولیة المعماریة، المرجع السابق، ص  
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و باقي الأعمال الأخرى  سي فإنه قد میز بین مفهوم البناءأما بالنسبة للمشرع الفرن

من القانون من  2270- 1792ك بموجب المادتین المشتركة مع مفهوم البناء في بعض الجوانب و ذل

  .1 المدني الفرنسي

نوعا آخر من الضمان  من القانون المدني الفرنسي 03ف  1792ا استحدث بموجب المادة كم

الإنشاءات و هو ضمان حسن سیر العناصر  اصر التجهیزیة التابعة المباني ویشمل العن

من  14الجزائري بتنظیمه لهذا الضمان بموجب نص المادة التجهیزیة، و قد سایره في ذلك المشرع 

 44المتعلق بالنشاط العقاري الملغى، و إعادة تنظیمه بموجب المادة  03-93المرسوم التشریعي رقم 

  المنظم لنشاط الترقیة العقاریة. 04-11من القانون 

المقاول و تشمل كل الأعمال و الأشغال التي یقوم بها  هاأما الأعمال الأخرى، فإن 

  .2لكهربائیة المهندس المعماري كالآبار و تركیب السخان المركزي و المصاعد ا

  

  

                                                             
فقهي و قضائي حول حدود التفرقة بین أعمال البناء و باقي الأعمال، الأمر مثار نقاش هاتان المادتان شكلتا  1

  الذي استدعى تدخل المشرع الفرنسي عبر محطتین قانونیتین 

من القانون المدني  2970الذي تضمن المادة  1967ینایر  03القانون الصادر في  المحطة الأول كانت بموجب

الأعمال الكبیرة بینما جعل الأعمال الصغرى محددة بمدة ضمان بالتعدیل، الذي حصر الضمان العشري على 

لمدة لا تتجاوز سنتین، حیث جاء في مضمون المادة "أن المقاولین و المهندسین المعماریین و الأشخاص الآخرین 

 10 مقاولة ملزمین بضمان الأعمال التي شیدوها أو أشرفوا على إنجازها بعد مروربطهم برب العمل، عقد الذین تر 

 و بعد سنتین إذا كانت من الأعمال الصغیرة"  غیر أن هذا التعدیل لقي ،سنوات إذا كانت من الأشغال الكبرى

  ابعا من صعوبة التمییز بین الأعمال الكبرى و الأعمال الصغرى.إشكالا ن

میدان البناء الذي المتعلق بالمسؤولیة و التأمین في  1978ینایر  04أما المحطة الثانیة كرست بصدور قانون 

أقام تمییزا عند تطبیق أحكام الضمان العشري، بین الخلل أو العیوب التي تصیب عناصر الإنشاء و عناصر 

التجهیز المتصلة بالعناصر الأساسیة في البناء اتصالا یجعل من المستحیل فصلها عنها بدون تلف التي تسري 

  .ز المنفصلة عن البناء التي تخضع لضمان لا یتجاوز السنتینعلیها أحكام الضمان العشري، و بین أعمال التجهی

 491محمد الخضراوي، المرجع السابق، ص 

2
، ص ول البناء شروطها، المرجع السابق، المسؤولیة الخاصة بالمهندس المعماري و مقایاسینعبد الرزاق حسین  

686-687.   
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  المنشآت الثابتة:  1-2

من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  03 ف 23رع الجزائري طبقا لنص المادة عرفها المش

یقصد  "شغال في میدان البناء و أجر ذلك المتضمن كیفیات ممارسة تنفیذ الأ 1988ماي  15

بالمنشآت و التي من شأنها أن تستجیب لقیود الاستعمال، و أن تكون مطابقة لاحتیاجات 

  المستعمل...."

المنشآت بأنها تشمل كل ما تنتجه طاقة الإنسان، و یشبه من  ه هذهالفقبعض و عرف 

إنشائه أو النقص في صیانته إلى ضرر  الوجهة الاقتصادیة المباني، و یمكن أن یؤدي العیب في

مماثل للضرر الذي یمكن أن یحدث من العیب في إنشاء البناء أو النقص في صیانته، و ینطوي 

شق القنوات و في باطن الأرض مثل حفر الآبار و  تحت المنشآت الثابتة كافة الأعمال المنشأة

   .1الطرق و مخازن البنزین

وع هذه المنشآت لأحكام الضمان العشري من عدمها، و السؤال الذي یطرح حول مدى خض

من یرى عدم خضوع هذه المنشآت لأحكام الضمان العشري لأنها لا تعتبر من قبیل   2فهناك

  العامة للمسؤولیتین العقدیة و التقصیریة. بالقواعد محكومةتظل  الثابتة و لكون أنها المنشآت

تسري على هذه المنشآت كون أن أهمیتها لا تقل عن  و اتجاه آخر یرى أن أحكام الضمان

  .3أهمیة المباني المشیدة على سطح الأرض

من القانون المدني  554عامة التي وردت في المادة عتقد أن الرأي تؤیده الصیغة النو 

التي تجعل مسؤولیة المهندس و المقاول محققة خلال عشر سنوات إذا تهدمت المباني و  الجزائري

ما أوردته هو ت الثابتة كلها أو جزء منها و لو كان التهدم ناشئا عن عیب في الأرض، و المنشآ

  .04-11من ق  46كذلك المادة 

                                                             
  696عبد الرزاق حسین یاسین، المرجع نفسه، ص   1
  . 90محمد ناجي یاقوت، المرجع السابق، ص  2

مسعودة مدوش، نطاق تطبیق أحكام الضمان العشري في طل القانون الجزائري و القانون الفرنسي، رسالة   3

  .196، ص 2013دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر سنة  
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 23من خلال نص المادة قد أشار نجد أن المشرع الجزائري  ،غیر أنه و من جهة أخرى 

سة تنفیذ المتضمن كیفیات ممار  1988ماي  15المؤرخ في  من القرار الوزاري المشترك 03 ف

تمییز  تمثل احتیاجات المستعمل دونالتي إلى المنشآت  ،الأشغال في میدان البناء و أجر ذلك

تلك التي تقع تحت سطح الأرض، فوفق ذلك یمكن  أوفوق سطح الأرض  قعبین المنشآت التي ت

اعتبار أي منشأة تحقق غرض المستعمل سواء كانت فوق سطح الأرض أو في باطنه حسب 

  مادة.مفهوم ال

نص حسب نستخلص أن الأعمال موضوع النشاط العقاري تتمثل  04- 11أما في القانون  

 رجایع العقاریة المخصصة للبیع أو الإكل العملیات التي تساهم في إنجاز المشاری ه،من 14المادة 

و یمكن أن تكون هذه المشاریع العقاریة محلات ذات استعمال سكني أو  ،أو تلبیة حاجات خاصة

إضافة إلى النشاطات  ،محلات ذات استعمال حرفي أو تجاريمهني و عرضیا یمكن أن تكون 

المتضمنة إنجاز برامج سكنیة و مكاتب و تجهیزات، و  15نص المادة  وجبالمنصوص علیها بم

أو إعادة هیكلة أو ترمیم أو تدعیم  اء، وتجدید أو إعادة تأهیلاقتناء و تهیئة أرضیات من أجل البن

  بنایات.

و بذلك یكون المشرع قد حدد الأعمال محل الضمان العشري طبقا لنص المادة، منها 

 1988ماي  15من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  23المادة  بعض الأعمال التي تضمنتها

  .السالف الذكر

  تعیب البناء أو تهدید بالإنهیار:حصول تهدم أو  -2

ووفقا للقواعد  ،من القانون المدني الجزائري  554سیما نص المادة ، وفقا للقواعد العامة

فإن قیام  ، 04- 11من القانون  4طبقا لنص المادة منظمة لنشاط الترقیة العقاریة الخاصة ال

علیه للتهدم الكلي أو الجزئي، أو  عرض البناء الذي شید أو أشرفتأن ی المسؤولیة العشریة تستلزم

بالرجوع إلى نص  أن یلحق بالمباني و المنشآت عیوب من شأنها أن تهدد سلامة البناء و متانته.

نجد أن الأضرار  07- 95من الأمر رقم  181و المادة  القانون المدني الجزائري من 554المادة 

  الموجبة للمسؤولیة العشریة تتمثل في:

  و جزئي للبناء محل البیع.كل تهدم كلي أ -
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  كل عیب یهدد سلامة البناء. -  

  .للانفصالقابلة الالأضرار المخلة بصلابة العناصر الخاصة بتجهیز البنایة غیر  -

ى هذه الأضرار المادة ، فقد نصت عل04-11أما في القانون المنظم لنشاط الترقیة العقاریة 

ما في ذلك ب 20/02/2012المؤرخ في  85-12یذي التنفمن المرسوم  30لیها المادة إأشارت  ومنه،  46

  رداءة أرضیة الأساس خلال مدة الضمان.أو  ،السقوط الكلي أو الجزئي جراء عیوب في البناء

على  أو انفصاله عن بعض انفصالا یؤشر و یقصد بالتهدم نقض البناء و تفكك أجزائه

شراف لقائمین بعملیات البناء و الإ، ومن جهة أخرى عدم التزام ا1عدم متانة البناء من جهة

كما قد یحدث التهدم نتیجة عیب في الأرض جراء النوعیة الردیئة  .بأصول و قواعد صناعة البناء

  .2لأرضیة الأساس

عمال أحكام إ من خلال نصوص المواد أن المشرع  الجزائري قد ساوى في و یلاحظ 

مراعاة التفرقة بین العیوب المادیة و القانونیة الضمان بین تهدم البناء الكلي و التهدم الجزئي دون 

عن إخلال المقاول  ینبئكانت واحدة، و ما دام الأمر  ضیة لكلا العیبینفالنتیجة المطالما كانت 

و المهندس بالتزامها بتحقیق نتیجة من وراء تدخلهما و المتمثلة في ضمان تمام إنجاز الأشغال 

  وحسن تنفیذها.

ضمان، فلابد أن یكون هذا لل، و یكون هناك محل البناء ذي أصابو حتى یأخذ بالضرر ال

أو لوجود عیب في  3الضرر راجعا إلى سوء استخدام المواد المستعملة في البناء أو لسوء التشیید

كأن یشمل العیب كل العقار كخلل في  ،الأرض، و یكون على درجة من الجسامة و الخطورة

   أساسات البناء أو الهیاكل الحاملة فیه، أو تصدعات في الأسقف و الجدران.. إلى غیر ذلك، 

و بمعنى المخالفة أن ما یصیب كل بناء من عیوب لا ترقى إلى درجة من الجسامة كالتشققات 

في خط أنابیب لمشید، أو عیب بسیط البسیطة الناتجة عن عملیات الأشغال الجاریة على العقار ا

لخطأ بسیط في بعض التوصیلات الكهربائیة، أو سقوط بعض بقایا تبلیط الصرف الخارجي، أو 

                                                             

  1  . 697مرجع السابق، ص ، الیاسینعبد الرزاق حسین  
   .12/85من المرسوم التنفیذي  30 ، و المادة04-11القانون رقم من  46المادة  2
   .123محمد حسنین منصور، المسؤولیة المعماریة، المرجع السابق، ص  3
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عن توزیع الأماكن توزیعا غیر مریح داخل البناء، بالإضافة  الناشئالسقف أو الجدران، أو العیب 

من العیوب، فلا یمكن أن تؤدي إلى  إلى العیوب التي تمس أبواب المبنى أو نوافذه إلى غیر ذلك

  .1تهدید متانة العقار المشید أو سلامته

لم  القانون المدني الجزائري من 554ن نص المادة أما فیما یتعلق بتعیب البناء فیلاحظ بأ

تقتصر لإقامة الضمان حصول التهدم الكلي أو الجزئي، و إنما یمتد لیشمل كذلك العیوب التي 

أ عن ز صلابة عناصر التجهیز التي لا تتجمتانته و الأضرار التي تمس و تهدد سلامة البناء 

  العقار.

ا لنص المادة بالعیب الموجب للضمان العشري و هو طبق هنا و یقصد بتعیب البناء

أن  ملاحظة. مع الخفي المهدد لسلامة البناء ) العیبمن القانون المدني الجزائري 554المذكورة (

و إنما اشترط أن یكون هذا العیب على درجة  ،المشرع لم یخضع أي عیب خفي للضمان العشري

مس الغرض المخصص له یو من الخطورة، و التأثیر في متانة عناصر التجهیز في المبنى، أ

  .د العامةالبناء و أن یكون العیب خفیا طبقا للقواع

نة تفكك أجزاء البناء بمختلف وسائل الإثبات، و عموما فإن تهدم البناء یكفي في إثباته معای

یل آللحكم بأن البناء  الاختصاصأما إذا كان مهددا بالانهیار فیتم إثبات ذلك بخبرة من ذوي 

لم نجد ما ینص على مصدر العیب الموجب  11/04بالنسبة لقانون الترقیة العقاریة  .للسقوط

المتضمن دفتر الشروط النموذجي المحدد  12/85من المرسوم  16للضمان إلا ما نصت علیه المادة 

رقي العقاري السهر على میتعین على ال بأنه"و المسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري  للالتزامات

أنه المذكورة طبقا لنص المادة ف ،استعمال مواد بناء ذات جودة عالیة تلبي المعاییر المعمول بها

و سائر العیوب التي تطال جودة  ،المستعملة في عملیة البناء عیوب، العیوب في الموادمن قبیل ال

ة في عملیة البناء و التشیید، كأن تكون هذه المواد معرضة للتلف كمیة المواد الأولیة المستخدم

أو التي  ،استعمالها أو خلطها ببعض المواد غیر المتجانسة ةنتیجة الرطوبة أو البلل، أو لأسبقی

                                                             

   .283شعوة الجیلالي، المرجع السابق، ص  1 
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 حیتها كخلط الرمل بالتراب، و استعمال مواد من صنف رديء لا یصلتنقص من جودتها و فعال

  .1لتأدیة الغرض المقصود منه من شد أجزاء البناء بعضها إلى بعض، و إحكام ربطها و تماسكها

للقواعد و الأصول الفنیة  المقاول أو البناءأما العیب في طریقة البناء فیقصد بها مخالفة 

  البناء.الجاري بها العمل في صناعة 

لأرضیة، حیث یفترض قبل مباشرة أي للنوعیة الردیئة لفي حین یتصرف العیب الثالث 

عملیة بناء، یتعین بدایة على المهندس المعماري و مكاتب الدراسات إجراء كافة الدراسات و 

للتأكد من مدى صلاحیاتها لإقامة المشروع علیها ... و لا  الضروریة على الأرضیة الاختبارات

المزمع ى مسؤولیة المقاول من التحقق من طبیعة الأرض من قابلیة الأرضیة لحمل البنایة تعف

  .إنشاؤها

  : الشرط الشكلي للضمان العشري:ثانیا 

لم یقتصر المشرع الجزائري لقیام المسؤولیة العشریة على تحقق أسباب الضمان فیما یحدث 

البناء و متانته، و إنما لابد كذلك من احترام من تهدم جزئي أو كلي، أو ظهور عیب یهدد سلامة 

) سنوات تطبیقا لأحكام القانون المدني، و هي المدة نفسها 10( عشرةالمدة القانونیة المحددة بـ

 تعرض بالدراسة في هذا الفرع إلىسنة و علیه المقررة طبقا للقواعد الخاصة لنشاط الترقیة العقاری

  .سریانه مدة الضمان و بدىء

  ضمان العشريمدة ال -1

سنوات، تطبیقا لنص لضمان العشري و هي مدة عشر للقد حدد المشرع الجزائري مدة 

م المعدل و المتمم التي نصت " یضمن المهندس المعماري و المقاول ق. 1ف554المادة 

من  30واعد الخاصة بموجب نص المادة و طبقا للق ،متضامنین ما یحدث خلال عشر سنوات

المسؤولیة المهنیة للمرقي العقاري الملحق بالمرسوم  و للالتزاماتدفتر الشروط النموذجي المحدد 

 ته) سنوات، مسؤولی10یتحمل المرقي العقاري خلال مدة ( "حیث جاء فیها 12/85التنفیذي رقم 

اته دلالة العشري هو في حد ذبة هذا الضمان میستف.المتضامنة مع مكاتب الدراسات و المقاولین" 

                                                             
1
   .498محمد الخضراوي، المرجع السابق، ص   
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ي مسؤولون تجاه على المدة التي تقع فیها الأضرار و التي یبقى خلالها الملتزمون بالضمان العشر 

  .1لك الأضرارتالمستفید منه عن 

ا، و لعل السبب من تقریر هذه المدة بعشر سنوات نسبیتبر مدة الضمان العشري طویلة تع

          رع في دفع كل المشاركین في عملیات البناء التالیة لتاریخ تسلیم العقار المبني، رغبة من المش

   ، مكاتب الدراسات...) ببذل جهودهم و طاقتهمهندسین معماریین، مقاولینممرقین عقاریین، ( 

جل إنجاز بناء وفقا لمعاییر البناء و التعمیر الخاصة و العامة، و لضمان سلامة أو مهاراتهم من 

  تقل عن عشر سنوات.البناء و متانته خلال مدة لا 

و بصرف النظر عن مدة الضمان فإن بعض الفقه یعطي تكییفا خاصا لمدة الضمان 

سقوط، بل تبقى هذه المدة كفترة اختبار من طرف رب الالعشري، معتبرا أنه لیس مهلة للتقادم أو 

  .2العمل أو من في حكمه لمتانة البناء و سلامته

  بدء سریان مهلة الضمان  -2

 11/04من القانون  46المادة و  ،ق م 554/2لضمان العشري طبقا لنص المادة و تسري مدة ا

نص علیها كل من القانون الفرنسي في المادة ل نهائیا و هي المدة نفسها التي من وقت تسلم العم

 و العقود المغربي تقانون الالتزاما 769، القانون المغربي 651، القانون المدني المصري المادة 1792

  م ع) 668باستثناء القانون اللبناني فقد حدد مدة الضمان بخمس سنوات (المادة 

تاریخ التسلم النهائي و بالتالي فإن مدة احتساب الضمان في مجال البناء تسري من 

إلا أنه  ،ن لم یحدد المشرع الجزائري بمقتضى القواعد العامة معنى التسلم النهائيإللمشروع و 

عرفت الاستلام المؤقت بأنه محضر یتم  11/04من القانون  15 ف 03ة نص الماد رجوعا إلى

  إعداده و التوقیع علیه بین المرقي العقاري و المقاول بعد انتهاء الأشغال.

ایة حساب مدة الضمان لم یشر إلى تاریخ بد 11/04و یجب التنویه إلى أن أحكام القانون 

ن، الحالة التي یتولى فیها المرقي العقاري بنفسه ر الذي یستدعي التمییز بین حالتیمالعشري، الأ

                                                             
1

  . 410بوستة إیمان، المرجع نفسه، ص   

 
2 Rousseau-Houle, les contrats des constructions en droit public et privé, montreal,  
Wilson et Lafleur/Sorej, 1982 p 390. 
 



 لعقار المنجزالضمانات المقررة بعد مرحلة تسلیم ا                                الفصل الثاني

 

 
327 

ل، فهنا تحتسب مدة عملیات البناء فتكون له صفة مزدوجة صفة مرقي عقاري وصفة مقاو 

لمرقي العقاري بخدمات ة انو الحالة التي یتم فیها استعا من تسلم المقتني للعقار. الضمان ابتداء

ا تسلیمه المبنى من مالعقار من طرف المقاول، و ثانیهها تسلیم ین، أولاتكون أمام واقعنالمقاول، ف

بتاریخ التسلیم الثاني، و إلا  دفالمنطق القانوني یقتضي الاعتدا طرف المرقي العقاري إلى المقتني،

من خلالها التي و المشرع لم یحدد المدة  ،مجبرا على قبول تسلم ما لا یرضاهأصبح المقتني 

على أنه " یتمم عقد  11/04من القانون رقم  34/3المادة  في هإلی یحتسب الضمان، إلا ما أشار

البیع على التصامیم المذكور في الفقرة السابقة بمحضر یعد حضوریا في نفس مكتب التوثیق، 

قصد معاینة الحیازة الفعلیة من طرف المكتتب و تسلیم البنایة المنجزة من طرف المرقي العقاري 

  التعاقدیة. للالتزاماتطبقا 

ادة المذكورة، یعد كإثبات لتسلیم البنایة المحضر المعد من طرف الموثق طبقا لنص المف

كمؤشر به  الاعتدادو بالتالي  ،و الحیازة الفعلیة لها من طرف المكتتب من طرف المرقي العقاري

  لبدء حساب سریان مدة الضمان العشري.

 ،عن تسلیم البناء(المرقي العقاري) ؤل في حالة ما إذا تأخر رب العملیطرح كذلك التسا

في عقد البیع على التصامیم، قد ربط كل  لضمان؟ لا شك أن المشرع الجزائريفمتى یحتسب ا

علیها و احتسابها بالأشهر كما هو محدد في العقد  الاتفاقجزء من مراحل الإنجاز بآجال یتم 

بالغ فیه، فجعل من مدة الإنجاز، و النموذجي بما لا یترك مجالا للبائع للمماطلة و التأخیر الم

الآجال القانونیة فإن  احترامبالتسلیم مرتبط بدفع آخر قسط من الثمن، و في حالة عدم  الالتزاممدة 

من  05و  04حیث نصت المادة  ،مالیا عن ذلك، و عبر عنه بغرامة التأخیر ءاالمشرع قد رتب جز 

على أنه یشترط أن یتضمن  المحدد لنموذج عقد البیع على التصامیم 431-13المرسوم التنفیذي 

عقد البیع صیغة حساب مبلغ عقوبة التأخیر في حالة إذا لم یتم تسلیم البنایة أو جزء من البنایة 

حرر من طرف المحضر القضائي، و یجال المحددة، و یتم إثبات التأخیر بموجب محضر الآفي 

 احترامالمرسوم نفسه: باستثناء حالات القوة القاهرة، یؤدي عدم من  06ما نصت علیه المادة 

  إلى تطبیق عقوبات التأخیر و یتحملها المرقي العقاري.... الأجل التعاقدي
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الضمان  مدة احتسابعلى توجیه إنذار للمرقي حتى یعتد به لبدء فالمشرع لم ینص كذلك 

 أمدة الضمان في مجال البناء تبد بر أنكالتشریع المغربي، الذي اعت كما فعلت بعض التشریعات

  من یوم التسلیم و إلا من تاریخ إنذار رب العمل بالتسلیم، طبقا لما نصت علیه أحكام الفصل

  .المغربينون الالتزامات و العقود من قا 769

ن  یحدد مدة فكان یفترض على المشرع الجزائري أن یكون واضحا في هذا الشأن و أ 

و  للاستنتاجفي عقد البیع على التصامیم، و أن لا یترك مجالا  العشريسریان الضمان 

 بما أنه ينمر یتعلق بمصلحة المقتطالما أن الأ ،من مضمون النصوص القانونیة الاستخلاص

  یعد دائما الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة.
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عقد البیع على التصامیم و  ضمان إدارة و تسییر الملكیة المشتركة في: المبحث الثاني

  :المنازعات المرتبطة به

بغض النظر عن الأحكام المقررة طبقا للقواعد العامة و الذي تضمن مسألة إدارة و تسییر 

قد جاء بأحكام جدیدة یلزم فیها المرقي العقاري بإنجاز و  04-11الملكیة المشتركة، فإن القانون رقم 

لك الأجزاء حیث حقوق الملاك الشركاء على كل من ت تخصیص بعنوان الأجزاء المشتركة و

سبتمبر  26المؤرخ في  58 -75بغض النظر عن أحكام الأمر رقم  «منه على أنه  60نصت المادة 

إعداد ووضع أدوات و  علاه، یتعین على كل مرقي عقاريالمعدل و المتمم و المذكور أ  1975

، فالمرقي إذن ملزم بإعداد نظام الملكیة المشتركة »العقاریة المقترحة للبیع  أجهزة تسییر الأملاك

الذي یوضح مجموع البیانات القانونیة و التقنیة و المالیة المتعلقة بالمشروع، كما یوضح فیها 

الأعباء و الحقوق التي یلتزم بها كل مقتن حسب نصیبه من الملك، و لم یكتف المشرع 

ع أدوات و أجهزة تسهر على إدارة الأملاك العقاریة بالالتزامات المذكورة، و إنما ألزمه كذلك بوض

  إلى غایة تحویلها إلى أجهزة تسهر على تلك الإدارة.

  المطلب الأول: ضمان إدارة و تسییر الملكیة المشتركة

لى الالتزامات الملقاة على عاتق المرقي العقاري و المتعلقة بتنفیذ المشروع العقاریة إضافة إ

من  62بنص المادة ع ضمانا آخر یتعلق بإدارة الملكیة المشتركة عملا ، فقد ألقى علیه المشر 

یلتزم المرقي العقاري بضمان أو الأمر بضمان إدارة الأملاك لمدة  «التي جاء فیها  04-11القانون 

سنتین ابتداء من تاریخ بیع الجزء الأخیر من البنایة المعنیة، و یعمل المرقي العقاري خلال المدة 

المذكورة على تنظیم تحویل هذه الإدارة إلى الأجهزة المنبثقة من المقتنین أو الأشخاص المعینین 

  .»من طرفهم

خصوصیة العقد جعلت منه ینفرد بهذا الضمان و هو الأمر الذي لم تتولاه لا القواعد ف

العامة و لا النصوص السابقة المتعلقة بتنظیم هذا النشاط ، وهدف المشرع من إقراره تنظیم تسییر 

البنایات التي تم إنجازها و حمایة النسیج العمراني و تعزیز علاقات الجوار لما لوحظ من 

  غیرهم . لا مسؤولة من الملاك أنفسهم أو تصرفات
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و علیه نتطرق بالدراسة بدایة إلى مفهوم الملكیة المشتركة ثم التعریج إلى دراسة التزامات 

  المرقي العقاري و التزامات الشركاء في مجال تسییر الملكیة المشتركة. 

  الفرع الأول: مفهوم الملكیة المشتركة

مشتركة نتطرق إلى تحدید تعریفه، إعداد نظام الملكیة ید المقصود من الملكیة اللتحد 

  المشتركة، مضمونه.

  تعریف الملكیة المشتركة أولا:

الملكیة «صها: " المعدل و المتمم بنالجزائري لقانون المدني من ا 743عرفتها المادة  

المبنیة و التي المشتركة هي الحالة القانونیة التي یكون علیها العقار المبني أو مجموعة العقارات 

خاص و  تكون ملكیتها مقسمة حصصا بین عدة أشخاص تشتمل كل واحدة منها على جزء

ك یملك حصة خاصة ملكیة مفرزة ینتفع بها و ما یفید أن لكل شری ،»نصیب في الأجزاء المشتركة

ع لجمیع الملاك على المشرو  اء مشتركة تكون الملكیة فیها وصیب من أجز یتصرف فیها، و ن

وحددت هذه  .ضي إلى التملك أو التصرف فیهلا یمكن في حال من الأحوال أن یف ، وریةإجبا

ضمن الباب الثاني  1المحدد لنموذج الملكیة المشتركة  14/99الأجزاء بموجب المرسوم التنفیذي 

فالأجزاء الخاصة هي الأجزاء التي  ، تحت بند قواعد تسییر و إدارة البنایة أو مجموعة البنایات

أي المحلات التي تشملها  ،یملكها مقسمة كل شریك في الملكیة و المخصصة له دون غیره

حصته أو حصصه مع جمیع المرافق التابعة له، أما الأجزاء المشتركة هي الأجزاء التي یملكها 

سم و المخصصة لجمیع على الشیوع، جمیع الشركاء في الملك كل حسب الحصة العائدة إلى ق

الشركاء أو الكثیر منهم قصد استعمالها أو الانتفاع بها" و هي ملكیة متصلة بملكیة الأجزاء 

 ،المشتركة حیث إذا فقدت ملكیة الأجزاء الخاصة لأي سبب كان ذهبت إلیها الملكیة المشتركة

ة بالشیوع العادي مقارن نظرا لعدم إمكانیة الخروج منها، حتى أنها سمیت في بعض التشریعات

كما نص المشرع الجزائري على حق الارتفاق في القانون المدني بموجب  ، 2لإجباريبالشیوع ا

                                                             
، یحدد نموذج نظام الملكیة المشتركة المطبق في مجال 2014مارس  04مؤرخ في  14/99المرسوم التنفیذي  1

   .16/03/2014مؤرخة في  14ج.ر عدد الترقیة العقاریة، 
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في القانون المدني، المجلد الثامن، حق الملكیة، شرح مفصل للأشیاء و  2

   .1017، ص 2000، ت حلبي الحقوقیة، بیروتالأموال، منشورا



 لعقار المنجزالضمانات المقررة بعد مرحلة تسلیم ا                                الفصل الثاني

 

 
331 

التي عرفته بأنه الحق الذي یجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر و یجوز أن  867نص المادة 

  المال.إن كان لا یتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا  یرتب الارتفاق على مال 

و على المشتري أن یحترم هذه الارتفاقات التي یمكن أن تثقل المحل أو البنایة أو المجموع 

العقاري سواء كانت هذه الارتفاقات ناتجة عن سندات الملكیة أو التعمیر أو عن الوضعیة 

الخاصة الطبیعیة للمحلات الخاصة بهذا التنظیم أو بالحالة الوصفیة للتقسیم  له الحق في الأجزاء 

، كما یمكنه إقامة 1المملوكة له و الانتفاع بشرط عدم المساس بحقوق باقي الشركاء في الملك

  تعدیلات في حدود مسؤولیته و في حدود القوانین و التنظیمات المعمول بها.

        من ضمن الالتزامات منع ممارسة أي تجارة من شأنها أن تنطوي على أخطار الانفجار 

أن تسببها في إصدار ضجیج أو روائح لسكان البنایة، أو اقتناء حیوانات، استخدام  أو الحریق، و

و أي ضرر یتسبب فیه أو بإهماله،  مقصورات طبقا لأنظمة الحضري ...،النوافذ و الشرفات و ال

  أو التي تكون بفعل شخص أو شيء أو حیوان هو مسؤول عنه قانونا.

   2إعداد نظام الملكیة المشتركة ثانیا:

                                                             

  . 14/99لمرسوم التنفیذي ا بند الثاني المتضمن حقوق وواجبات المشتركین في الملكیة من ملحقلا 1 
 14/99، و بالأخص المرسوم التنفیذي رقم 04-11تجب الإشارة أنه بصدور النصوص التنظیمیة للقانون رقم  2

المحدد لنموذج نظام الملكیة المشتركة المطبق في مجال الترقیة العقاریة، فقد جاءت بنموذج جدید لكل من نظام 

حول مصیر مشاریع الترقیة العقاریة المرخص لها  الملكیة المشتركة و عقد البیع على التصامیم، و قد طرح سؤال

المؤرخة في  5612مسألة بموجب المذكرة رقم ال كور؟ قد تم التطرق إلى هذه قبل صدور القانون و المرسوم المذ

تبقى  16/03/2014التي أوضحت بأن المشاریع محل جداول وصفیة التقسیم المشهرة قبل  28/05/2014

علیها في الأحكام القانونیة و التشریعیة الساریة المفعول قبل صدور القانون رقم خاضعة للشروط المنصوص 

و مع ذلك وجدت صعوبات على مستوى المحافظات العقاریة بمناسبة طلب إشهار الجداول الوصفیة  ،11-04

ضمان و للتقسیم، تم الإبلاغ عنها من طرف بعض الولاة، هیئة التوثیق، الصندوق الوطني للمسكن، صندوق ال

الكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة، استلزم معها الأمر انعقاد جلستي عمل على مستوى وزارة السكن و العمران و 

المدنیة بحضور ممثلین من مختلف القطاعات المعنیة بالقضیة، صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقیة 

  ریة العامة للأملاك الوطنیةالعقاریة، جمعیة المرقین العقاریین و المدی

یة و أنه عملا بمبدأ عدم رجعیة القوانین یكون التكفل بالمشاریع الترق الاجتماعمن بین النتائج التي خلص إلیها 

) 14/03/2014المؤرخ في  99-14(تاریخ نشر المرسوم التنفیذي رقم  16/03/2014المرخص لها قبل تاریخ 

ین العمومیین أو الخواص، المسجلة في برامج إنجاز السكنات التي تشرف على النحو الآتي: المرقیین العقاری
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شتركة من طرف المرقي العقاري لقد أوجب المشرع الجزائري ضرورة إعداد الملكیة الم

و المالیة المتعلقة بها، و ذلك  قانونیة و التقنیةلبنایات الجماعیة قصد تحدید كل البیانات الل

من  03و نص المادة  12/85من المرسوم رقم  29و المادة  11/04من القانون  61بموجب نص المادة 

من القانون المدني من  748و المؤكدة كذلك بموجب نص المادة  14/99مرسوم التنفیذي رقم ال

اشتراط تحدید نظام الملكیة المشتركة لتوضیح مصیر الأجزاء المشتركة و الأجزاء الخاصة و 

  كیفیات الانتفاع بها و كذا القواعد المتعلقة بإرادة هذه الأجزاء و تسییرها.

، و یخضع لشكلیات 14/99نموذج حدده المرسوم المشتركة وفق و یعد نظام الملكیة 

فقة الممثل االتسجیل و الشهر العقاري بموجب عقد موثق بطلب من المرقي العقاري و بمو 

البنایة أو مجموعة البنایات المعنیة و  طرف المقتنین لتوضیح مآل المنتخب أو المعین من

الخاصة المشتركة، و شروط الانتفاع بها و كذا  تقسیمها إلى أقسام ، یحدد بالتفصیل الأجزاء

ما یفید أن نظام الملكیة المشتركة عبارة  شركاء في الملك.التوزیع الأعباء التي تقع على عاتق 

عن وثیقة محررة من طرف الموثق تخضع للتسجیل و الشهر العقاري و یتم هذا باتفاق الملاك 

ل تحدید حقوقهم من الأجزاء الخاصة و المشتركة ، الشركاء في العقار المنقسم إلى طبقات من أج

  1و الغرض الذي أعد من أجله في كیفیة الانتفاع

و على أساس ذلك فإن التزام المرقي العقاري بإعداد نظام الملكیة المشتركة یعتبر أحد 

وفق نموذج محدد ،ومسایرة لما جاء به  99-14المستجدات التي نص علیها المرسوم التنفیذي 

، و بموجب هذا النموذج تحدد فیه كل البیانات القانونیة و التقنیة و المالیة المتعلقة  04-11نون القا

بمضمون الملكیة  و كذا الأعباء و الالتزامات التي تقع على المكتتبین الملزمین بها أثناء اكتتاب 

                                                                                                                                                                                

للجهاز القانوني  - ، تبقى هذه المشاریع خاضعة 16/03/2014علیها الدولة، بموجب قرار اللجنة الخاصة، قبل 

  القدیم.

القدیم إذا كان  أما فیما یخص المشاریع الترقویة الحرة، فإن هذه الأخیرة تبقى هي الأخرى خاضعة إلى الجهاز

  .16/03/2014محل رخصة بناء معدة قبل تاریخ 

نموذج نظام الملكیة  - ، و المتعلقة ب: الترقیة العقاریة 14/04/2015) المؤرخة في 03639المذكرة رقم ( -

    ،الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة.نموذج عقد البیع على التصامیم المشتركة و
1 ضمانات الترقیة العقاریة لحمایة وتسییر و إدارة الملكیة المشتركة، مجلة حولیات جامعة  نجوى الهواري،  

  219، ص2018، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر،  32، العدد 1الجزائر
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لیه، و لا شك في ق.م إضافة إلى شرط الموافقة و التوقیع ع 748عقد البیع بما یوافق نص المادة 

أن تقریر المشرع لهذا الالتزام فیه من الحمایة لحقوق المكتتبین و حمایة الثروة العقاریة و كذا 

  .1ترقیة الأحیاء و المدن الحضریة

  : مضمون الملكیة المشتركةاثالث

إن مضمون نظام الملكیة المشتركة مقید بمجموعة من البنود و الأحكام التي حددها 

عین من البیانات: بیانات عملیة متعلقة أساسا بالعقار من خلال إدراجه نو  14/99التنفیذي المرسوم 

ن ووصف تقسیم البنایة أو مجموعة البنایات و مآلها، و بیانات تنظیمیة متعلقة بهیئات یتعیب

 لمرجعیة لنظام الملكیةو إدارة البنایة أو مجموعة البنایات بالإضافة إلى بعض الوثائق ا تسییر

  المشتركة.

   البیانات العملیة: - 1 

بنظام الملكیة المشتركة  99-14هي كما عبر علیها المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي 

، بحیث یتم تحدید 2من خلال إعطاء تعیین ووصف تقسیم البنایة أو مجموعة البنایات و مآلها

مسحها مع تحدید القسم، مجموعة موقع البنایة أو جزء من البنایة، بالنسبة للمناطق التي تم 

الملكیة و الحصة، تحدید البنایة (من حیث القوام، الرقم، الشارع، التسمیة ......) و كذا تعیین 

  تي یثبت علیها.الأرضیة ال

خصائصها و  كما یهدف هذا النظام إلى تحدید مآل البنایة أو مجموعة البنایات من خلال

حسب الحالة، سواء كان هذا الاستعمال ذات طابع سكني، أو ل البنایة موفقها، مع تحدید استعما

مختلط سكني و تجاري، أو مختلط سكني و مهني أو للاستعمال التجاري أو للاستعمال السكني، 

م الخاصة بكل بنایة أو بمجموعة البنایات، كل قسم یشتمل ذا تحدید الحالة و الوصفیة للتقسیو ك

م القسم و حصة مشاعة تابعة لكل صنف من الأصناف على أجزاء خاصة معینة على أساس رق

                                                             
ن رسالة ماجستیر، 04-11أومحمد حیاة، النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر على ضوء أحكام القانون   1

  .120،ص 2015الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولودي معمر، تیزي وزو، كلیة 
طبقا للأحكام الواردة في الباب الأول من الجزء الثاني المتعلق بتعیین ووصف تقسیم البنایة أو مجموعة البنایات  2

   .03/40/2014المؤرخ في  99- 14و مآلها من المرسوم التنفیذي رقم 
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الثلاثة للأجزاء المشتركة، و تحدد الحصة المشاعة لمجموعة الأجزاء المشتركة على أساس 

حة المشتركة الخاصة بكل قسم مع المساتتناسب حصة الأجزاء  1الحصص النسبیة لقسم واحد

 قسام المعنیة، و یعبر عنمن مجموع الأ الخاصة (النافعة أو النسبیة) لكل قسم بالنسبة للمساحة

 و بالأجزاء الأول لصنفالنسبة للأجزاء المشتركة العامة لهذه الحصة بعشرة أجزاء من الألف ب

  من الألف بالنسبة للأجزاء التابعة للصنفین الأول و الثاني.

تسییر فقد تضمن قواعد  99-14التنفیذي  أما في الباب الثاني من الجزء الأول من المرسوم

و إدارة البنایة أو مجموعة البنایات، محددا من خلالها المشرع الجزائري الأجزاء الخاصة و 

المشتركة بشكل واضح و دقیق، و معتمدا فیها معیار تخصیص الاستعمال فجعل من الأجزاء 

أما الأجزاء المشتركة فهي معدة للاستعمال  ،الخاصة معدة للاستعمال المنفرد لكل مالك شریك

  لمشترك و الجماعي لكل الملاك الشركاء أو لمجموعة منهم.ا

                                                             
للأملاك الوطنیة متعلقة  یة للتقسیم قد سبق و أن صدرت مذكرة عن المدیر العامصفنات الو في إطار إعداد البیا 1

الخاصة بالعمارات المنجزة من طرف دواوین الترقیة و التسییر العقاري  لبیانات الوصفیة للتقسیمتعدیل او بإعداد 

  تم التمییز بین وضعیتین: حیث

ح أملاك الدولة بإعداد تقوم فیها مصال بمناطق غیر ممسوحة بعد:ارات متواجدة مفیها الع كونالحالة التي ت -

یة للتقسیم على أساس المساحات التي یتم الحصول علیها من طرف دیوان الترقیة و التسییر العقاري صفبیانات و 

  التي تحوز على مخططات العمارات و كل البیانات المتعلقة بها.

ذلك فإن العدید من البیانات ، و مع بالعمارات المتواجدة بمناطق ممسوحةالحالة الثانیة فهي متعلقة أما  -

المسح و في إطار المهام المنوطة بهم لا  نیيمن طرف مصالح المسح، ذلك أن تق یة للتقسیم لم یتم إعدادهاصفالو 

عتبر وعاء ریة التي تیقیسون المساحة الداخلیة لكل شقة، و لكن یأخذون بعین الاعتبار مساحة الحصة العقا

التعقیدات بشأن إعداد البیانات الوصفیة  للتقسیم مما خلق معه تأخر  خلق بعض غیر أن هذا الأمر مبني،عقاري 

الحجز الذي  رفع و لأجل تسویة هذه الوضعیة و .فائدة المشترین لاكتساب سكناتهمفي تسویة العقود الإداریة ل

فقد تم إعفاء هذه الأخیرة من  .غ لأشغال إعداد المسح العامالتفر أضر فئة المقتنین و تمكین مصالح البیع من 

یوان الترقیة و لتتكفل بها مصالح أملاك الدولة و ذلك بالتماس مصالح د الوصفیة للتقسیمالبیانات مهمة إعداد 

فإذا كانت وثائق المسح المودعة تتضمن فقط الوعاء  ،و لو تعلق الأمر بمناطق تم مسحها التسییر العقاري

فهنا یتعین على مصالح  - العقاري دون العمارات المنجزة و بالتالي استحالة إشهار البیانات الوصفیة للتقسیم 

) التي تبین PR15أملام الدولة إعلام مصالح المسح الولائیة قصد إعداد مخطط الحفظ ووثیقة إشهار عیني (

 PRإشهار عیني ( یق وثیقةالبیانات الوصفیة للتقسیم عن طر شهرها لتمكین فیما بعد إجراء شهر العمارات و 

4Bis.مؤشر علیه بمراجع مجموعات الملكیة و القطع المكونة له و من ثمة إعداد و شهر العقود الإداریة (  

یة التابعة للقطاع العمومي و المتعلقة بالتنازل عن الأملاك العقار  08/04/2013مؤرخة في  3477مذكرة رقم  -

  الصادرة عن المدیر العام للأملاك الوطنیة.   ،و إعداد و تعدیل البیانات الوصفیة للتقسیم
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بالنسبة لكل محل من المحلات الخاصة المشمولة في هیكل من  الأجزاء الخاصة:تتضمن 

  البنایة الجماعیة لكن شرط وجود الأشیاء المذكورة أدناه، لاسیما:

  بصورة عامة. البلاطات و الأرضیات المبلطة و الأرضیات الخشبیة و جمیع التلبیسات -

و  و المقولبات الناشئةسقوف البیوت أي الألواح الخشبیة و ما یغطیها من جبس  -

  .1الزخارف التي یمكن أن تزین بها السقوف و قطع النجارة التي یمكن أن تجمل بها..."

الجدران الأساسیة في البناء تدخل ضمن  ءالحیطان الفاصلة باستثناأو و اعتبر الحواجز 

ع بها جمیع نتففإن أجزاءه المكونة ی للأجزاء المشتركةفاصلة المشتركة.أما بالنسبة الأجزاء ال

و قد صنفها المشرع الجزائري إلى ثلاثة  ،الشركاء في الملك كل حسب الحصة العائدة في الملك

  أصناف:

و هي الأجزاء المخصصة لاستعمال جمیع  * الأجزاء المشتركة من الصنف الأول:

و یشمل الأرضیة التي یشید علیها العقار و الأراضي التابعة له كالحظائر و  الشركاء في الملك

و هو ما تم النص علیه في القانون  ،اكن البوابینباحات و طرق المرور و كذا مسالحدائق، 

جب على المرقي العقاري توقع و إنجاز المحلات الضروریة منه: " كما ی61/3في المادة  11/04

  كن البواب بعنوان الأجزاء المشتركة.لإدارة الأملاك و مس

و هي الأجزاء المخصصة لاستعمال السكان  * الأجزاء المشتركة من الصنف الثاني:

سبیل على زائري لهذه الأجزاء كان الذین یشتغلون بنایة واحدة، و لاشك أن تعداد المشرع الج

الشرفات و المقصورات، ال من ضمنها: الأسس و الجدران الضخمة، زخارف الواجهات و المث

ات الدخول الإدراج و الأروقة، و أماكن المشتركة، ممر  المحلات و المساحات و الارتفاقات

الخدمات العامة، و جمیع الأجهزة و الماكنات و توابعها المعدة للخدمة المشتركة نحو كل الأشیاء 

أو  لملك المقسومي و الخاص في جزء من أجزاء او الأجزاء غیر المعدة للاستعمال الحصر 

الأشیاء المشتركة و الأجزاء التي ینص القانون أو العرف على أنها تتضمن حصرا للمصاعد و 

  الآلات الخاصة بها و أقفاص المصاعد المتواجدة بالبنایات.

                                                             
   .14/99 اب الثاني من المرسوم التنفیذيالتفصیل في هذه الأجزاء الرجوع إلى ما تضمنه الب  1
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  : الأجزاء المشتركة من الصنف الثالث *

و  1في الملكیة و أهم بند تعرض له المشرع الجزائري هو تحدید حقوق وواجبات المقتنین 

من ضرورة احترام الارتفاقات التي یمكن أن تثقل المحل أو البنایة سواء كانت هذه الارتفاقات 

نتفاع و الاناتجة عن سندات الملكیة أو التعمیر، و كذا احترام الشركاء الآخرین بعدم تعكیر 

أتباعه  غیر مباشرة أو فیها بصفة مباشرة أو بتسبالات الإهمال و المخالفات التي یو ح الأخطاء

مهما طالت مدته تسامح لأي لا یمكن .یشغل محلاته بأي صفة من الصفات  و كل من ،أو زواره

  أن یتحول إلى حق مكتسب.

  :)هیئات تسییر الملكیة المشتركةبیانات تنظیمیة ( -2

الهیئات كل لقد أسند المشرع الجزائري مهمة تسییر الملكیة العقاریة المشتركة لمجموعة من 

واحدة منها منوطة بمهام محددة، و قد حددها المشرع في الجزء الثاني من نموذج الملكیة 

تحت عنوان إدارة و تسییر  14/99المشتركة في مجال الترقیة العقاریة الملحق بالمرسوم التنفیذي 

الجمعیة  البنایة أو مجموعة البنایة، و تتمثل هذه الهیئات في: مجموعة الشركاء في الملك،

  المتصرف، و نتعرض إلیها بإیجاز فیما یأتي: -العامة

  مجموعة الشركاء في الملك:  2-1

هذه المجموعة تتشكل في شكل جمعیة ذات شخصیة معنویة، و تكتسب الشخصیة المدنیة 

تتكون بمجرد وجود شریكین في الملك على الأقل ما دامت المحلات المكونة لها  ،بمجرد اعتمادها

  تنتمي لعدة شركاء في الملك و تنتهي في حالة ما إذا أصبحت البنایة ملكا لشخص واحد.

تتولى هذه المجموعة مهمة المحافظة على البنایة و كذا التسییر الجید وإدارة الأجزاء 

ء الأضرار التي تلحق بالشركاء و/أو بالغیر بسبب العیب في البناالمشتركة، و هي مسؤولة عن 

  .أو عدم صیانة الأجزاء المشتركة

  

                                                             
ي مجال الترقیة العقاریة، الملحق بالمرسوم التنفیذي البند الثاني من الملحق المتعلق بنموذج الملكیة المشتركة ف 1

14-99 .  
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  الجمعیة العامة:  2-2

تنعقد الجمعیة العامة وجوبا مرة واحدة في السنة على الأقل و یمكن استدعاؤها في حالات 

لها متصرفا و تحدد  الضرورة، و تجتمع بعد شهر من تشكیل الجمعیة لتعین في أول اجتماع

  أجرته و المیزانیة التقدیریة الوقت المتبقي من السنة المالیة الجاریة.

فقا استدعاء للجمعیة العامة و انتقالیة، ب رقي العقاري بتعیین المتصرف لفترةو یمكن للم

وقد تعرض المشرع بشكل مفصل  - لشروط المنصوص علیها في أحكام نظام الملكیة المشتركة

كیفیات إبلاغ الاستدعاء و كذا جدول الأعمال المحدد من طرف المتصرف، و طریقة سیر إلى 

في الملحق المتعلق بنموذج نظام الملكیة المشتركة من المرسوم  االجمعیة العامة و شروط قراراته

  .14/99التنفیذي رقم 

  المتصرف:  2-3

متصرف و الحالات التي یتم كما أفرد المشرع الجزائري بابا تعرض فیه إلى شروط تعیین ال

فیها عزله، فقد أسند إلى هذا الأخیر مهمة تنفیذ قرارات الجمعیة العامة طبقا للشروط المنصوص 

ف من علیها في نظام الملكیة المشتركة و ذلك لمدة سنتین قابلة للتجدید و یمكن إختیار المتصر 

صرف حسب الشروط نفسها لتعیینه، و ین یشغلون البنایة أو مجموع البنایات، كما یتم عزل المتالذ

في حالة عدم تعیین الجمعیة المتصرف أو ثبت تخلیه عن المنصب أو لسبب مانع في هذه الحالة 

یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي للبلدیة التي توجد بها البنایة بتعیین متصرف بناء على إشعار 

  من أغلبیة الشركاء.

من ضمنها العمل على تنفیذ  14/99ا المرسوم و یوكل إلى المتصرف عدة مهام حدده

قرارات الجمعیة العامة و إدارة البنایة و العمل على الحفاظ علیها و حراستها و صیانتها و السهر 

إلى دمین المكلفین بالصیانة لمستخعلى نظافة البنایة و أمنها و كذا القیام بتوظیف البوابین و ا

  .الملحق من المرسوم المذكورغیر ذلك من المهام المذكورة في 
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  الفرع الثاني: التزامات المرقي العقاري في مجال التسییر الانتقالي للملكیة المشتركة:

فقد ألزم المشرع المرقي العقاري بضمان التسییر  11/04من القانون  62رجوعا لأحكام المادة 

بیع القسم الأخیر المكون للبنایة  ) بعد02المؤقت للملكیة المشتركة للبنایات المباعة لمدة سنتین (

من المرسوم  32من القانون المذكور، و المادة  60أو مجموع العقاري كما یلتزم بموجب المادة 

بمجرد الانتهاء من المشروع و الشروع في استغلاله تولیه مهمة التسییر  85- 12التنفیذي رقم 

لاك العقاریة المفتوحة للبیع و لأمالعقاري حیث یتعین علیه وضع أدوات و أجهزة تسییر تلك ا

علیه سنقسم هذا الفرع إلى نقطتین نتطرق في أولها الالتزام بوضع أجهزة منظمة للملكیة المشتركة 

  و ثانیها ضمان نقل الإدارة و التسییر الانتقالي للملكیة المشتركة.

  ة المشتركة و إدارتها لمدة سنتینالالتزام بوضع أجهزة منظمة للملكی أولا:

 60لاسیما نص المادة  14/99بغض النظر عن أحكام القانون المدني فإن المرسوم التنفیذي 

منه ألزمت المرقي العقاري بإعداد ووضع أدوات و أجهزة تسییر الأملاك العقاریة المفتوحة للبیع و 

 ذلك عن طریق تخصیص و إنجاز بعنوان الأجزاء المشتركة المحلات الضروریة لإدارة الأملاك و

) ابتداء من 02ها في مدة حددها المشرع بسنتین (یسعى لإدارت هوزیادة على ذلك فإن كذا البواب،

ى الأجهزة التي وضعها هذه الإدارة إل الملك المعني و العمل على تحویل تاریخ بیع آخر جزء من

شركاء في لحفاظ على ملكیة محل البیع لحین انتقالها للمكلفین بها من المقتنون بهدف ضمان ا

هذه المدة لما لوحظ من تدهور في الملكیة العقاریة  ركة، و قد اقر المشرع الجزائريالملكیة المشت

لعدم حسن استخدامها و تسییرها و صیانتها و المحافظة علیها بعد تسلیمها، و مرور فترة من 

  .1الزمن بما یضر مستخدمیها و یشوه منظرها الخارجي و یقضي على الجمال المعماري

دارة الملكیة المشتركة، لإو الملاحظ كذلك أن المشرع الجزائري قد أضفى الصبغة الإنتقالیة 

المتعلق بالنشاط العقاري، و لا  93/03و هو الأمر الذي لم یقره مسبقا في ظل المرسوم التشریعي 

 93/03من المرسوم التنفیذي  26فقد اكتفى بموجب نص المادة  83/666في ظل المرسوم رقم 

اء على أمر بسیط یستند على عریضة نالمذكور على أن كیفیات تسییر الملكیة المشتركة تثبت ب

موقعة من طرف رئیس المحكمة المختصة إقلیمیا بناء على طلب المالك المشترك المعني، و 

                                                             
   .362مسكر سهام، المرجع السابق، ص  1
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تصبح منذ ذلك الحین قرارات التسییر و الإدارة مفروضة على المالكین المشتركین و الشاغلین 

  ن وفقا للتشریع الجاري به العمل المطبق على الملكیة المشتركة.الآخری

المتعلق بنموذج عقد البیع بناء  07/03/1994المؤرخ في  94/59و بصدور المرسوم التنظیمي 

 2 مكرر 45المادة سیما نص  83/666على التصامیم حیث جاءت بعض أحكامه متممة للمرسوم 

تثنائي، ذلك أنه بعد صدور الأمر عن رئیس المحكمة منه قد أشارت إلى مسألة التسییر الاس

بشأن ذلك، هنا یتوجب على المبادر القیام بإعلام الملاك الآخرین عن طریق النشر في بهو 

 البنایة، ما یفید إمكانیة حلول مدخل البنایة و بإعلام المصالح المعنیة في البلدیة التابع لها موقع

رف في مسألة تسییر الملكیة المشتركة و التمتع أحد الملاك محل الجمعیة، أو المتص

  بالصلاحیات المنوطة بهم.

فقد حرص المشرع على إلزامیة إدارة الملكیة المشتركة إنتقالیا  11/04أما في ظل القانون 

أن المرقي العقاري یتحدد دوره بمجرد تسلیمه  ن من تاریخ بیع آخر جزء بالرغم منلمدة سنتی

ات المفروضة علیه كضمان التعرض و الاستحقاق و العیوب الخفیة، و العقار، ما عدا الضمان

خاصة و أن هناك  قرار حمایة إضافیة للمقتنيلاشك من أن تحدیث مثل هذا الضمان جاء لإ

أعباء مترتبة على الملكیة المشتركة لا یقدر المالكون على تحملها لذلك كلف المرقي بإدارة البنایة 

إلى حین مباشرة المهام  14/99و حراستها و أمنها إلى غیر ذلك من المهام المذكورة في المرسوم 

  ف الأجهزة المكلفة بذلك طبقا لما تقرره الجمعیة.من طر 

  ضمان نقل الإدارة و التسییر الإنتقالي للملكیة المشتركة:ثانیا: 

یلتزم المرقي العقاري إضافة الالتزام بوضع أجهزة الملكیة المشتركة و إدارة و تسییر الملك 

العقاري، بتحویل إدارة و تسییر البنایة إلى هیئات الملكیة المشتركة المعینة قانونا باتخاذه كل 

ة خلال الاجتماع الأول للجمعیة العامة المستدعاة من طرف المرقي التدابیر الضروریة اللازم

من القانون رقم  69/2نصت علیه المادة  لمعین من طرفه، و الأمر الذيالعقاري أو الشخص ا

حیث جاء فیها: " و یعمل المرقي العقاري خلال هذه المدة المذكورة أعلاه، على تنظیم  11/04

ة المنبثقة عن المقتنین أو الأشخاص المعینین من طرفهم و تنتهي تحویل هذه الإدارة إلى الأجهز 

فترة التسییر الانتقالي بناء على طلب من أغلبیة الشركاء في الملك الذین یتم استدعاؤهم مسبقا 
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للملكیة المشتركة، و یتم تبلیغ المرقي العقاري  ةیالعادإلى الجمعیة العامة لاستحداث الأجهزة 

من طرف المتصرف الذي عینته جمعیة الشركاء في الملك، لیقوم بتحویل برسالة موصى علیها 

 كل الحسابات المالیة و المحاسبیة التي تم إعدادها طبقا للتنظیم، و كذا كل الوثائق و المستندات

المتعلقة بتسییر البنایة تبعا لمحضر تسلیم المهام و التسییر الموقع من طرفه جمعیة متصرف 

  .1الذي انتخبه جمعیة الشركاء في الملك أو الشاغلین لهالملكیة المشتركة 

حمل المرقي العقاري كذلك مجموعة من الأعباء رتب على تحویل الملكیة المشتركة تو یت

الخاصة بإدارة و تسییر الملكیة المشتركة، و قد خصص المشرع الجزائري جزءا كاملا تحت بند 

الأعباء التي تقع على عاتق جماعة الشركاء في الملك و/أو الشاغلین له، كما تجب الإشارة أن 

ضاء أجل الضمان السنوي، یحق الشریك في أي خلل یشوب الملكیة المشتركة من عیوب بعد انق

أن مسؤولیته محققة بالملك مطالبة المرقي العقاري بإصلاحها خلال مدة عامین أو بعد انقضائها 

  بالمحافظة على الملك و یكون الإصلاح على نفقته.

و في حالة نقل الملكیة، فإن كل الالتزامات الناشئة عن نظام الملكیة المشتركة تتبع العقار 

و تسري على المقتني الجدید، فیتحرر المالك من كل الالتزامات المدرجة في هذا النظام بمجرد 

تنازله عن العقار و تقع هذه الالتزامات تلقائیا على عاتق المقتني بصفته شریكا للملك للأجزاء 

  .2المشتركة 

  التزام الشركاء بالحفاظ على الملكیة المشتركة :الفرع الثالث

حفاظ على الأملاك الخاصة و المشتركة یعتبر جوهر الالتزام الملقى على إن مسألة ال

جمیع مالكي العقارات بعد التسییر المؤقت من طرف المرقي العقاري في إطار الحفاظ على أمن 

و سلامة المباني و تقیید حریة الشركاء في الأجزاء المشتركة بخضوع هذه الأخیرة إلى رقابة 

المتعددة، و یستلزم الأمر تقید المالك الشریك بضوابط و التزامات اتجاه  إداریة بمختلف أجهزتها

  الجمعیة و اتجاه الغیر.

                                                             
قید نقل الإدارة و التسییر الانتقالي من الباب الرابع من الجزء الأول لنموذج الملكیة المشتركة الملحق بالمرسوم  1

  .14/99التنفیذي 
بند إلزامیة نظام الملكیة المشتركة عن الباب الثاني المتعلق بإنتقال الملكیة و إلزامیة نظام الملكیة المشتركة  2

   .14/99رقم  حق المرسوم التنفیذيبالمل
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  أولا: التزام الشركاء اتجاه الجمعیة العامة

مل التكالیف المالیة لضمان استمراریة الانتفاع ي القواعد العامة بأن كل مالك یتحتقض

  بالأجزاء المشتركة و حضور جلسات الجمعیة.

 تحمل الأعباء من طرف الشریك في الملك: -1

إن تمتع الملاك من مكونات الملك المشترك یقابله بالضرورة دفع التكالیف المالیة لضمان 

 99-14استمراریة المنافع و الحفاظ علیها، فقد نص المشرع على هذا الالتزام بموجب المرسوم 

ء التي تقع على عاتق جماعة الشركاء المحدد لنموذج الملكیة المشتركة تحت جزء متعلق بالأعبا

في الملك و/أو الشاغلین، و میز بین نوعین من الأعباء ، أعباء من الصنف الأول و أعباء من 

كل الأعباء المرتبطة بالتسییر العادي و الترمیمات  الصنف الأولالصنف الثاني، حیث یشمل 

تصرف و النفقات اللازمة لتسییر الصغیرة للأجزاء المشتركة، بما في ذلك الراتب المخصص للم

إدارة البنایة، و دفع مبالغ استهلاك الماء و الكهرباء بالنسبة إلى الأجزاء المشتركة العامة ، و 

النفقات اللازمة لشراء المواد و الأوعیة اللازمة لصیانة بوابات الدخول و السلالم، وصیانة و 

الأجزاء ذات الاستعمال المشترك، ودفع  إصلاح إنارة المداخل و المساطح و جمیع المحلات و

مبالغ التأمین الذي یغطي حوادث العمل و الحوادث التي یتسبب فیها مستخدمو إدارة البنایة 

  للغیر، وجمیع النفقات التي تستلزمها الترمیمات الصغیرة في الأجزاء المشتركة.

اختلاف أنواعه و المتعلقة ب من الأعباء المتعلقة بنفقات الترمیم الصنف الثانيبینما یرتبط 

الضخمة و السقف الخارجي و السطح و الواجهات ، وكل الأشغال و الترمیمیات التي  بالجدران

یستلزمها الامتلاء في القنوات و كذا نفقات تلبیس الواجهات ، و كل النفقات الأخرى التي فصل 

  المذكور. 99- 14فیها المرسوم 

طبیعة الأشغال ،إما في إطار میزانیة سنویة أو  و تتم مساهمة الشركاء في الملك وفق

بواسطة دفع مبلغ محسوب على أساس كشف عندما یتعلق الأمر بأشغال تم القیام بها بضرورة 

صیانة الملك المشترك، وفي حالة عدم دفع أحد الشاغلین أو الشركاء في الملك بجزء من النفقات 

لتحصیل الإجباري إما بتقدیم عریضة  لدى المترتبة علیه، فإن المتصرف یلجأ إلى طریقة ا

  .بعد توجیه إنذارین مصحوبین بإشعار باستلام البنایةالمحكمة المختصة إقلیمیا التي تتبعها 
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كما یمكن للمتصرف أن یأخذ رهنا قانونیا على حصة الشریك في الملك المخل بالتزاماته 

الجمعیة العامة، وخاصة عدم دفع قسط من الناجمة عن عدم تنفیذ القرارات التي صادقت علیها 

الأعباء المترتبة علیه بعنوان أشغال أنجزت في الأجزاء المشتركة ، و إذا لم یقم الشریك في الملك 

المخل بتسدید دیونه خلال ثلاثة أشهر، یتم اللجوء إلى المصادرة العقاریة لملكه الذي یعرض للبیع 

  عن طریق القضاء.

 حضور جلسات الجمعیة: -2

 764مكرر و المادة  764قا لنص المادة شریك ملزم بحضور جلسات الجمعیة طبإن المالك ال

من القانون المدني، حیث تتجلى حضور جلسات الجمعیة في النتائج التي یتوصل إلیها  1مكرر 

بما یحقق الصالح العام لكافة الحاضرین، و لم یعد الحضور محصورا فقط للملاك الشركاء 

ضور أشخاص غیر الشریك سواء بصفتهم مقیمین في العقار المبني و مهتمین فأصبح یسمح بح

 بشؤونه، أو بصفتهم وكلاء قانونیین ممثلین للملاك الشركاء الغائبین.

  ثانیا: التزام الشركاء أو الشاغلین اتجاه الغیر

إن أي عمل صادر عن الشریك في الملك یفضي إلى الإساءة بالتمتع بحق من حقوق 

المشتركة داخل العقار المنقسم إلى شقق، قد یؤدي إلى الإضرار بحقوق باقي الملاك الملكیة 

الشركاء لذلك نجد أن المشرع قد حرص على عدم المساس بحقوق الشركاء الآخرین في الملكیة 

  أو یلحق ضررا بما أعد له العقار، و رتب التزامات أخرى تمثلت في:

نتائج الأضرار التي یتسبب فیها هو أو تحقق المسؤولیة لكل شریك في الملك عن  -

 بإهماله، أو التي تكون بفعل شخص أو شيء أو حیوان هو مسؤول عنه قانونا.

لا یمكن أن تستعمل المحلات ( الدكاكین أو المتاجر) لتمارس فیها تجارة یمكن  -

أن تنطوي على أخطار الانفجار أو الحریق أو ما یصدر عنها ضوضاء أو روائح من شأنها 

 تضایق سكان العمارة ، ولا یمكن أن تستعمل للسكن. أن

یجب على الشریك السهر على عدم تعكیر هدوء البنایة في أي وقت من الأوقات  -

 بفعل منهم أو من أفراد أسرتهم أو زوارهم أو أناس في خدمتهم.

 یحظر اقتناء الحیوانات الخطیرة. -
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المستعملین الآخرین بأن یعرقل لا یمكن لكل شاغل أن یعوق حقوق الشركاء أو  -

 أو یستعمل الأجزاء المشاركة خارج استعمالها المألوف.

كما لا یجوز إدخال أي تغییر على الأشیاء المشتركة و لا على الخدمات  -

المشتركة من المصاعد و قنوات توزیع الماء و الغاز و الكهرباء وكل التجهیزات المشتركة إلا 

  الملك المعنیین. بموافقة أغلبیة الشركاء في

 لعقد البیع على التصامیم الضمانات القضائیةالمطلب الثاني: 

إلى  86/07بدایة بصدور القانون  إن تدخل المشرع كل مرة من أجل وضع نصوص قانونیة

بهدف حمایة طرفي العلاقة التعاقدیة ، لم یمنع من وجود نزاعات قائمة  11/04غایة صدور القانون 

بسبب المعاملات المبرمة، مع ملاحظة أن غالبیة الدعاوى تخص القضاء طرحت أمام القضاء 

العادي، أما القضاء الإداري فیفصل في الدعاوى المحتملة لوزارة السكن و العمران إما بسب منح 

  اعتماد أو سحبه، أو الدعاوى المتعلقة بالمحافظ العقاري في إطار ممارسة اختصاصه.

و ذلك في إطار المرسوم القضایا المسجلة  ض إلى بعضالتعر  الفرعیمكن من خلال هذا 

  .11/04الملغى و في إطار القانون  93/03التشریعي 

  93/03في ظل المرسوم التشریعي  الفرع الأول:

أو النزاعات التي نشبت بین المقتنین و المرقین العقاریین سجلت في  ن معظم القضایاإ 

قد یطول مداها فلم یتم فیها الفصل إلى الآن و قد  و في حالات  93/03إطار المرسوم التشریعي 

    ، تصعب تسویتها في كثیر من الحالات

  في بشأن عقد البیع على التصامیمتحریر عقد عر أولا: 

حیث  93/03كثیر من النزاعات التي طرحت أمام القضاء كانت في إطار المرسوم التشریعي 

كان المتعامل في الترقیة العقاریة (المرقي العقاري) كثیرا ما یلجأ عند عرضه لبنایة أو جزء من 

بنایة في إطار البیع على التصامیم إلى تحریر عقد عرفي أحیانا یسمیه عقد حجز یشتمل على 

امات كل طرف، و أحیانا أخرى یكتفي بتحریر التزام متبادل بین المتعامل و المشتري، و التز 

أحیانا أخرى بتحریر أوامر بالدفع تشتمل على نسبة القسط و قیمته حسب الثمن و تعیین العقار 
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محل البیع، وبالرغم من دفع الأقساط من طرف المشتري بناء على أوامر بالدفع و انتهاء الأشغال 

 1یانا مع جاهزیة السكن ، لا یقوم المتعامل في الترقیة العقاریة بتحریر عقد البیع على التصامیمأح

منه على أن المتعامل  09، حیث نصت المادة 93/03من المرسوم التشریعي  12و 09خلافا للمادتین 

نجاز على أن في الترقیة العقاریة یمكنه أن یبیع لأحد المشترین بنایة أو جزء منها قبل إتمام الإ

  تستكمل المعاملة التجاریة بعقد بیع بنایة على التصامیم خاضعة لأحكام هذا القانون.

و من القضایا المسجلة بشأن وجوب تحریر عقد البیع على التصامیم في الشكل الرسمي 

، و المبدأ أنه یجب تحریر عقد البیع على  14/07/2011المؤرخة بتاریخ  664290ملف القضیة رقم 

من  12لتصامیم، في الشكل الرسمي، یجب تسجیله و شهره مستندة في ذلك إلى أحكام المادة ا

المتعلق بالنشاط العقاري التي تنص على أنه یحرر عقد البیع بناء على  93/03المرسوم التشریعي 

  التصامیم على الشكل الأصلي الرسمي و یخضع للشكلیات القانونیة في التسجیل و الإشهار

2تسلیم سكنات في إطار عقد البیع على التصامیم(السكنات التساهمیة سابقا)  دمعثانیا:

    

هناك بعض الحالات التي یتم فیها اللجوء إلى القضاء لمطالبة المرقي العقاري بتسلیم 

تام و تأخر المرقي  البنایة محل عقد البیع على التصامیم بالرغم من إتمام عملیات الأشغال بشكل

التسلیم، فنجد أنه من خلال الممارسات العملیة كثیرا ما یحتج المرقي العقاري بعدم  العقاري في

للمحكمة  -على شهادة المطابقة ، و هنا كانت للقرارات الصادرة عن الغرفة العقاریة  حصوله 

قرار  – 12/11/2015المؤرخ في 3 0920989موقفین بدایة كان بموجب القرار رقم  -العلیا

 التي جاء في مضمونها : و  -غیر منشور

( وحیث وبالرجوع إلى القرار المطعون فیه یستفاد وأن طرفي العقد یربطهما عقد بیع على  

من القانون  361التصامیم الذي صدر في شأنه القرار محل الطعن الذي أسس على المادة 

                                                             
، 27/03/2018، محاضرة ملقاة بتاریخ 11/04طریباش مریم، منازعات الترقیة العقاریة على ضوء القانون   1

  .13عریریج، صمجلس قضاء برج بو 
لعیدي خیرة، رخصة البناء و شهادة المطابقة كآلیتین لتنظیم التهیئة العمرانیة في التشریع الجزائري، أطروحة   2

  .580دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق،جامعة عبد الحمید بن بادیس ،مستغانم، ص 
: حمدي باشا عمر، منازعات التعمیر، الطبعة الأولى ، دار هومة للطباعة و النشر،  قرار مقتبس من مرجع  3

  . 136/137، ص 2018الجزائر، 
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وأن یمتنع عن كل  المدني التي تلزم البائع بأن یقوم بما هو لازم لنقل الحق المبیع إلى المشتري

عمل من شأنه أن یجعل نقل الحق عسیراً أو مستحیلاً واعتبر القرار محل الطعن أن طلب 

المستأنفة الرامي إلى تسلیمها الشيء المبیع بعد تنفیذ التزاماتها التعاقدیة جاءت مؤسسة قانوناً 

سلم الشقة محل ویتعین الاستجابة إلیها ومن ثم ألغى الحكم المستأنف وقضى من جدید بأن ت

  دج. 8080.000النزاع وتعویض قدره 

- 03-01المؤرخ في  03-93من المرسوم التشریعي رقم  14ولكن وحیث أن المادة 

المتعلق بالنشاط العقاري تنص على أنه لا تتم حیازة بنایة أو جزء من بنایة من المشتري  1993

لكیة وشهادة المطابقة أثر إعفائي من إلا بعد تسلیم شهادة المطابقة... غیر أنه لیس لحیازة الم

  المسؤولیة المدنیة المستحقة.

من عقد البیع على التصامیم المبرم بین طرفي النزاع نصت على أنه  03وحیث أن المادة 

شهراً أي خلال الفصل الثلاثي الأول لسنة  18یلتزم البائع بتسلیم الملك المبیع في أجل أقصاه 

أشهر) یترتب على كل  05لتزامه هذا له مهلة إعفاء قدرها خمسة(وفي حالة عدم وفائه با 2010

 من الثمن  %0.001تأخیر أن یدفع البائع للمشتري مبالغ عقابیة عن التأخیر تحسب بنسبة 

  من الثمن التقدیري. %3المبلغ الأقصى  لكل ثلاثي دون أن یتعدى التقدیري عن كل التأخیر

من  14نزاع المطروح الأخذ بعین الاعتبار المادة وحیث كان على قضاة المجلس لمعالجة ال

من عقد البیع على التصامیم التي رتبت جزاءات  03وكذا المادة  03- 93المرسوم التشریعي 

  من القانون المدني). 106عقابیة على البائع وكل ذلك إعمالاً للمادة 

عنه لما لوحظ من استغلال من طرف  بث و أن عدلت المحكمة العلیاغیر أن القرار لم یل

المرقین العقاریین لهذه الشهادة و ابتزاز المقتنین، مبررة في ذلك تحمل المرقي العقاري وحده 

مسؤولیة حصوله على شهادة المطابقة ، دون أن یتحمل المستفید مسؤولیة تأخر المرقي في 

 13/10/2016ؤرخ في: الم 1007917الحصول علیها ، وهو ما تأكد بموجب  القرار رقم 

من المرسوم  14" قرار غیر منشور" : (حیث وإن أشارت المادة 1الصادر عن الغرفة العقاریة 

على عدم جواز حیازة ملكیة البنایة أو جزء منها من المشتري إلا بعد  03- 93التشریعي رقم 

                                                             

139: حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص   قرار مقتبس من مرجع   1  



 لعقار المنجزالضمانات المقررة بعد مرحلة تسلیم ا                                الفصل الثاني

 

 
346 

على عاتق إلا أن ذلك یقع  29-90تسلیم شهادة المطابقة المنصوص علیها في القانون رقم 

  مؤسسة الانجاز دون المشتري، ومنه فالوجه غیر سدید ویتعین رفضه).

و في المقابل لا یجوز للمقتني الدخول إلى المسكن محل عقد البیع على التصامیم إلا بأمر 

المؤرخ  1037973من القضاء وهو ما تأكد بموجب القرار الصادر عن الغرفة العقاریة تحت رقم 

یر منشور" : ( حیث أن الطاعن یعیب على القرار المطعون فیه " غ 20171- 02- 09في 

بدعوى أن قضاة الموضوع حكموا بطرده من السكن المتنازع علیه استناداً إلى عدم حصوله على 

شهادة المطابقة، في حین أن الطاعن من المستفیدین من السكنات التساهمیة والقانون لم یقر 

  لى شهادة المطابقة.مسألة الطرد في حالة عدم الحصول ع

و حیث أن ما یعیبه الطاعن على القرار المطعون فیه في غیر محله، ذلك أن قضاة 

الموضوع انتهوا إلى طرد الطاعن من السكن المتنازع علیه استناداً إلى أنه لم یتم تسلمه بطریقة 

  قانونیة وإنما قام باقتحامه ودخوله فیه بنفسه.

نتهوا إلى الحكم بطرد الطاعن من المسكن المتنازع و حیث أن قضاة الموضوع عندما ا

  یتعین معه التصریح برفض هذا الوجه). الذي دخل إلیه بتلك الطریقة لم یخالفوا القانون، مما علیه

وفي حالة وفاة المشتري قبل تسلیم شهادة المطابقة للملك محل عقد البیع على التصامیم ، 

ملكیة بعد الوفاة) التي تحرر من قبل الموثق، یجب أن لا فإن الشهادة التوثیقیة ( شهادة نقل ال

سنوات ، كون أن هذا القید یعد التزام شخصیا  05تحتوي على بند عدم القابلیة للتنازل لمدة 

یمنع الورثة من التصرف في العقار  ینقضي بمجرد وفاة المشتري. فضلاً على أن هذا القید لا

  لفائدة الغیر.

 بضمان العیوب في عقد البیع على التصامیمعدم الالتزام ثالثا: 

كما طرحت بعض الإشكالات أمام القضاء و تخص عدم التزام المرقي العقاري بتحریر 

محضر معاینة حضوري ، یمضى من كلا الطرفین و یفید عدم وجود عیوب أو نقائص، ما یفید 

مؤرخ في  1007602أن التزام المرقي بالضمان یظل قائما، وهو ما تأكد بموجب القرار تحت رقم 

عن الغرفة المدنیة و التي جاء في مضمونها:" حیث أن المقرر قانونا  الصادرة 19/11/2015
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یجب أن یشتمل عقد البیع على بیان المبیع و أوصافه الأساسیة و أنه یستوجب على البائع تسلیم 

  المبیع بالصفات التي تعهد وجودها وقت التسلیم.

المؤرخ في  93/03من المرسوم التشریعي  14حیث أن المقرر قانونا و عملا بالمادة 

لیس لحیازة الملكیة... أثر إعفائي من المسؤولیة المدنیة المستحقة و لا من  01/03/1993

  ضمان حسن إنجاز المنشأة التي یلتزم بها المتعامل في الترقیة العقاریة خلال أجل سنة واحدة.

إلغاء أو  كل بند في العقد یكون الغرض منه 18حیث أن من المقرر قانونا و عملا بالمادة 

، وتحدید مداها عن طریق  12و 11تحدید المسؤولیة أو ضمانات المنصوص علیها في المادتین 

  إبعاد تضامن المقاولین من الباطن، المرقي العقاري أو تحدیده یعد باطلا..

حیث یتبین من دراسة القرار المطعون فیه أن الطاعن اشترى شقة من نوع تساهمي 

و أنه تسلمها  1203رقم  12/11/2007على تصامیم محرر في اجتماعي بموجب عقد بیع 

  .84تربیعة  235حجم  10/08/2011بموجب عقد مؤرخ في 

حیث أن الطاعن أنذر المطعون ضدها لتدارك النقائص الملاحظة في الشقة إلا أنها لم 

یاب تعیر لطلبه أي اهتمام مما اضطره للجوء إلى خبرة قضائیة كشفت أن النقائص تتمثل في غ

  النوافذ و البلاط و الطلاء.

حیث استخلص قضاة المجلس تأسیسا على المادة الرابعة و السادسة من عقد البیع أن كل 

من البائعة و المشتري صرحا بعدم وجود أي عیب من العیوب الظاهرة، وهذا یفید قیام المشتري 

لمادة السادسة لا یسوغ بمعاینة الشقة و عدم ملاحظة لأي عیب من العیوب و أضافوا أن حسب ا

للمشتري مطالبة البائعة بإصلاح أي عیب ظاهر ناجم عن فعل البائعة... و بذلك یكون 

المستأنف علیه قد تنازل عن حقه في الرجوع ضد المستأنفة البائعة بخصوص أي عیب ظاهر ثم 

ما انه تنازل أردفوا أن النقائص المطالب قیمتها هي عیوب ظاهرة لا یجوز المطالبة بقیمتها طال

  عن حقه في الرجوع بشأنها.

لكن خلافا للاستنتاج الذي توصل إلیه قضاة المجلس فإن المرقي لم یدعم المركز الذي 

یستمده من المادة الرابعة من عقد البیع بمبادرة تحریر محضر معاینة حضوري یمضى من كلا 

لم یلتزم بما جاء في البند  الطرفین یفید عدم وجود عیوب أو نقائص في الشقة المسلمة و لما

  الرابع فإنه غیر قابل للتمسك بما یخالف ذلك هذا من جهة.
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حیث من جهة أخرى یبقى المرقي ضامن لحسن إنجاز المنشأة خلال مدة سنة من التسلیم، 

ثم فضلا عن ذلك فغن النقائص المعینة في الشقة لیست بعیوب ظاهرة بسیطة یمكن غض 

بتكلفة قلیلة و لكنها تمس الصفات الأساسیة للشقة المبیعة التي توعد الطرف عنها و تصلیحها 

  .عالمرقي توفیرها في المبیع و أن انعدامها یجعل من الشقة غیر قابلة للاستعمال و الانتفا

  11/04في إطار القانون   الفرع الثاني:

  :تثار في هذا الصددقد من بین الإشكالات التي 

ل في تحدید الأقساط التي یتوجب على المقتني دفعها ، و التي أن المشرع الجزائري لما فص

، و  11/04من القانون  53تحدد نسبها تزامنا مع التقدم في الأشغال وذلك طبقا لنص المادة 

المحدد لنموذجي عقد حفظ الحق و عقد البیع على  13/431من المرسوم التنفیذي  03المادة 

ف المشرع في تفصیل كیفیات الدفع موضحا ما كان ، كانت خطوة إیجابیة من طر  التصامیم

  المتعلق بالنشاط العقاري. 93/03مبهما في إطار المرسوم التشریعي 

غیر أن المشرع لم یرتب الجزاء المترتب على عدم دفع المكتتب للتسدیدات المستحقة في 

، فلم یرتب عقوبة الآجال المحددة و التي لا محالة قد تؤثر سلبا على التقدم في إنجاز المشروع

التأخر عن دفع كل قسط حسب التقدم في الأشغال في كل مرحلة و بقیت المسألة متروكة إلى 

تقدیر الأطراف فإذا حددت بموجب العقد لا تطرح إشكالا، أما في حالة عدم تحدیدها فإن القضاء 

  قد یجد إشكالا في تحدید الأسس المعتمدة في تقدیرها.

أثیرت بالنسبة لطلب المكتتب إلزام المرقي العقاري بإتمام إجراءات و من النزاعات التي 

البیع وهو ما یتعارض و مبدأ سلطان الإرادة، وعدم إرغام الأطراف على التعاقد وفقا لما استقر 

الصادر في  806309علیه قضاء المحكمة العلیا في العدید من القرارات منها القرار رقم 

م إجبار الأطراف على تحریر العقود و التدخل في سلطان إرادتهم و المبدأ عد  ، 11/10/2012

  و رضائهم تطبیقا لمبدأ حریة التعاقد.

تتعلق بإلزام المرقي العقاري  2017و قد طرحت قضایا أمام محكمة برج بوعریریج سنة 

المرقي  القضاء برفض الدعاوى التي رفعها المكتتبون المتعلقة بإلزام و تمبإتمام إجراءات البیع ، 

العقاري بالمثول أمام الموثق لتحریر عقد البیع على التصامیم على أساس مبدأ حریة التعاقد من 

  جهة و أن المدعین قد قدموا فقط مجرد اتفاقات عرفیة مع المرقي العقاري من جهة أخرى. 
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  خاتمة الباب الثاني

 فإننادراستنا للجزء الثاني من الضمانات المتعلقة بعقد البیع على التصامیم  في نهایة

تعرضنا إلى ضمانات أخرى تسري من مرحلة تنفیذ العقد و حیازة البنایة المنجزة إلى مرحلة ما 

بعد التسلیم، فكان تدخل المشرع في هذه المراحل بفرض قواعد قانونیة لازمة لتحقیق الموازنة بین 

  المصالح    و بالأخص حمایة المقتني و تمكینه من الحصول على السكن.

فیذ و بعد توفیر المرقي العقاري للوعاء العقاري المراد إنجاز المشرع علیه ففي مرحلة التن 

وإرفاق  كل الوثائق المرجعیة الضروریة بما فیها رخصة البناء و عقد البیع على التصامیم، فإنه 

یلتزم بإنجاز مشروعه و الذي یعتبر أساس العلاقة التعاقدیة ، لذلك نجد أن المشرع الجزائري قد 

مجموعة من الضمانات لكي یتم البناء في أجل محدد وفقا للمواصفات المفصلة في دفتر أحاطه ب

الشروط و ضمن المقاییس و المعاییر المبینة في التصامیم الهندسیة مع ضرورة التقید بضوابط 

البناء المنصوص علیها في قانون التهیئة و التعمیر، فكانت أول خطوة بالنسبة للمرقي هو ضرورة 

د مع مقاولین و حرفیین و مهندسین و كل الأشخاص المكلفین بالتنفیذ،( لذلك خول له التعاق

إلى أن یتم الانتهاء من أشغال البناء و تسلیم  بالإشراف)،المشرع صفة المرقي العقاري المكلف 

، هذا الأخیر الذي یلتزم هو الآخر بدفع أقساط الثمن خلال مواعید استحقاقها     البنایة للمكتتب

و ترتیب جزاء بشأنه في حالة التأخر عن دفع قسطین بعد توجیه إنذارین یفصل بین كل إنذار 

) یوما یبلغان عن طریق محضر قضائي، و إلا كان مآل العقد الفسخ. كما حدد 15خمسة عشر (

) من السعر المتفق علیه في ٪20المشرع الجزائري نسبة المراجعة  في حدود عشرون بالمائة (

  باستثناء الظروف الطارئة و الاستثنائیة، و على المرقي العقاري تبریر ذلك في كل الأحوال.العقد 

و لتحقیق حمایة لكلا طرفي العقد ، فقد أسند المشرع مهمة التسییر المالي للصندوق 

الوطني للسكن حیث یكلف بدفع الأقساط إلى المرقي العقاري بعد إیداعها من طرف المقتنین و 

توح، و للمرقي العقاري تقدیم ما یثبت تقدمه في أشغال الإنجاز لقبض مستحقاته، في حساب مف

فالصندوق الوطني للسكن حددت مهامه كوسیط بین الطرفین تفادیا لأیة تلاعبات أو تحایل أو 

  قبول تسبیقات من طرف المقتني.
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مقتني المكتتب و لاشك أن لعملیة تسلیم البنایة المنجزة لها من الأهمیة ، فهي تثبت أن ال

حیازته الفعلیة للبنایة المنجزة ، و تمكینه من معاینة و فحص  البنایة و له إما أن یبدي قبوله أو 

أن یتحفظ علیها، و من جانب آخر أن معظم الضمانات الخاصة و العامة التي یتحملها المرقي 

جد أن المشرع قد أوجب العقاري في مواجهة المقتني یبدأ حساب مددها من تاریخ التسلیم، لذلك ن

على ضرورة إثبات التسلیم الفعلي للبنایة بموجب محضر یحرر أمام نفس الموثق الذي حرر عقد 

  البیع على التصامیم.

كما نوع المشرع من الالتزامات التي یجب على المرقي العقاري أن یتقید بها و ذلك في 

أن تكون هذه البنایة خالیة من أیة  مرحلة بعد تسلم المقتني للبنایة المنجزة ، حیث حرص على

عیوب، و إلا عد المرقي مسؤولا عن أي عیب قد یظهر طیلة فترة عشرة سنوات من یوم تسلیمه 

البنایة تحت مسمى المسؤولیة العشریة بالتضامن المفترض مع كل متدخل في عملیة البناء من 

  راسات.هم المهندسین و المقاولین و المقاولین الفرعیین و مكاتب الد

و الملاحظ أن الضمان العشري في إطار عقد البیع على التصامیم یختلف عما هو 

معروف في القواعد العامة لعقد المقاولة، حیث یعتبر المرقي العقاري مسؤولا عن هذا الضمان في 

إطار نشاط الترقیة العقاریة ن بینما یعتبر رب العمل مستفیدا منه في عقد المقاولة.و قد ربط 

شرع حصول المرقي على شهادة المطابقة لاحتساب سریان الضمان العشري و الذي من شأنه الم

  أن یحسم إشكالیة عدم معرفة تاریخ بدایة الضمان.

إلى –كما نص المشرع الجزائري صراحة على وجوب أن یشمل ضمان المرقي العقاري 

ع الفرنسي ، و المتمثل ضمان العیوب الظاهرة شأنه في ذلك شأن المشر  -جانب الضمان العشري

في ضمان حسن التنفیذ مع تقیید مدتها بسنة كاملة تحتسب من تاریخ تحریر محضر الحیازة في 

عقد البیع على التصامیم، وهي مدة كافیة لمعاینة البنایة و استخدام تجهیزاتها لاكتشاف ما لحق 

العقاري دون بقیت  بها من عیب و ما شابها من نقص ظاهر، و هي مسؤولیة یتحملها المرقي

  المتدخلین .

إضافة إلى المسؤولیة الملقاة على عاتق المرقي العقاري و الضمانات المفروضة المتعلقة 

بتنفیذ المشروع فقد أُلزِم المرقي العقاري بضمان آخر یتعلق بتسییر و إدارة الملكیة المشتركة وفق 
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إلى المقتني، واتخاذ كل التدابیر التقنیة و و تسلیمه  14/99نموذج یعده طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 

الضروریة لضمان إدارة  و تسییر الملكیة العقاریة لمدة سنتین ابتداء من تاریخ بیع الجزء الأخیر 

من البنایة، ثم تحویل إدارة الأملاك المشتركة عند انتهاء فترة التسییر الانتقالي المؤقت ، هذا 

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة  11/04جب القانون الأخیر الذي عد ضمانا مستحدثا بمو 

  العقاریة.
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  الخاتمة 

من خلال هذا البحث الإلمام بالإطار العام لعقد البیع على التصامیم، بتحدید أهم لقد حاولنا 

أوجه الضمانات المقررة لطرفي العقد، لاسیما المشتري باعتباره دائما الطرف الضعیف في العلاقة 

التعاقدیة ، وهي الغایة في كل مواضع  البحث ، سواء تم إقرارها بنص قانوني أو بموجب اجتهاد 

المحدد لنشاط الترقیة  11/04قضائي. و إن كانت أحكام القوانین المنظمة له خاصة القانون 

ه العقاریة جل أحكامه غیر متسلسلة، فقد حاولنا الإحاطة بهذا الموضوع و الإلمام بمختلف عناصر 

  وفق نسق موحد و متسلسل .

حیث تعرفنا على بعض صور الحمایة التي نبحث علیها للمقتني في عقد البیع على 

التصامیم ، وذلك عن طریق تحدید الحقوق التي یمنحها هذا العقد مقررة لكلا الطرفین ( المقتني و 

بعض الأحكام المرقي العقاري) فقسمنا الباب الأول إلى فصلین ، خصصنا فصلا للحدیث عن 

الخاصة بالعقد باعتباره یتسم بخصوصیة و استقلالیة خلافا لتلك الواردة في القواعد العامة ، مع 

تحدید قدر الحمایة المتوفرة في كل مرحلة من مراحل التعاقد، حیث بحثنا في كل منها، و حددنا 

  المنظمة لها.ممیزات كل مرحلة و عیوبها، وأحكامها التي اشترطتها القواعد القانونیة 

كما أن معالجتها الموضوعیة جعلتنا نلاحظ بأن المشرع الجزائري قد سن ضمانات تكتسي 

  أهمیة بالغة لتحقیق الحمایة العاجلة لاسیما اتجاه المقتني و سنعرضها تباعا فیما یأتي:

من أجل تطویر نشاط الترقیة العقاریة، وضع المشرع الجزائري قوانین صارمة  لحمایة  .1

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة و  11/04وق المقتني كان آخرها صدور القانون حق

الساري المفعول، ولعل الهدف الأساسي المتوخى من ذلك هو التخفیف من حدة أزمة السكن ، فقد 

أعطى المشرع من خلال القانون الأولویة لإنجاز محلات ذات استعمال سكني و مهني و عرضیا 

لإنجاز محلات موجهة لأغراض حرفیة و تجاریة ، وهو الأمر الذي لم یكن موجودا في ظل 

 المتعلق بالنشاط العقاري. 93/03المرسوم التشریعي 

في السوق العقاریة، و من أجل اقتناء سكنات ترقویة یتعامل المرقي العقاري في ظل   .2

فیه بیع البنایة بعد تمام إنجازها، والعقد  بنوعین من العقود، عقد بیع تام یفترض  11/04القانون 

الثاني هو عقد بیع بنایة في طور الإنجاز و الذي یأخذ شكل صورتین ، صورة عقد حفظ الحق و 
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صورة عقد البیع على التصامیم ، هذا الأخیر الذي اتسم بأنه أكثر ضمانا للمقتني، و محاطا 

الآجال المحددة لذلك إضافة إلى ضمان  بأحكام صارمة و ملزمة كضرورة إتمام الإنجاز خلال

حسن  الإنجاز و المطابقة ، و ضمان حسن سیر عناصر التجهیز و الضمان السنوي و العشري 

، و منحه امتیازا من الدرجة الأولى في حالة إفلاس المرقي العقاري، ویتم انتقال  الملكیة فیه 

 ام الإنجاز.بمجرد إمضاء توثیق العقد و تسجیله و شهره حتى قبل إتم

أن عقد البیع على التصامیم من العقود المستقبلیة التي یتفق فیها الطرفان على أهم  .3

عنصر وهو إیجاد المحل الذي یدخل في صمیم التزامات المرقي العقاري و المنصوص علیها في 

ع ، وقد أورد المشرع بشأن هذا العقد عدة تعریفات في مواض11/04من القانون  17نص المادة 

على أنه بمجرد إبرام  المذكور، 11/04من القانون  28مختلفة ، من ضمنها ما نصت علیه المادة 

و القیام بإجراءات الشهر تنتقل ملكیة الأرض و حقوق البنایات من طرف المرقي العقاري العقد  

لما تقدم موازاة مع تقدم الأشغال، وفي الأخیر یلتزم هذا الأخیر بتسدید السعر ك بلفائدة المكتت

التي تؤكد على ضرورة توفر الوسائل المالیة الضروریة لإنجاز المشروع  21الإنجاز، ونص المادة 

و إنهائه بشكل تام، و من جهة عدم التركیز على مسألة أن المرقي العقاري عادة ما یأخذ زمام 

یقوم علیها أي  المبادرة بالتكفل بشكل رئیسي بالعملیات التي تساهم في إنجاز المشاریع و التي

 نشاط ترقوي.

إغفال المشرع الجزائري مسألة  11/04من القانون  28ما یلاحظ من خلال نص المادة  .4

إقامة البناء و في الآجال المحددة كما هو محدد في العقد، فلا یعقل أن یقوم المرقي العقاري 

م بإنجاز المشروع، بتحویل حق عیني ینصب على وعاء عقاري و بنایة إلى المكتتب دون القیا

كما لا یمكن التحدث عن التزام المقتني بدفع أقساط  الثمن حسب نسب تقدم الأشغال دون أن 

  یقابل هذا الالتزام إقامة البناء من طرف المرقي العقاري.

خصوصیة عقد البیع على التصامیم تتجلى بوضوح في مسألة انتقال الملكیة ، باعتبار  .5

وقت التعاقد ، فالملكیة فیه تنتقل في مرحلة أولى إلى المقتني ابتداء من أن العقد غیر موجود 

تاریخ توقیعه على عقد البیع، من دون أن یكون له الحق في التمتع و التصرف فیها، و إنما تنتقل 

إلیه ملكیة الرقبة فقط، في حین أن المرحلة الثانیة و هي المرحلة النهائیة تبدأ من إنجاز البنایة و 

 وقیع على محضر التسلیم، وهنا یمكن للمقتني حق التمتع و التصرف في العقار.الت
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 11/04في ظل القانون  یع الترقویة باسم المرقي العقاريضبط تسمیة القائم بإنجاز المشار  .6

المتعامل في الترقیة  اعتماد تسمیةبعدما تم المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، 

 المتعلق بالنشاط العقاري. 93/03المرسوم التشریعي رقم  موجبالعقاریة ب

و كأنه قانون مرقي  11/04غالى المشرع الجزائري بشكل واضح في تنظیمه للقانون  .7

عقاري و لیس مرتبطا بنشاط الترقیة العقاریة، فبموجبه قد حدد مفهوم المرقي العقاري و شروط 

لمهنیة المفروضة علیه، والامتیازات التي یتمتع ، وهو في ممارسة المهنة وواجباته و الالتزامات ا

عد تاجرا على ذات معنى القانون، ولا یمكنه أن في المجال العقاري ، وینظر القانون یعد مستثمرا 

یمارس مهنة مرقي عقاري إلا بعد التسجیل لدى الصندوق و المرقین العقارین، والحصول على 

على الترخیص ما لم تتوفر فیه الشروط القانونیة المكتوبة الاعتماد، كما لا یمكنه الحصول 

 كاف و كفاءة مهنیة كما نصت على ذلك المادة . وأن یثبت أن له رأسمال المنصوص علیها ،

و ینشط المرقي العقاري في إطار القوانین الجاري بها العمل و دفاتر الشروط العامة للترقیة 

إجراءات تقدیم المشروع و التزامات الأطراف المتعلقة بعقد  العقاریة المصادق علیها ، والذي یحدد

البیع بما في ذلك عقوبات التأخیر و شروط مراجعة الأسعار، و یمكن سحب الترخیص في صورة 

  عدم احترام المرقي العقاري للأحكام التشریعیة الجاري بها العمل.

ة و طبیعة المعلومات من أجل تفعیل حمایة أكثر فقد حرص المشرع على تحدید نوعی .8

بالسهر  5ف 47للمقتنین دون ترك سلطة تقدیریة للمرقي العقاري حیث یلتزم طبقا لنص المادة 

على صحة البیانات و المعلومات التي ترد في الوثائق و القرارات و العقود المقدمة لمقتضیات 

من  61ت علیه المادة النشاطات قصد تعزیز علاقاته التجاریة مع المقتنین المستقبلین و ما نص

بضرورة إعداد المرقي نظام الملكیة المشتركة  و كل البیانات القانونیة و التقنیة و  11/04القانون 

المالیة الخاصة به، و كذا الأعباء التي یلتزم بها المقتنون مع تبلیغها لهم قبل تسلیم البنایة ، و 

العقود و الصفقات یتعرض لعقوبة طبقا  كل إدلاء بمعلومات خاطئة و غیر كاملة في الوثائق و 

  . 11/04من القانون  72لنص المادة  

في إطار عقد البیع و إن كانت محاطة بضمانات ، فیستوجب على كل  إن اقتناء مبنى  *

ع المراد إنجازه ، وهنا یلعب  دور و راغب في الشراء الاستعلام على المرقي العقاري وعلى المشر 

كل من المصلحة التقنیة للبلدیة في تنویر معلومات المقتني ( تقدیم معلومات عن رخصة البناء)، 
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ودور المحافظة العقاریة التي تسند إلیها مهام أساسیة بإعطاء معلومات متعلقة بعقارات أو حقوق 

 ها الإقلیمي.صنیة خاضعة للإشهار و تابعة لاختصاعقاریة أخرى عی

تتطلب المبادرة بالمشاریع العقاریة القیام بأنشطة مختلفة تشكل المهام الأساسیة للمرقي  .9

العقاري، غیر أن طرق تدخله تختلف، فإما أن یكون هذا التدخل من أجل تنظیم عملیات البناء 

تدخل  فتعد من الناحیة القانونیة و الإداریة والمالیة و الإشراف على العملیات الترقویة و متابعتها،

ضمن الاختصاص الأصیل للمرقي العقاري، أو أن یعهد بهذا البناء إلى الغیر فیستعین المرقي 

العقاري مبدئیا بخدمات ذوي الاختصاص من مقاولین و مهندسین معماریین ومكاتب دراسات  

من ضرورة الاستعانة بخدمات مقاول، إلا في حالات  11/04وهو ما أكدته المادة  من القانون 

 مع فیها المبادر بالمشروع بین صفة مرقي عقاري و مقاول بناء. یج

إن مسألة منح الأوعیة العقاریة التابعة للأملاك الخاصة للدولة للمرقین العقارین و  .10

الموجهة لإنجاز مشاریع الترقیة العقاریة تختلف حسب نوع هذه الأخیرة، فإذا كانت عملیة التنازل 

، فإن المنح یكون اجتماعي إنجاز مشاریع ترقیة عقاریة ذات طابع عن القطع الأرضیة من أجل 

على شكل تنازل مقابل دفع المستحقات المالیة و التي تكون حسب أسعار السوق بعد تطبیق 

 التخفیضات المناسبة.

فإن إجراء التنازل یكون على  اجتماعيأما إذا كانت مشاریع الترقیة العقاریة ذات طابع 

للتحویل ، وذلك بعد التأكد من الإنجاز الفعلي للمشروع و الحصول على شهادة  شكل امتیاز قابل

المطابقة و موافقة اللجنة التقنیة الولائیة مقابل دفع أتاوى سنویة أثناء فترة الامتیاز ، ودفع القیمة 

نجاز التجاریة للوعاء العقاري أثناء تحول الامتیاز إلى تنازل بعد خصم الأتاوى الممنوحة بعد الإ

الفعلي للمشروع، أما بالنسبة للأوعیة العقاریة الممنوحة في سبیل الامتیاز غیر قابل للتحویل إلى 

،  23/10/2016تنازل بموجب عقود إداریة مشهرة، غیر أن الأشغال لم تنطلق بها إلى غایة تاریخ 

وضع حد فإنها تقصى من عملیة التحویل إلى تنازل كعقاب للمرقین العقارین المماطلین و 

  للمضاربة في الأوعیة العقاریة

ما یلاحظ أن مسألة الأوعیة العقاریة للمرقي كثیرا ما تستهدف الأراضي الفلاحیة في  .11

ظل شح هذه الأوعیة فمن رأینا لا بد من استغلال الأراضي الخاصة و اللجوء إلى سبل غیر 

  اقتطاع الأراضي الفلاحیة لرفع عدد الأوعیة العقاریة الموجهة للمشاریع السكنیة.
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ري قد أسند مهمة التكفل بتلقي كل الموارد المالیة لمشاریع السكن أن المشرع الجزائ .12

الترقوي الدعم إلى الصندوق الوطني للسكن، بما في ذلك مساهمات المستفیدین و القروض 

البنكیة المكتملة الممنوحة لهم أو أیة قروض أخرى، و بالتالي لا یوجد أي تعامل مالي بین 

ا لأي عملیة احتیال أو تضخیم لمبلغ السكن، فیصب الصندوق المرقي العقاري و المستفید تفادی

  الأموال للمرقي العقاري على أن یقوم هذا الأخیر بتقدیم محضر یثبت تقدمه في أشغال الإنجاز.

صندوق یضمن دفع المقتنین للدفعات        و في المقابل لم یتم التفصیل فیما إذا كان ال

  و الأقساط في وقتها.

لم یفصل في مسألة الالتزام بالإنجاز بالنسبة للسكنات الترقویة الحرة أن المشرع .13

لأهمیته، فهو ینشئ التزامات أخرى تقع على المرقي العقاري و ذلك إما بنقل الملكیة أو بتسلیمه 

المذكور لا یفرق بین مضمون الالتزام  11/04البنایة، ما یجعل المتفحص لنصوص القانون 

ل عن الالتزام بالتسلیم، فكان من المستحسن أن یولي تبیانا لهذا الالتزام بالإنجاز كالتزام مستق

  بشكل دقیق كما هو الحال بالنسبة للسكنات الترقویة المدعمة.

و یأخذ على المشرع عدم تطرقه إلى التفصیل في الالتزام بإنجاز المشروع لأهمیته  .14

العقاري إما بنقل الملكیة أو بتسلیمه خاصة وأن هذا العقد ینشىء التزامات أخرى على المرقي 

المذكور لا یفرق بین مضمون  11/04البنایة المنجزة ، ما یجعل المتفحص لنصوص القانون 

الالتزام بالإنجاز كالتزام مستقل عن الالتزام بالتسلیم، فكان من الأولى أن یولي تبیانا لهذا الالتزام 

أما بالنسبة للسكنات الترقویة ات الترقویة الحرة ، بالنسبة للسكن بشكل دقیق ، ویتعلق الأمر هنا

   وع من السكنات.طبق على هذا النشأنه قرار یحدد الخصائص التقنیة یالمدعمة فقد صدر ب

من حیث الأشخاص المسؤولین اق الضمان العشري طالملاحظ أن المشرع قد مدد ن .15

، و إلى كل شخص له علاقة مباشرة، مع إقرار المسؤولیة التضامنیة مع  11/04طبقا للقانون 

جمیع المشاركین في عملیة البناء ، كما عمد إلى إشراك المقاول الفرعي لمساعدة المقاول 

ولیة هذا الأخیر الأصلي في عملیات التشیید بحكم تخصصه و تحت إشرافه، و بذلك تحولت مسؤ 

المحدد للالتزامات المهنیة  12/85من مسؤولیة عقدیة إلى مسؤولیة عشریة طبقا للمرسوم التنفیذي 

للمرقي العقاري، بخلاف القانون المدني و قانون التأمین و قانون الترقیة العقاریة ، فكیف یمكن 

لانعدام الرابطة  اعتبار المقاول الفرعي من ضمن الأشخاص المشمولین بالضمان العشري
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ما یلاحظ كذلك إشارة عقد مقاولة بین رب العمل و المقاول من الباطن. التعاقدیة و لعدم وجود

-11من القانون  02ف  49المشرع الجزائري إلى مصطلح " شركائه الآخرین" بموجب نص المادة 

لنموذجي الذي یحدد المحدد لدفتر الشروط ا 12/85من المرسوم التنفیذي رقم  02ف  30و المادة  04

شركاء في  االالتزامات و المسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري دون تحدید المقصود بهم إن كانو 

مشروع الترقیة العقاریة و بالتالي مرقین عقاریین یتحملون بدورهم المسؤولیة العشریة بالتضامن مع 

مهندسین معماریین و  باقي المسؤولین أم كان یقصد بهم الأشخاص المشمولون بالضمان من

  مقاولین ومقاولین فرعیین.

الملتزم به أو المشرع الجزائري یحدد شخص المسؤول عن الضمان لم بالنسبة لل .16

من أن المرقي العقاري ملزم  04-11من القانون  44المادة المستفید منه إلا ما یستنتج من نص 

یة حسن سیر عناصر تجهیزات البناأو البناء   بتنفیذ الأشغال الضروریة قصد إصلاح عیوب

و طبقا لنص المادة فإن المرقي العقاري یعتبر المسؤول الوحید  متى تم إخطاره من طرف المقتني،

عن ضمان حسن عناصر تجهیز البنایة، فلا المهندس أو المقاول و لا المتدخلین الآخرین من 

ر إلى شنون المدني لم یكما أن أحكام القا ،ضمنهم صانع تلك العناصر مسؤولون عن ذلك

لأحكام ضمان حسن سیر عناصر التجهیز، مكتفیا من خلالها المشرع فقط خضوع المراقب التقني 

لا یكون  الضمان أن تكون من النظام العام بأحكام الضمان العشري، و الأصل في قواعد

هدار لحقوق إ  هأو الحد منه، ذلك أن الاتفاق على ذلك فی على الإعفاء للأطراف حتى الاتفاق

  المرقي العقاري .

فكان من المستحسن على المشرع تعمیم المسؤولیة  بالنسبة لجمیع المشاركین في الضمان، 

أو النص على أحقیة المرقي العقاري بالرجوع على المتسبب في الضرر وفقا لقواعد المسؤولیة 

  بعد. و التقصیریة فیما العقدیة

حسن تمام الأشغال في شخص المرقي العقاري حسنا فعل المشرع لما حصر ضمان   .17

دون غیره من المشاركین في البناء تسهیلا للمطالبة بالضمان من طرف المقتني ، غیر أنه و في 

ظل غیاب الالتزام القانوني للمقاول و بقیة المشاركین كان من الأحسن إدراج بند یخول المرقي 

  فقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة.العقاري الحق في الرجوع علیهم بدعوى التعویض و 
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مستحدث في عقد البیع على  حسن سیر عناصر تجهیز البنایة هو ضمان أما ضمان .18

المعدل و المتمم  07-95بهدف حمایة مصلحة المقتني تقرر بموجب قانون لتأمینات التصامیم 

لأحكام العیب ، غیر أن المشرع قد أخضع في قانون الترقیة العقاریة 04-11بموجب القانون 

الظاهر، بینما جعلها طبقا للقواعد العامة موضوع مسؤولیة عشریة متى كانت العناصر التجهیزیة 

و  مشرع توحید النصوص القانونیة جسما غیر قابل للانفصال، فمن وجهة نظرنا نقترح على ال

  الإحالة إلى القواعد العامة تفادیا للوقوع في أي تناقض. 

بالحصول على شهادة المطابقة، إن كنا نرى أن تشدید  حیازة البنایةلقد ربط المشرع  .19

الرقابة لا یجب أن یقف عند مرحلة إنجاز العقار، وإنما یجب أن تفعل هذه الرقابة خلال جمیع 

مراحل عملیات البناء بدء من مرحلة منح رخصة البناء ، وإشراك الجهات المعنیة بتقدیم هذه 

قامة المنشأة أو البنایة، وتنبیه المرقي العقاري المشرف على المشروع الرخصة، إلى غایة مرحلة إ

الترقوي بالعیوب و النقائص التي شابته، وحثهم على إصلاح ما تم إنجازه بما یتوافق مع ضوابط 

  البناء و التعمیر.

من القانون  46نصوص المادتین لإزالة كل لبس و تناقض، بین ما أقرته نص المادة  .20

 3ف  26التي تعتبر أن المرقي العقاري مستفید من الضمان العشري و بین ماعتبرته المادة  11/04

مسؤولا بالتضامن مع المتدخلین في  14/85من المرسوم التنفیذي  30من القانون نفسه و المادة 

 لإنجاز وهو الأصح.عملیات ا

 مدة احتسابعلى توجیه إنذار للمرقي حتى یعتد به لبدء المشرع لم ینص كذلك . 21

مدة الضمان في مجال  كالتشریع المغربي، الذي اعتبر أن الضمان كما فعلت بعض التشریعات

  .ممن یوم التسلیم و إلا من تاریخ إنذار رب العمل بالتسلی أالبناء تبد

د مدة سریان یحدت  مسألة المشرع الجزائري أن یكون واضحا فيفكان یفترض على  

 الاستخلاصو  للاستنتاجالضمان العشري، في عقد البیع على التصامیم، و أن لا یترك مجالا 

یعد دائما  بما أنه ينمر یتعلق بمصلحة المقتمن مضمون النصوص القانونیة، طالما أن الأ

  الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة.
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و المراسیم التنظیمیة المتتالیة سعي المشرع إلى حمایة  11/04یلتمس من خلال القانون . 22

المقتني في العلاقة التعاقدیة،  و في المقابل تشدید المسؤولیة على المرقي العقاري من الناحیة 

ن صوص القانونیة ، و بیاالنظریة، غیر أن الواقع العملي یبقى خیر دلیل على نجاعة هذه الن

  من عدمها لتحقیق الأهداف المرجوة.تطبیقها 

  

  

 تم بحمد الله و عونه
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متعلقة بكیفیات  2018فیفري  06مؤرخة في  01تعلیمة وزاریة رقم  02الملحق رقم 

 تجسید برامج السكنات الترقویة المدعمة.
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یتضمن دفتر الشروط النموذجي یحدد بنود و شروط تطبق على منح  04الملحق رقم 

  الامتیاز القابل للتحویل إلى تنازل
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متضمن قرار تسلیم رخصة التصریح بالبناء لفائدة مرقي عقاري من أجل  07الملحق رقم 

  بناء سكنات ترقویة و محلات.
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إطار عقد یتضمن مذكرة متعلقة بإشهار عقاري، محاضر تسلیم في  09الملحق رقم 

  البیع على التصامیم، صادرة عن المدیر العام للأملاك الوطنیة.
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لحیازة مفاتیح شقة سكنیة، ومحضر آخر یتضمن نموذج محضر تسلیم  10 الملحق رقم

 سكن
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2012 

 2003محمد عباس محرزي،اقتصادیات الجبایة و الضرائب، دار هومة، الجزائر،  .37
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الأولى، دار بلقیس للنشر، یمینة حوحو ، عقد البیع في التشریع الجزائري، الطبعة  .38

 .2016الجزائر، 

  الكتب المتخصصةب. 

 .2011إیمان بوستة ، النظام القانوني للترقیة العقاریة، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،  .1

إیمان طارق الشكري، نطاق الالتزام بضمان سلامة البناء، مجلة بابل للعلوم الإنسانیة،  .2

 2012القانون ، جامعة بابل،  المجلد عشرون، العدد السادس، كلیة

بهاء الدین مسعود سعید خویرة، الآثار المترتبة على عقد التأمین على المسؤولیة المدنیة،  .3

 جامعة النجاح الفلسطینیة، دون سنة.

جمیلة زایدي ، إجراءات نقل الملكیة في عقد بیع العقار في التشریع الجزائري، دار الهدى  .4

 .2011الجزائر، للطباعة و النشر و التوزیع، 

حسین یوسف خضر، الحمایة القانونیة لكسب الملكیة العقاریة بعقد البیع، الطبعة الأولى،  .5

 2015دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

دلال تفكیر مراد العارضي، ضمان عیوب المبیع الخفیة (أستاذ، جامعة الكوفة، كلیة  .6

  القانون، دون طبعة، دون دار نشر، دون سنة

جعفر حاجي عمر ، ضمانات عقد بیع المباني قید الإنشاء، الطبعة الأولى، دار سبیل  .7

 . 2014الفجر للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،

سندس حمید الجبوري، المسؤولیة المدنیة للمطور العقاري، دراسة في ضوء قوانین إمارة  .8

 .2015دبي، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

عماري و مقاول البناء، لمسؤولیة الخاصة للمهندس المعبد الرزاق حسین یاسین، ا .9

 .1987و نطاق تطبیقها و الضمانات المستحدثة فیها، دار المعارف،  جامعة أسیوط، شروطها 

عبد السمیع الأودن سمیر ، تملیك وحدات البناء تحت الإنشاء و الضمانات الخاصة  .10

 .2001ة الإشغال الفنیة، مصر، لمشتري الوحدات السكنیة، الطبعة الاولى، مكتبة و مطبع

عزري الزین ، قرارات العمران الفردیة و طرق الطعن فیها، الطبعة الأولى، دار الفجر  .11

 .2005للنشر والتوزیع، القاهرة، 
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علاء حسین علي، عقد بیع المباني تحت الإنشاء ، الطبعة الأولى، مكتبة زین الحقوقیة       .12

 .2011و الأدبیة ش.م.م، لبنان، 

، 2009أوت  12كحلون، القانون العقاري الخاص، الطبعة الثانیة على ضوء قانون  علي .13

 2010مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، 

لینا جمیل الحشیمي، بیع العقارات تحت الإنشاء، الطبعة الأولى، المؤسسة الحدیثة  .14

 .2014للكتاب، لبنان، 

الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومة مجید خلفوني ، شهر التصرفات العقاریة في القانون  .15

 .2011للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 

محمد بونبات ، بیع العقارات في طور الإنجاز،، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة  .16

 .2003الوطنیة، مراكش، 

محمد حسین منصور، شرط الاحتفاظ بالملكیة في بیع المنقول العادي، دراسة مقارنة،  .17

 .1993المعارف، الإسكندریة،  منشأة

محمد مرسي الزهرة ، بیع المباني تحت الإنشاء، دراسة مقارنة في القانون المصري و  .18

 .1989الكویتي و الفرنسي، الطبعة الأولى ،كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، الكویت، سنة 

لمطبوعات نادیة فضیل ، شركات الأموال في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، دیوان ا .19

 .2008الجامعیة، الجزائر، 

نور الدین عمار خوجة ، الترقیة العقاریة و اقتصادیات تصمیم المباني السكنیة، الطبعة  .20

 .2016الأولى، دار علي بن یزید للطباعة والنشر، بسكرة، 

ء، ولاء الدین محمد ابراهیم ، التطویر العقاري، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار القضا .21

 .2014ظبي، الإمارات، أبو 

یوسف محمد لهمود المعموري، حمایة المشتري في عقد بیع العقار تحت الإنشاء، الطبعة  .22

 .2016الأولى، منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
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  الرسائل و الأطروحات ثانیا:

 الأطروحات: -1

التشریع الجزائري، كلیة إیمان بوستة ، الترقیة العقاریة الخاصة في مجال السكن في  .1

 .2016/2017و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة الحقوق  

حیاة حامي ، النظام القانوني لبیع البنایة في طور الإنجاز في القانون الجزائري، أطروحة  .2

 2016، 1دكتوراه، فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

شهادة المطابقة كآلیتین لتنظیم التهیئة العمرانیة في التشریع خیرة لعیدي، رخصة البناء و  .3

عة عبد الجزائري، أطروحة دكتوراه تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جام

 2019الحمید بن بادیس، مستغانم، 

بن عبد القادر ، نطاق الضمان العشري المشیدین، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق و  زهرة .4

 .2009العلوم السیاسیة، جامعة الخضرة،  باتنة، 

سهام مسكر، التزامات المرقي العقاري المترتبة على بیع السكنات الترقویة، أطروحة  .5

دكتوراه تخصص قانون عقاري و زراعي، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة، جامعة الإخوة منتوري، 

 . 2016قسنطینة، 

لمالك البناء في عقد البیع بناء على التصامیم، أطروحة عائشة طیب، الحمایة القانونیة  .6

 .2012دكتوراه، فرع قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 

عیاشي شعبان، عقد البیع بناء على التصامیم،  دراسة مقارنة بین القانون الجزائري و  .7

لحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة القانون الفرنسي، رسالة دكنوراه في القانون الخاص، كلیة ا

 ،2011/2012منتوري، قسنطینة، 

صنور ، المسؤولیة المعماریة، أطروحة دكتوراه في القانون الخاصة، كلیة  فاطمة الزهراء .8

 2015-2014، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس

قانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلیة لطیفة أمازوز، التزام البائع بتسلیم المبیع في ال .9

 .2011الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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محمد الخضراوي ، نظام بیع العقارات في طور الإنجاز في القانون المغربي، أطروحة  .10

دكتوراه، كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة، جامعة القاضي عیاض، مراكش، 

 .2012المغرب، 

مد بلقاید ، واقع السكن في الجزائر و إستراتیجیة تمویله، أطروحة دكتوراه، جامعة أبو مح .11

 2012 بكر بلقاید، تلمسان، سنة

محمود محمد محمد أبو العزم، النظام القانوني لبیع الوحدات السكنیة تحت الإنشاء،  .12

 بدون سنة، الحقوق، كلیة الحقوق ،جامعة طنطا أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في

مسعودة مدوش، نطاق تطبیق أحكام الضمان العشري في ظل القانون المدني و القانون  .13

 .2014-2013الفرنسي، أطروحة دكتوراه، قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،

مهدي شعوة ، تطور المركز القانوني للمرقي العقاري الخاص ، أطروحة دكتوراه في  .14

 2015نتوري ، كلیة الحقوق، قسنطینة، القانون ، جامعة الإخوة م

موسى النعیمات، النظریة العامة للتأمین من المسؤولیة المدنیة، رسالة دكتوراه، طبعة  .15

 .2006أولى، دار الثقافة، عمان، 

ناصر لباد، النظام القانوني للسوق العقاریة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق،  .16

 .2004/2005جامعة عنابة، 

عقیلة، التنظیم القانوني لمسؤولیة المرقي العقاري في التشریع الجزائري، أطروحة  نوي .17

 2017/2018دكتوراه، كلیة الحقوق بودواو، جامعة امحمد بومرداس، الجزائر، 

  رسائل ماجیستیر -2

- 11 أومحمد حیاة، النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر على ضوء أحكام القانون .1

رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولودي معمر، تیزي وزو،  ،04

2015. 

ربیع نصیرة، تمویل الترقیة العقاریة العمومیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة  .2

 2006یوسف بن خدة، الجزائر، 

رسالة  زایدي مدوري، مسؤولیة المقاول والمهندس المعماري في القانون الجزائري، .3

 .ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، بدون سنة
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ساجیة حماني، المراقبة التقنیة للبناء، ماجیستیر حقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة،  .4

  .2007/2008جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، الجزائر، 

البناء، ماجیستیر حقوق، سعاد بلمختار، المسؤولیة المدنیة للمهندس المعماري ومقاول  .5

 .2008تخصص العقود والمسؤولیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

، بیع العقار على التصامیم في الترقیة العقاریة ، مذكرة ماجیستیر، كلیة مسكر سهام .6

 2007الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة ، 

ماجستیر، فرع قانون  عبد الرؤوف حلواجي، النظام القانوني للمرقي العقاري، مذكرة .7

 ،2015- 2014الأعمال، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر، 

، المسؤولیة البنائیة "شید البناء: مالك البناء، المهندس المعماري (المصمم، عمراوي فاطمة .8

 2001المشرف على التنفیذ)، المقاول، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 

النحدد للقواعد التي 11/04على التصامیم في إطار القانون رقم  لامیة كتو، عقد البیع .9

تنظم نشاط الترقیة العقاریة، رسالة ماجستیر، قرع العقود و المسؤولیة، كلیة الحقوق و العلوم 

 2013السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

العلوم  في لعویجي عبد الله، قرارات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر .10

جامعة الحاج  تخصص قانون إداري و إدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،القانونیة، 

 ،2012- 2011، لخضر ، باتنة

لیلى حدوم، العقود النموذجیة طبقا لأحكام القانون الخاص، رسالة ماجستیر، كلیة  .11

 .2001/2002یوسف بن خدة، الجزائر، الحقوق، جامعة 

ان المالي للمستهلك في نشاط الترقیة العقاریة، رسالة ماجستیر، مشتاوي سمیر، الأم .12

 2015تخصص قانون حمایة المستهلك و المنافسة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

ویس فتحي، المسؤولیة المدنیة و الضمانات الخاصة في بیع العقار قبل الإنجاز، رسالة  .13

 سنة ماجستیر، تخصص قانون عقاري، جامعة البلیدة، بدون

 المقالات - 3

خویا ،مسؤولیة الضمان العشري في عقد الترقیة العقاریة ما بعد الإستلام المشرع با دریسا .1

 2017، مارس 2، جامعة البلیدة4، مجلة القانون العقاري، العدد4العقاري، العدد 
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العدد إقلولي ولد رابح صافیة، المسؤولیة المدنیة للمرقي العقاري، مجلة القانون العقاري،  .2

 .2017، 2الرابع،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة البلیدة 

أمازوز لطیفة، أحكام المسؤولیة التقصیریة كأساس لمسؤولیة المنتج عن فعل المنتجات  .3

 2018، 02المعیبة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، العدد 

مجلة بابل للعلوم الإنسانیة، إیمان طارق الشكري، نطاق الالتزام بضمان سلامة البناء،  .4

 2012المجلد عشرون، العدد السادس، كلیة القانون ، جامعة بابل، 

زائري، مجلة بلعقون محمد صالح، ضوابط ممارسة مهنة الوكیل العقاري في التشریع الج .5

و البناء، العدد السادس، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون، تشریعات التعمیر 

 2018تیارت، 

    بن قدري أمین، الخطأ في المسؤولیة التقصیریة من حیث الإثبات و الخطأ، مجلة دراسات  .6

 2015، مجلة دراسات و أبحاث، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 21و أبحاث، العدد 

بوتیمة عبد الوهاب، تطور الأحكام المؤطرة للاحتیاطات العقاریة وتأثیرها على الاستثمار،  .7

لمفكر، العدد الثاني عشر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، مجلة ا

2015 

       حرز الله كریم، دور قواعد التهیئة و التعمیر في إنعاش الترقیة العقاریة، مجلة البحوث  .8

امعة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ج2، العدد 6و السیاسیة، المجلدو الدراسات القانونیة 

 ،2017، 2لونیسي علي، البلیدة 

خالد رامول، صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في عقد البیع على التصامیم، مجلة  .9

 2010كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ، 05المفكر العدد 

، مجلة 04- 11خواثرة سامیة، التزامات المكتتب و صاحب حفظ الحق في القانون  .10

و البناء،العدد السادس، كلیة الحقوق، جامعة ابن خلدون، تیارت، الجزائر، تشریعات التعمیر 

2018 

خولة محمد المعموري، مسؤولیة المقاول و المقاول الفرعي، مجلة جامعة بابل، العلوم  .11

 2016، 1، العدد 24الإنسانیة، المجلد 

 2000، سنة 10، مجلة الموثق، العدد بوروس ، علاقة التوثیق بالنشاط العمراني زیدان .12
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التصامیم و ضماناته، مجلة الحقوق          سي یوسف زاهیة حوریة، إنشاء عقد البیع على  .13

 2013و الحریات، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

العقاري، بكلیة بغتي ، إجراءات الإستفادة من الأوعیة العقاریة، مجلة القانون  الشریف .14

 .2017، مارس 4الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة البلیدة، العدد 

عاید مصطفاوي، الضمان العشري و الضمانات الخاصة لمشیدي البناء في التشریع  .15

    الجزائري و التشریع المقارن، دفاتر السیاسة و القانون، مجلة دولیة متخصصة محكمة في الحقوق 

 2012، 6جامعة ورقلة، العدد و العلوم السیاسیة،

عماد رحایمیة، التحقیق العقاري كإجراء لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة، مجلة المفكر،  .16

 .2013العدد التاسع، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة خیضر، بسكرة، 

ن عمر الشریف آسیا، علاقة قواعد التهیئة و التعمیر بالترقیة العقاریة، مجلة القانو  .17

 .2017، 2العقاري، العدد الرابع، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة البلیدة 

العیاشي سراتي، إجراءات الاستفادة من الأوعیة العقاریة التابعة للأملاك الخاصة للدولة،  .18

 2017، مارس 2مجلة القانون العقاري، العدد الرابع، جامعة البلیدة 

السكن للعامل في التشریع الجزائري، مجلة القانون الدولي و قادیة عبد الله، آلیات دعم  .19

 2019التنمیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

قاسي نجاة، النظام القانوني للتأمین في مجال البناء في القانون الجزائري: التأمین  .20

لعشري، مجلة القانون المجتمع و السلطة، كلیة الإلزامي من المسؤولیة المهنیة و الضمان ا

 .2016محمد بن أحمد، وهران، سنة  2الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة وهران 

عقد البیع بناء على  لعیدي خیرة، مزیان محمد أمین، التوازن العقدي أثناء نقل الملكیة في .21

ل، جامعة أحمد دراریة، كلیة الحقوق التصامیم، مجلة القانون و المجتمع، المجلد الرابع،العدد الأو 

 2016و العلوم السیاسیة ، 

لوني یوسف، التنفیذ العیني للإلتزام بنقل الملكیة في عقد بیع العقار على التصامیم،  .22

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 1، العدد13المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، المجلد 

 2018زو، جامعة مولود معمري، تیزي و 
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    محمد الطاهر بلقاضي، حمة مرامریة، عملیة التحقیق العقاري و تطهیر الملكیة العقاریة  .23

في القانون الجزائري، مجلة دفاتر المتوسط، العدد التاسع، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

 .2018باجي مختار، 

البضائع " دراسة مقارنة" مجلة محمود سمیر الشرقاوي، الالتزام بالتسلیم في عقد بیع  .24

القانون والاقتصاد للبحوث القانونیة والاقتصادیة الصادرة من كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، العدد 

 1976الأول والثاني، العدد السادس والأربعون، جوان 

مسكر سهام، علاقة المرقي العقاري بصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة وفقا للأحكام    .25

حدثة في التشریع الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و السیاسیة و الاقتصادیة، المست

 2015، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، 1، العدد52مجلد 

نادیة بوخرص، الإطار القانوني لتمویل السكن الریفي، مجلة القانون العقاري، العدد الرابع  .26

 .2017، 2،جامعة البلیدة 

اري، ضمانات الترقیة العقاریة لحمایة وتسییر و إدارة الملكیة المشتركة، مجلة نجوى الهو  .27

 2018، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر،  32، العدد 1حولیات جامعة الجزائر

وردة سالمي، دعم تمویل السكن الترقوي في إطار القروض العقاریة المیسرة، مجلة القانون  .28

 .2017لبلیدة، العقاري، العدد الرابع، جامعة ا

 المداخلات و الملتقیات: -4

صبایحي ، الضمانات المستحدثة في بیع العقار على التصامیم على ضوء أحكام  ربیعة .1

،  27/28، ملتقى وطني حول الترقیة العقاریة في الجزائر واقع و آفاق یومي04-11القانون 

 .2012، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

التزامات المرقي العقاري و جزاء الإخلال بها في عقد البیع على التصامیم قاشي ،  علال .2

، ورقلة ، جامعة قاصدي مرباح، 27/28یومي الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة في الجزائر،

2012. 

محمد الأمین كمال، التزامات المرخص له و مسؤولیته في مادة البناء و التعمیر، ملتقى  .3

ت العقار الحضري و أثرها على التنمیة في الجزائر، كلیة الحقوق، جامعة وطني حول إشكالا

 2018فیفري  17/18محمد خیضر، بسكرة، یومي 
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  المجلات و الأحكام القضائیة:  -5

، المجلة القضائیة، 28/06/2004المؤرخ في  197347قرار المحكمة العلیا تحت رقم  .1

 .2004العدد الثاني لسنة 

، مجلة المحكمة العلیا، 19/11/2008بتاریخ  436937تحت رقم  قرار المحكمة العلیا .2

 .2008العدد الثاني لسنة 

، مجلة المحكمة العلیا، 14/07/2011بتاریخ  664290قرار المحكمة العلیا تحت رقم  .3

  . 2012العدد الثاني 

  النصوص القانونیة الوطنیة -6

  أ.النصوص التشریعیة

المتضمن القانون الأساسي للصندوق  10/08/1964المؤرخ في  277- 64القانون  .1

 المعدل و المتمم. 31/12/1964، مؤرخة في 66الوطني للتوفیر والاحتیاط، ج ر العدد 

المتعلق بإنشاء الهیئة الوطنیة للمراقبة التقنیة  29/12/1971المؤرخ في  87- 71الأمر  .2

 المعدل و المتمم. 14/01/1972مؤرخة في  04للبناء، ج.ر عدد 

المتضمن إحداث و تحدید القانون 10/06/1974المؤرخ في  63- 74 الأمر رقم .3

مؤرخة في  49الأساسي لمكاتب الترقیة العقاریة و التسییر العقاري ، ج ر العدد 

18/06/1974. 

           مؤرخة  78المتضمن القانون المدني، ج ر عدد  26/09/1975المؤرخ  58-75الأمر  .4

 المعدل و المتمم.30/09/1975في 

 101المتضمن القانون التجاري، ج.ر العدد  26/09/1975المؤرخ في  59- 75لأمر ا .5

 المعدل و المتمم. 19/12/1975في    المؤرخة 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و  12/11/1975المؤرخ في  74-75الأمر  .6

 ن المعدل و المتمم.18/11/1975مؤرخة في  92تأسیس السجل العقاري، ج ر ، عدد 
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المتضمن تحدید شروط إحداث و تنظیم سیر  23/10/1976المؤرخ في  93- 76ر الأم .7

المعدل و  09/02/1977المؤرخة في  12دوواین الترقیة و التسییر العقاري للولایة، ج ر العدد 

 المتمم .

المتضمن تأسیس الصندوق الوطني لمعادلة  02/07/1983المؤرخ في  16-83القانون  .8

  .05/07/1983مؤرخة في  الخدمات الاجتماعیة، ج.ر

المتعلق بشروط الإنتاج  08/05/1984المؤرخ في  07-94المرسوم التشریعي رقم  .9

، 25/05/1994المؤرخة في  32المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري، ج.ر عدد 

 و المتمم. المعدل 

متمم المتضمن قانون الأسرة المعدل و ال 09/06/1984المؤرخ في  11-84القانون رقم  .10

المؤرخة في  24، ج ر العدد 27/02/2005المؤرخ في  05/02بموجب الأمر رقم 

12/06/1984. 

المتعلق بالترقیة العقاریة ، جریدة رسمیة  04/03/1986المؤرخ في  07-86القانون  .11

 .05/03/1986مؤرخة في  10العدد 

رسمیة العدد جریدة المتعلق بعلاقات العمل،  21/04/1990المؤرخ في  90/11القانون  .12

 المعدل و المتمم 25/04/1990، الصادرة في 17

المتضمن التوجیه العقاري، ج ر ، عدد  18/11/1990المؤرخ في  25- 90القانون رقم  .13

 ، المعدل و المتمم.18/11/1990، مؤرخة في 49

 52المتعلق بالتهیئة و التعمیر، ج ر عدد  01/12/1990المؤرخ في  29-90القانون  .14

 .02/12/1990 في    مؤرخة 

المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج ر عدد 01/12/1990المؤرخ في  90/30القانون  .15

 المعدل و المتمم . 02/12/1990المؤرخة في  52

المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من  27/04/1991المؤرخ في  11-91القانون  .16

 ، المتمم.08/05/1991مؤرخة في  21أجل المنفعة العمومیة، ج.ر عدد 

المتعلق بالنشاط العقاري، ج ر  01/03/1993المؤرخ في  03-93المرسوم التشریعي  .17

 .03/03/1993بتاریخ  14عدد 



 قائمة المراجع

 

 
407 

، 13المتعلق بالتأمینات، الجریدة الرسمیة عدد  25/01/1995المؤرخ في  07- 95الأمر  .18

 .15ة العدد الجریدة الرسمی 20/02/2006 المؤرخ في 06/04مم بموجب القانون المعدل والمت

 52المتعلق بالنقد و القرض، ج.ر العدد  26/08/2003المؤرخ في  11-03الأمر  .19

 ، المعدل والمتمم27/08/2003المؤرخة في 

المؤرخ في  90/29یعدل و یتمم القانون  14/08/2004المؤرخ في  05-04القانون  .20

 و المتعلق بالتهیئة والتعمیر،  1990الموافق لأول دیسمبر سنة  1411جمادى الأولى عام  14

 . 15/08/2004مؤرخة في   51ج ر العدد 

    المؤرخ  75/59المعدل و المتمم للأمر رقم  06/01/2005المؤرخ في  02- 05القانون  .21

 .09/02/2005المؤرخة في  11المتضمن القانون التجاري، ج.ر عدد  26/09/1975في 

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة  27/02/2007المؤرخ في  02-07القانون  .22

               مؤرخ  15العقاریة و تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، ج.ر عدد 

 .28/02/2007في 

یحدد شروط و كیفیات منح الامتیاز على  01/09/2008المؤرخ في  04- 08الأمر .23

 49الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، ج.ر رقم 

 و المتمم.  ، المعدل 2008لسنة 

    خالمؤر  90/30 ، الذي یعدل و یتمم القانون01/09/2008المؤرخ في  14- 08القانون  .24

                 المؤرخة  44المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج.ر عدد 01/12/1990في 

 .03/08/2008في 

المحدد لقواعد  2008یولیو  20الموافق ل  1429رجب  17المؤرخ في  15-08القانون  .25

 المتممو  ، المعدل2008أوت  03المؤرخة في  ،44مطابقة البنایات و إتمام إنجازها، ج.ر عدد 

          مؤرخة  37، المتعلق بالبلدیة ، ج ر العدد 2011جوان  22المؤرخ في  10-11القانون  .26

 .2011جویلیة 03في 

الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة  17/02/2011المؤرخ في  04- 11القانون  .27

 .06/03/2011، مؤرخة في  14ج ر عدد   العقاریة ، 

، 2012الذي یتضمن قانون المالیة لسنة  28/12/2011ي المؤرخ ف 16- 11القانون  .28

 .29/12/2011مؤرخ في  72ج.ر عدد
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، 2016مارس  6الموافق  1437جمادى الأولى عام  26مؤرخ في 01- 16قانون رقم  .29

 . 07/03/2016مؤرخة في  14یتضمن التعدیل الدستوري، ج.ر عدد 

،ج.ر 2019المالیة لسنة المتضمن قانون  27/12/2018المؤرخ في  18-18القانون  .30

 .30/12/2018المؤرخة في  79عدد 

  ب. النصوص التنظیمیة

المتعلق بتأسیس السجل العقاري،  25/03/1976المؤرخ في  63- 76المرسوم التنفیذي  .1

 .13/04/1976مؤرخة في  30ج ر عدد 

المتضمن حل المكاتب  23/10/1976المؤرخ في  144-76المرسوم التنفیذي رقم  .2

 .1977سنة 12للسكن المعتدل للكراء، ج.ر عدد العمومیة 

المتضمن إنشاء الدیوان الوطني  13/09/1980المؤرخ في  213-80المرسوم رقم  .3

.الوكالة الوطنیة لتحسین السكن و 16/09/1980المؤرخة في  38للسكن العائلي ج ر العدد 

 ( الملغى) 29/05/1991المؤرخة في  25تطویره ج ر العدد 

المتضمن حل الدیوان الوطني للسكن  1984جویلیة  21المؤرخ في  177- 84المرسوم  .4

 .24/07/1984مؤرخة في  30العائلي، ج ر عدد 

المتضمن تنظیم تفسیر  05/11/1985المؤرخ في  270-85المرسوم التنفیذي رقم  .5

عملها  الطبیعة القانونیة للقوانین الأساسیة للترقیة والتسییر العقاري و تحدید كیفیات ذلك و تنظیم

 .29/05/1991مؤرخة في  25ج ر عدد    ، 

المتضمن تغییر هیئة  19/08/1986، الصادر بتاریخ 205-86المرسوم التنفیذي  .6

  .20/08/1986المؤرخة في  34المراقبة للبناء، ج.ر عدد 

المحدد لقواعد إحداث  22/12/1990المؤرخ في  405- 90المرسوم التنفیذي رقم  .7

المعدل و المتمم بأحكام المرسوم  56التنظیم العقاري، ج ر عدد  وكالات ولائیة للتسییر و

 .05/11/2003المؤرخ في  408-03التنفیذي رقم 

المتضمن إعادة هیكلة الصندوق  12/05/1991المؤرخ في  144- 91المرسوم التنفیذي  .8

 25الوطني للتوفیر و الاحتیاط و أیلولة أمواله و إنشاء الصندوق الوطني للسكن،ج.ر العدد 

 .29/05/1991المؤرخة في 
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، المحدد للقانون الأساسي 12/05/1991المؤرخ  145- 91المرسوم التنفیذي رقم  .9

، المعدل و 29/05/1991، مؤرخة في 25الخاص بالصندوق الوطني للسكن، ج.ر العدد 

 المتمم.

المتضمن تفسیر الطبیعة  12/05/1991المؤرخ في  147-91المرسوم التنفیذي رقم  .10

ة للقوانین الأساسیة للترقیة و التسییر العقاري و تحدید كیفیات ذلك و تنظیم عملها، ج.ر القانونی

 .29/05/1991مؤرخة في  25عدد 

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة  12/05/1991المؤرخ في  148-91المرسوم التنفیذي  .11

 .29/05/1991المؤرخة في  25لتحسین السكن و تطویره ج ر العدد 

المحدد لشروط و كیفیات  23/11/1991المؤرخ في  454-91التنفیذي رقم المرسوم  .12

     التنازل على الأراضي العاریة أو المبنیة التابعة للأملاك الخاصة و المخصصة لعملیات التعمیر

 .24/15/1991المؤرخة في  60و التهیئة العقاریة ، ج ر العدد 

المحدد لكیفیات تطبیق  27/07/1993المؤرخ في  186- 93ذي رقم یالمرسوم التنف .13

 .01/08/1993، مؤرخة في 51، ج.ر عدد 91/11القانون 

یعدل و یتمم المرسوم  18/05/1994المؤرخ في  111- 94المرسوم التنفیذي رقم  .14

الذي یتضمن القانون الأساسي الخاص  1991ماي  12المؤرخ في  145-91التنفیذي رقم 

 .25/05/1994ة في ، مؤرخ32بالصندوق الوطني للسكن، ج.ر عدد

الذي یحدد قواعد تدخل  04/10/1994المؤرخ في  308-94المرسوم التنفیذي رقم  .15

مؤرخة في  66الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر، ج.ر عدد 

16/10/1994. 

الذي یحدد قائمة المباني  17/01/1996المؤرخ في  49-96المرسوم التنفیذي رقم  .16

    مؤرخة  05من إلزامیة تأمین المسؤولیة المهنیة و المسؤولیة العشریة، ج.ر عدد  العمومیة المعفاة

 .1996جانفي  21في 

المتعلق بكیفیة تنظیم الصندوق  03/02/1996الموافق لـ  75-96المرسوم التنفیذي رقم  .17

المعدل  04/02/1996مؤرخة في  09الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعیة و سیره، ج.ر عدد 

 12، ج.ر عدد 25/02/1998المؤرخ في  80-98المتمم، بموجب المرسوم التنفیذي رقم و 
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المؤرخ في  264-15المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  04/03/1998مؤرخة في 

 .14/10/2015، ج.ر مؤرخة في 11/10/2015

یتضمن إحداث صندوق  1997نوفمبر  03المؤرخ في  406-97المرسوم التنفیذي  .18

 05/11/1997مؤرخة في  73مان و الكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة ، جریدة رسمیة الض

جریدة رسمیة  2014جوان  05المؤرخ في في  14/180المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

 .2014جوان  19مؤرخة في  37رقم 

شراء  الذي یحدد شروط 23/04/2001المؤرخ في  105-01المرسوم التنفیذي رقم  .19

مؤرخة  25المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار و كیفیات ذلك، ج.ر عدد 

 .25/12/2013في 

المعدل و المتمم للمرسوم  05/11/2003المؤرخ في  408-03المرسوم التنفیذي  .20

      الذي یحدث قواعد إحداث وكالات محلیة للتسییر 22/12/1990المؤرخ في  90/405التنفیذي 

 .09/11/2003المؤرخة في  68ج.ر عدد  ،و التنظیم العقاریین الحضاریین

المحدد لشروط وكیفیات تعیین  30/01/2006المؤرخ في  55- 06المرسوم التنفیذي  .21

الأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر ومعاینتها وكذا 

 2006لسنة  06عدد إجراءات المراقبة ، ج.ر ، 

الذي یحدد مستویات و  10/03/2010المؤرخ في  87-10رقم المرسوم التنفیذي  .22

كیفیات منح تخصیص في نسبة الفوائد على القروض التي تمنحها البنوك العمومیة و المؤسسات 

         مؤرخة  17المالیة لاقتناء سكن جماعي أو بناء ریفي من قبل المستفیدین، ج.ر عدد 

 ، المعدل و المتمم.14/03/2010في 

الذي یحدد مستویات المساعدة  05/10/2010المؤرخ في  235-10المرسوم التنفیذي  .23

المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ریفي و مستویات دخل طالبي 

المعدل ، 07/10/2010مؤرخة في  58هذه السكنات و كیفیات منح هذه المساعدة ، ج.ر عدد 

 و المتمم.
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، یتضمن إلغاء تصنیف 2011جویلیة  09المؤرخ في  237- 11المرسوم التنفیذي رقم  .24

قطع أرضیة فلاحیة وتخصیصها لإنجاز سكنات و مرافق عمومیة في بعض الولایات ، ج.ر عدد 

 .13/07/2011مؤرخة في  39

یح بالمنفعة ، المتضمن التصر 09/07/2011المؤرخ في  239-11المرسوم التنفیذي رقم  .25

 39العمومیة للعملیة المتعلقة بإنجاز سكنات و مرافق عمومیة في بعض الولایات، ج.ر عدد 

 .13/07/2011مؤرخة في 

الذي یحدد كیفیات منح الاعتماد  20/02/2012المؤرخ في  84-12المرسوم التنفیذي  .26

 11یین ، ج ر عدد لممارسة مهنة المرقي العقاري ، وكذا مسك الجدول الوطني للمرقین العقار 

 المعدل و المتمم. 26/02/2012مؤرخة في 

المتضمن دفتر الشروط  20/02/2012المؤرخ في  85-12رقم  يالمرسوم التنفیذ .27

        مؤرخة 11النموذجي الذي یحدد الالتزامات و المسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري ، ج.ر عدد 

 .26/02/2012في 

    الذي یحدد شروط وكیفیات إدارة  16/12/2012المؤرخ في  427-12المرسوم التنفیذي  .28

 .19/12/2012، مؤرخة في 69و تسییر الأملاك العمومیة و الخاصة التابعة للدولة، ج.ر عدد

الذي یحدد مستویات  07/10/2010المؤرخ في  325-13المرسوم التنفیذي رقم  .29

دخل  الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ریفي و مستویات المساعدة المباشرة الممنوحة من

في ، المؤرخة 48المساعدة ج.ر العدد  منح هذهطالبي هذه السكنات و كیفیات 

 المعدل و المتمم .29/09/2013

الذي یحدد مستویات و  24/11/2013المؤرخ في  389-13المرسوم التنفیذي رقم  .30

روض التي تمنحها البنوك و المؤسسات المالیة اقتناء سكن كیفیات تخفیض معدل الفائدة على الق

جماعي و بناء سكن ریفي و كذا سكن فردي ینجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولایات 

 .08/12/2013مؤرخة في  61الجنوب و الهضاب العلیا، ج.ر عدد 

   حق المحدد لنموذجي عقد حفظ ال 18/12/2013المؤرخ في  431-13المرسوم التنفیذي  .31

و عقد البیع على التصامیم للأملاك العقاریة و كذا حدود تسدید سعر الملك موضوع عقد البیع 

المؤرخة في  66على التصامیم و مبلغ عقوبة التأخیر و آجالها و كیفیات دفعها، ج.ر العدد 

25/12/2013. 
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، یحدد نموذج نظام الملكیة 2014مارس  04مؤرخ في  09-14المرسوم التنفیذي  .32

  .16/03/2014مؤرخة في  14لمشتركة المطبق في مجال الترقیة العقاریة، ا

بتسییر انتساب المرقین العقاریین  05/06/2014المؤرخ في  180-14المرسوم التنفیذي  .33

المؤرخة في  37جریدة رسمیة رقم المعتمدین و المسجلین في الجدول الوطني للمرقین العقاریین ، 

19/06/2014  

المحدد لشروط حلول صندوق  05/06/2014المؤرخ في  181- 14التنفیذي المرسوم  .34

الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة محل مقتني الأملاك العقاریة المغطاة بضمان 

 .19/06/2014المؤرخة في  37الترقیة العقاریة و كیفیات ذلك، ج.ر عدد 

ت تسدید الاشتراكات و الدفعات الإجباریة الذي یحدد و كیفیا 14/182المرسوم التنفیذي   .35

الأخرى من طرف المرقین العقاریین المنصوص علیها في النظام الداخلي لصندوق الضمان و 

 .19/05/2014، مؤرخة في 37الكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة، ج.ر، عدد 

ات الذي یحدد مستوی 20/11/2014المؤرخ في  321-14المرسوم التنفیذي رقم  .36

المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ریفي و مستویات دخل 

 .23/11/2014المؤرخة في  68طالبي هذه السكنات و كیفیات منح هذه المساعدة، ج.ر العدد 

الذي یحدد كیفیات تحضیر  25/01/2015المؤرخ في  19- 15المرسوم التنفیذي رقم  .37

 .12/02/2015المؤرخة في  07تسلیمها ، ج ر ، العدد عقود التعمیر  و 

سبتمبر  16الموافق لـ  1436ذو الحجة عام  02المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي  .38

مؤرخة في  50، ج.ر عدد المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام 2015

20/09/2015. 

، الذي یعدل و یتمم المرسوم 11/04/2015المؤرخ في  264-15المرسوم التنفیذي رقم  .39

المتعلق بكیفیات تنظیم الصندوق الوطني لمعادلة  03/02/1996المؤرخ في  75-96التنفیذي 

 .14/10/2015مؤرخة في   54الاجتماعیة و سیره، ج.ر عدد الخدمات 

المحدد لشروط و كیفیات منح  26/10/2015المؤرخ في  281-15المرسوم التنفیذي  .40

القابل للتحویل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة الامتیاز 

في المؤرخة  58ج.ر العدد ة العقاریة ذات الطابع التجاري، لإنجاز مشاریع الترقی

04/11/2015 . 
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، المحدد لشروط و كیفیات 04/06/2018المؤرخ في  153- 18رقم  يالمرسوم التنفیذ .41

     العقاریة التابعة للدولة و الأملاك العقاریة المسیرة من طرف دوواین الترقیة التنازل عن الأملاك 

 . 06/06/2018المؤرخة بتاریخ  33)، ج.ر عدد OPGIو التسییر العقاري (

الذي  84-12رقم  يالمعدل و المتمم للمرسوم التنفیذ 243-19المرسوم التنفیذي رقم  .42

یحدد كیفیات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري و كذا كیفیات مسك الجدول الوطني 

 .15/09/2019مؤرخة في  55للمرقین العقاریین، ج.ر عدد 

  القرارات ج.

یتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإداریة العامة  1964نوفمبر  21قرار صادر في  .1

الأشغال الخاصة بوزارة تجدید البناء و الأشغال العمومیة و النقل، ج.ر المطبقة على صفقات 

 .1965جانفي  19مؤرخة في  06عدد 

الذي یحدد شروط التنازل عن  05/04/2003القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .2

العقارات المبنیة أو غیر المبنیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة و المخصصة لإنجاز عملیات 

 25/05/2003مؤرخة في  35أو بناء ( الملغى)، ج ر، عدد  میر تع

 2011ماي  14الموافق  1432جمادى الثانیة عام  1القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .3

المحدد لشروط و كیفیات التنازل عن قطع أرضیة تابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة 

 .14/09/2011، مؤرخة في 51ة ج ر،عدد لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدول

، یتعلق بإثبات الموارد المالیة 2012دیسمبر 06القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .4

 .13/01/2013مؤرخة في  02الكافیة لاكتساب صفة المرقي العقاري، ج.ر رقم 

الصادر عن مدیر التعمیر و الهندسة  02/04/2014مؤرخة في  970قرار رقم  .5

و البناء لولایة أدرار المتعلقة بكیفیة معالجة رخصة البناء الخاصة بالمشاریع المعماریة 

 الاستثماریة

، الذي یعدل و یتمم القرار الوزاري 2015أوت 25القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .6

الذي یحدد شروط و كیفیات التنازل عن قطع أرضیة تابعة  2011ماي  14المشترك المؤرخ في 
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، ج.ر عدد صة للدولة و موجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولةللأملاك الخا

  2015 ردیسمب 29مؤرخة في  70

الذي یحدد الخصائص التقنیة المطبقة على إنجاز  2018جانفي  30قرار مؤرخ في  .7

 ، المعدل و المتمم. 2018فیفري  28الصادرة في  13السكن الترقوي المدعم، ج.ر رقم 

   ، المحدد للشروط و الكیفیات المالیة 2018مارس  14القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .8

، 2018أفریل  22المؤرخ في  23و كذا آلیات تمویل إنجاز السكن الترقوي المدعم، ج.ر عدد 

 المعدل و المتمم.

زاري ، المعدل و المتمم للقرار الو 2018أفریل  25القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .9

الذي یحدد شروط و كیفیات التنازل عن قطع أرضیة تابعة  2011ماي 14المشترك المؤرخ في 

ج.ر عدد للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة.

 .2018أكتوبر  03مؤرخة في  58

  التعلیمات و المذكرات د.

، المتعلقة بالتنازل عن العقارات التابعة  06/08/2003المؤرخة في  004632مذكرة رقم  .1

  .الوطنیة المدیریة العامة للأملاك عن الصادرةللأملاك الخاصة للدولة في إطار الترقیة العقاریة 

، المتعلقة بالتنازل عن الأوعیة العقاریة 02/01/2006مؤرخة في  06مذكرة رقم  .2

السكنات ذات الطابع الاجتماعي، الصادرة عن الموجهة لاستیعاب مشاریع سكنیة في إطار برامج 

 المدیریة العامة للأملاك الوطنیة.

بحل مؤسسات ترقیة السكن ، المتعلقة 2010فیفري  24مؤرخة في  1782مذكرة رقم  .3

المدیریة العامة للأملاك عن صادرة  ،العائلي و إدماجها ضمن المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة

 .الوطنیة

بإعداد العقود الإداریة لفائدة ، المتعلقة 2010مارس  16مؤرخة في  2440رقم مذكرة  .4

المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة و المتضمنة تحویل الأصول العقاریة التابعة لمؤسسات ترقیة 

 .المدیریة العامة للأملاك الوطنیةعن صادرة  السكن العائلي المحلة،
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الصادرة عن الوزارة الأولى، المتعلقة باقتطاع  10/04/2010مؤرخة في  01التعلیمة رقم  .5

 أراضي فلاحیة من أجل تلبیة الاحتیاجات المرتبطة بإنجاز مشاریع عمومیة للتنمیة.

، المتعلقة بتسلیم معلومات من طرف 26/05/2011مؤرخة في  5780 مذكرة رقم .6

 .ة العامة للأملاك الوطنیةالمدیریعن صادرة المحافظة العقاریة في إطار برامج السكنات ، 

المتعلقة بالبیع على التصامیم رقم  05/03/2012المؤرخة في  2252مذكرة تحت رقم  .7

المحدد للقواعد التي تنظیم نشاط الترقیة العقاریة و نموذج  17/02/2011المؤرخ في  11-04

 .المدیریة العامة للأملاك الوطنیةعن صادرة عقد البیع على التصامیم 

بیع  - تتعلق بـ: ترقیة عقاریة 19/12/2012مؤرخة في  11382ت رقم مذكرة تح .8

 الاعتماد الإیجاري الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة. - المحلات على التصامیم

المتعلقة بتجنید أوعیة عقاریة موجهة  2013فیفري  26المؤرخة في  416تعلیمة رقم  .9

 ومیة.لإقامة برامج السكنات و التجهیزات العم

و المتعلقة بالتنازل عن الأملاك العقاریة  08/04/2013مؤرخة في  3477مذكرة رقم  .10

التابعة للقطاع العمومي و إعداد و تعدیل البیانات الوصفیة للتقسیم الصادرة عن المدیر العام 

 للأملاك الوطنیة. 

المتعلقة باقتطاع الصادرة عن الوزارة الأولى،  12/05/2013مؤرخة في  02التعلیمة رقم  .11

 أراضي فلاحیة من أجل تلبیة الاحتیاجات المرتبطة بإنجاز مشاریع عمومیة للتنمیة.

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك  28/05/2013مؤرخة في  5202مذكرة رقم  .12

الوطنیة، المتعلقة بالتنازل بالتراضي عن قطع الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة لفائدة 

ص. بإلغاء تصنیف الأراضي الفلاحیة لتلبیة الاحتیاجات المرتبطة بإنجاز مشاریع عمومیة الخوا

 للتنمیة.

، الصادرة عن السكن و العمران و 2014ماي  31مؤرخة في  754تعلیمة وزاریة رقم  .13

 المدینة، المتعلقة بإنجاز رخص البناء للمشاریع الاستثماریة.

 -، و المتعلقة ب: الترقیة العقاریة 14/04/2015) المؤرخة في 03639المذكرة رقم ( .14

المدیریة العامة الصادرة عن  ،نموذج نظام الملكیة المشتركة و نموذج عقد البیع على التصامیم

  . للأملاك الوطنیة
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محاضر  -متعلقة بـإشهار عقاري 02/07/2015مؤرخة في  06487مذكرة تحت رقم  .15

 .المدیریة العامة للأملاك الوطنیةعن تسلیم في إطار البیع على التصامیم، صادرة 

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك  19/10/2015مؤرخة في  9850مذكرة رقم  .16

الوطنیة، المتعلقة بإلغاء تصنیف الأراضي الفلاحیة لتلبیة الاحتیاجات المرتبطة بإنجاز مشاریع 

 عمومیة للتنمیة. 

المتضمنة التنازل عن قطع أرضیة  2016مارس  24المؤرخة في  3542مذكرة رقم  .17

، الصادرة تابعة للأملاك الخاصة للدولة موجهة لاقتناء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة

  لمدیریة العامة للأملاك الوطنیة.اعن 

للترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري الصادرة  29/03/2016المؤرخة  3760المذكرة رقم  .18

 . ملاك الوطنیةالمدیریة العامة للأعن 

المتضمنة عدم إدراج الوثیقة (الشهادة  15/01/2018المؤرخة في  12مذكرة رقم  .19

الصادرة عن  )LPA(السلبیة) في ملف الحصول على سكن بصیغة السكن الترقوي المدعم 

 المدیریة العامة للأملاك الوطنیة.

بكیفیات تجسید  المتعلقة 06/02/2018مؤرخة في  01التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  .20

 برامج السكنات الترقویة المدعمة.

المتعلقة  2018فیفري 06المؤرخة في  01الوزاریة المشتركة رقم الملحق بالتعلیمة  .21

 بكیفیات تجسید برامج السكنات الترقویة المدعمة.

 02و  01 نتعدل و تتمم التعلیمتی 2018ماي  27المؤرخة في  03التعلیمة رقم  .22

 المتعلقتین باقتطاع فلاحیة لتلبیة الاحتیاجات اللازمة المرتبطة بإنجاز مشاریع عمومیة للتنمیة.

من قانون  36، المتعلقة بتطبیق المادة 2019فیفري  05مؤرخة في  1651مذكرة رقم  .23

 المتعلقة بإعادة التنازل عن السكنات المستفیدة من إعانة الدولة. 2019المالیة لسنة 
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  ثانیا: المراجع باللغة الفرنسیة

1- Les ouvrages : 

a- Ouvrages généraux : 
1. François terré, Philippe Simler et Yves Lequette , droit civil , les obligations,11 e 

édition , dalloz, paris , 2013  

2. Jacques Ghestin, traité de droit civil, la formation du contrat , 3eme édition , 

L.G.D.J, paris, 1990 

3. JEAN-Bernard Auby, Hugues périnet. Marquet, droit de l’urbanisme et de la 

construction,  E.J.A, paris 2001 

4. Jean-Bernard Auby, Hugues Périnet Marquet, Rozen Noguellou, Droit de l’urbanisme et de 

construction, domaine droit, public/ privé, 9eme édition, textenso, édition, Paris, 2012 

5. Jérôme Huet, traité de droit civil, les principaux contrats spéciaux , L.G.D.J, Paris, 

1996. 

6. Rousseau-Houle, les contrats des constructions en droit public et privé, Montréal,  

Wilson et Lafleur/Sorej, 1982 

7. Saint-Alary-Houin, Corinne Saint-Alary, Roger, Droit de la construction, le terrain 

à bâtir, l’opération de construction, Dalloz, 2013 

 

b- Ouvrages spéciaux : 

8. CLAUDE MEZRAHI, le marketing des opérations de promotion immobilière, 

presses des ponts, paris, 2010 

9. Philippe Malinvaud et Philippe Jestaz, droit de la promotion immobilière, 2eme 

édition, Dalloz, paris, 1980 

 

C- Mémoires et thèses  

10. Emmanuel Trouillard , la production de logements neufs par la promotion privée  en 

ILE de France (1984-2012) marchés immobiliers et stratégies de localisation 

Géographie, thèse de doctorat, université paris Diderot, paris7, 2014 

11. François Collart Dutilleul, les contrats préparatoires a la vente d’immeuble, édition ; 

Sirey, 1988  

12. Paul citron, les promoteurs immobiliers dans les projets urbains, thèse de doctorat 

,université Paris 1 Panthéon- Sorbonne, 2016 

13. Thierry Massis, le contrat préliminaire dans la vente d’immeuble à construire, 

thèses de doctorat d’Etat, université de droit d’économie et sciences sociales de 

paris 2 

 

D- Articles : 

14. Benameur Mohamed. Le régime juridique de réservation en droit français et 

Algérien, études et recherches de la revue arabe des sciences humaines et sociales, 

volume 10, numéro 03, université Ziane achour de djelfa, 2018 

15. OUADH Rebrab Saliha, la politique de l’habitat en Algérie entre Monopole de 

l’Etat et son désengagement, sans édition, sans année. 
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16. Serge Pascault (notaire à paris), opérations de construction, de promotion et vente 

d’immeuble à construire , conférence du 13 novembre 2007, à 20h00 

 

E- Revues : 

17. Recueil de textes relatifs a la promotion immobiliers, FGCMPI, édition, octobre 

2014 

18.  La CAAT ,Police d’assurance, multirisque habitation « M.R.H », 2007 

  

  ثالثا: المراجع باللغة الانجلیزیة

a- Article : 

19. Elizabeth Atherton, Decision Theory and real estate development, uk nirex 

limited, harwell, oxfordshire,2010 
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  11ص   التكییف القانوني لعقد بیع عقار على التصامیم :الفصل التمهیدي
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  28ص   الملكیةالخصوصیة من حیث انتقال  :الفرع الأول

  30ص   الخصوصیة من حیث دفع ثمن البنایة :الفرع الثاني

  31ص   الخصوصیة من حیث الملك العقاري محل عقد البیع على التصامیم :الفرع الثالث

  37ص   الطبیعة القانونیة لعقد البیع على التصامیم  و أطرافه :بحث الثانيالم

  37ص   عقار على التصامیم الطبیعة القانونیة لعقد بیعالمطلب الأول: 

  37ص   عقد حفظ الحقعقد البیع على التصامیم و الفرع الأول: 

  50ص   عقد المقاولةعقد البیع على التصامیم و  :الفرع الثاني

  53ص   البیع الإیجاري ( البیع بالإیجار) عقد البیع على التصامیم و :الفرع الثالث

    56 ص  بیع الأشیاء المستقبلیةعقد البیع على التصامیم و  :الفرع الرابع

  57ص   الوعد بالتعاقد عقد البیع على التصامیم و :الفرع الخامس

  58ص   تصامیمأطراف عقد البیع على ال المطلب الثاني:

  58ص   المرقي العقاري الفرع الأول:

  59ص   تعریف المرقي العقاري أولا:

  64ص   العقاريأنواع المرقي : ثانیا

  81ص   المقتني الفرع الثاني :

الباب الأول: ضمانات المرحلة التحضیریة ومرحلة الإبرام لعقد بیع عقار على 

  التصامیم

  83ص 

الضمانات المقررة في المرحلة التحضیریة لعقد البیع على  الفصل الأول:

  التصامیم

  84ص 

  85ص   موضوعیةالضمانات ال المبحث الأول:

  85ص   الالتزامات المهنیة للمرقي العقاري كضمان للمقتنيالمطلب الأول: 
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  86ص   ضرورة الحصول على الاعتماد الفرع الأول:

  88ص   الجدول الوطني للمرقین العقاریین شرط التسجیل فيالفرع الثاني: 

  89ص   اكتساب صفة التاجرالفرع الثالث: 

  89ص   الضمان و الكفالة المتبادلةالانتساب لدى صندوق الفرع الثالث: 

  92ص   حترام مخططات و قواعد التهیئة و التعمیربا الالتزام :الفرع الخامس

  95ص   الأوعیة العقاریة و إجراءات الاستفادة منها توفیر المطلب الثاني:

  95ص   اللازمة  توفیر الأوعیة العقاریة الفرع الأول: 

  98ص   التنازلأولا: 

  100ص  تصنیف الأراضي الفلاحیة إلغاءثانیا: 

  102ص  تعمیریة متواجدة بداخل قطاعات قابلة للاستعمال أراضي فلاحثالثا: 

  103ص  التحقیق العقاريرابعا: 

  104ص  نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیةخامسا: 

التابعة للأملاك الخاصة  : إجراءات الاستفادة من الأوعیة العقاریةالثانيالفرع 

  للدولة

  105ص

الاستفادة من الأوعیة العقاریة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ذات الطابع أولا:

  الاجتماعي

  106ص

الاستفادة من الأوعیة العقاریة عن طریق منح حق الامتیاز القابل للتحویل  :ثانیا

إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة في إطار الترقیة العقاریة ذات 

  الطابع التجاري

  115ص

  123ص  الضمانات الإجرائیة و المالیة :ثانيال المبحث

  123ص  الضمانات الإجرائیة :الأول المطلب

  123ص  الرخص و الشهادات العمرانیةالفرع الأول: 

  124ص  أصل ملكیة الأرضأولا: 

  125ص  رخصة البناءثانیا: 

  130ص  رخصة التجزئةثالثا: 

  132ص  شهادة التعمیر رابعا:

  134ص  بإعلام المقتنيالمرقي العقاري التزام   :الفرع الثاني

  136ص  ضرورة تنظیم إعلانأولا: 

  138ص  بتحدید البیانات الجوهریةالالتزام ثانیا: 
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  141ص  الضمانات المالیة :الثاني المطلب

  141ص  و القروض البنكیة المكتتبةللمرقي العقاري الموارد المالیة الخاصة   :الفرع الأول

  145ص  الاستفادة من دفعات مقتني العقار على التصامیم :الفرع الثاني

  146ص  القروض الممنوحة لفائدة المقتنيالاستفادة من الإعانات و :الفرع الثالث

  157ص  ضمانات عقد بیع العقار على التصامیم في مرحلة الإبرام :الفصل الثاني

  158ص  عقد بیع عقار على التصامیم إبرام  المبحث الأول: 

  158ص  خضوع العقد لقواعد موضوعیة عامةالمطلب الأول: 

  158ص  :التراضي الفرع الأول

  161ص  المحلالفرع الثاني:

  167ص   السبب الفرع الثالث:

  169ص  خضوع العقد لشروط شكلیةالمطلب الثاني: 

  169ص  الشكلیة الفرع الأول: 

  176ص  التسجیلالفرع الثاني:

  177ص  شهر عقد البیع على التصامیمالفرع الثالث: 

  179ص  اكتتاب التأمینات المطلوبة :المبحث الثاني

اكتتاب المرقي العقاري تأمینا لدى صندوق الضمان والكفالة  :المطلب الأول

  المتبادلة

  179ص

  179ص  تعریف صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة :الفرع الأول

  182ص  الطبیعة القانونیة لصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة :الفرع الثاني

  183ص  لمتبادلةالشكل التنظیمي لصندوق الضمان و الكفالة االفرع الثالث: 

  186ص  الضمان و الكفالة المتبادلة صندوقإجراءات التأمین لدى الفرع الرابع:

  186ص  الضمان و الكفالة المتبادلة صندوقأثر التأمین لدى الفرع الخامس: 

  194ص  المسؤولیة المدنیة  التأمین من :المطلب الثاني

  195ص  للمرقي العقاريالتأمین من المسؤولیة المدنیة المهنیة   :الفرع الأول

  195ص  مبنى المسؤولیة المدنیة المهنیةأولا: 

  201ص   شمولیة تأمین المسؤولیة المدنیة المهنیةثانیا: 

  203ص  المسؤولیة المدنیة العشریة التأمین من :الفرع الثاني

  204ص  تعریف التأمین من المسؤولیة العشریةأولا: 

  205ص  النطاق الشخصي للتأمین من المسؤولیة العشریةثانیا: 
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  209ص  النطاق الموضوعي للتأمین من المسؤولیة العشریةثالثا: 

  216ص  خاتمة الباب الأول

  219ص  بعد مرحلة الإبرام عقد بیع عقار على التصامیم ضمانات الباب الثاني:

الضمانات المترتبة في مرحلة تنفیذ عقد بیع عقار على التصامیم الفصل الأول:

    

  221ص

  222ص  الالتزامات المترتبة عند إنجاز المشروع العقاري المبحث الأول:

  222ص  التزام المرقي بإنجاز المشروع العقاري :الأولالمطلب 

  222ص  المقصود بإنجاز المشروع العقاري الفرع الأول:

  225ص  مضمون الالتزام بإنجاز المشروع الفرع الثاني:

  227ص  معاینة إنجاز المشروع :الفرع الثالث

  228ص  المعاینة الإداریة أولا:

  229ص  المعاینة التقنیة ثانیا:

  233ص  إنجاز المشروع في أجل محدد :الفرع الرابع

  235ص  التزام المقتني بتسدید أقساط الثمن :المطلب الثاني

  235ص  المرقي العقاري في استیفاء أقساط الثمن حقالفرع الأول: 

  236ص  تحدید الثمن في العقد أولا:

  238ص  تحدید النسب المدفوعة من الثمن ثانیا:

  241ص  طریقة دفع الثمن للمرقي العقاريثالثا: 

  242ص  إمكانیة مراجعة الثمن الفرع الثاني:

  243ص  الجزاء المترتب على عدم دفع الأقساط الفرع الثالث:

  245ص  الالتزام بالتسلیم المطابق للعقار المنجز و تسلمه :ثانيالمبحث ال

  246ص  التسلیم المطابق للعقار المنجز المطلب الأول:

  246ص  أشكال التسلیم  الفرع الأول:

  252ص  شرط التسلیم المطابق الفرع الثاني:

  252ص  الإنهاء الفعلي لعملیة إنجاز المشروع أولا:

  254ص  المطابقة ثانیا:

  265ص  مكان التسلیم ثالثا:

  266ص  أثر تسلیم العقار المنجز محل البیع على التصامیمرابعا: 

  270ص  الجزاء المترتب على عدم التسلیم المطابق للعقار المنجز :خامسا
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  272ص  الالتزام بتسلم العقار المنجز محل البیع على التصامیم المطلب الثاني:

  273ص  محل عقد البیع على التصامیم مضمون الالتزام بتسلم العقار المنجز الفرع الأول:

  275ص  جزاء الإخلال بالتسلم الفرع الثاني:

إمكانیة التصرف في الملك محل عقد البیع على التصامیم بعد  الفرع الثالث:

  التسلم

  276ص

  278ص  الضمانات المقررة بعد مرحلة تسلیم العقار المنجز الفصل الثاني :

  279ص  ضمان العیوب بعد تسلیم العقار المنجز المبحث الأول:

  279ص  ضمان العیوب الظاهرة و الخفیةالمطلب الأول: 

  280ص  ضمان العیب الظاهر الفرع الأول:

  280ص  تعریف العیب الظاهرأولا: 

  282ص  أحكام العیب الظاهرثانیا: 

  284ص  التزام المرقي العقاري بضمان حسن التنفیذثالثا: 

  295ص  ضمان العیب الخفي :الفرع الثاني

  304ص  الضمان العشري  المطلب الثاني:

  305ص  الامتداد الشخصي لدعوى الضمان العشري الفرع الأول:

  305ص  الملتزم بالضمان أولا:

  317ص  المستفید من الضمان ثانیا:

  318ص  النطاق الموضوعي للمسؤولیة العشریة الفرع الثاني:

  318ص  الأعمال التي تشكل محل سریان أحكام المسؤولیة العشریة أولا:

  325ص  الشرط الشكلي للضمان العشري ثانیا:

في و الضمان القضائي ضمان إدارة وتسییر الملكیة المشتركة المبحث الثاني: 

  .عقد البیع على التصامیم

  329ص

  329ص  الملكیة المشتركة و تسییر ضمان إدارة  المطلب الاول:

  330ص  الملكیة المشتركةمفهوم  الفرع الأول:

  330ص  تعریف الملكیة المشتركةأولا: 

  331ص  إعداد نظام الملكیة المشتركةثانیا: 

  333ص  مضمون الملكیة المشتركةثالثا: 

التزامات المرقي العقاري في مجال التسییر الانتقالي للملكیة  الفرع الثاني:

  المشتركة.

  338ص
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  338ص  بوضع أجهزة منظمة للملكیة المشتركة و إدارتها لمدة سنتین الالتزامأولا: 

  339ص  ضمان نقل الإدارة و التسییر الانتقالي للملكیة المشتركةثانیا: 

  340ص  التزام الشركاء بالحفاظ على الملكیة المشتركةالفرع الثالث: 

  341ص  التزام الشركاء اتجاه الجمعیة العامةأولا: 

  342ص  الشركاء أو الشاغلین اتجاه الغیرالتزام ثانیا: 

  343ص  الضمان القضائي لعقد البیع على التصامیمالمطلب الثاني: 

المتعلق بالنشاط العقاري  93/03في ظل المرسوم التشریعي  الفرع الأول: 

  الملغى

  343ص

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة  11/04 في ظل القانون الفرع الثاني: 

  العقاریة

  348ص

  349ص  ثانيالباب ال خاتمة

  352ص  الخاتمة

  360ص  الملاحق

  394ص  قائمة المراجع

  419ص  الفهرس

 



  ملخص:ال

یعد عقد بیع عقار على التصامیم من بین الآلیات القانونیة و التقنیة الجدیدة المقررة بموجب القانون 

المحدد للشروط التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، و النصوص التنظیمیة اللاحقة، انفرد المشرع  11/04

، و منها ما هو مقرر القواعد العامة، بعضها مقرر في من خلاله بضمانات خاصة و التزامات قانونیة 

   في القواعد الخاصة.

اخترنا موضوع ضمانات عقد بیع عقار على التصامیم في التشریع الجزائري للتركیز على مختلف 

سبق إبرامه، ، بعضها حدد في مرحلة تالجوانب التي أقرها القانون و في جمیع المراحل التي یمر بها العقد

الحمایة القانونیة للمقتني من مرحلة الإنجاز إلى غایة تسلیم بتوسیع مجال  هوبعضها مقرر عند تنفیذ

مختلف العیوب و ضمان الملكیة المشتركة ل اتضمان أخرى ما بعد التسلیم تستلزم البنایة، و مرحلة

    .ن حیازة البنایة خالیة من أي عیبلتمكین المقتني م

  ضمانات -المقتني  –المرقي العقاري   -ترقیة عقاریة  -البیع على التصامیم الكلمات المفتاحیة:

Résumé  

La considération de l’acte des ventes de propriété tenant compte des conceptions 
règlementaires et conformes est  parmi les nouvelles techniques appropriées et selon la loi 
11/04 de conformité des conditions concernant les actes immobiliers et promotionnels , les 
entrepreneurs et responsables immobiliers se doivent à l’application des règles de conformité 
et des obligations légales qu’il s’agisse des règles générales ou des règles spécifiques.  

Ce thème de «  garanties légales qui suivent les ventes immobilières selon les conceptions 
présentées »  a été choisi en particulier dans la mesure où c’est parmi les lois de la législation 
algérienne et réglementaire , ces textes de loi sont importantes et doivent être appliqués  lors 
de chaque projet lancé jusqu’à conception et aussi jusqu’à finalisation afin que  la personne 
qui le reçoit se doit aussi d’avoir en sa possession les garanties  de la réussite du projet ou si 
ce dernier ne présente aucun défaut à signaler . 

Les mots clés: la vente sur plan- la promotion immobilière – le promoteur immobilier- 
l’acquéreur - garanties 

Abstract: 

The contract of sale for a property on plans is considered among the new legal and technical 
mechanisms established by the law 11/04 specifying the terms regulating the real estate 
activity, and the subsequent regulatory texts, through which the legislator granted special 
guarantees and legal commitments, some of them are laid down in the general rules and some 
others in the specific ones. 
We have chosen the subject of guarantees on a contract of sale for a property on plans in the 
Algerian legislation to focus on the various aspects established by the law during all the stages 
of the contract, some aspects are designed before its signature and others are established after 
the execution of the contract by extending the interval of legal protection for the buyer,  from 
the construction stage till the delivery of the building, and another post-delivery stage which 
requires various defects guarantees and common ownership guarantees to enable the owner to 
acquire the building without any defects. 

Key words: The sale for a property on plans- real estate promotion- the property developer- 
the buyer- guarantees.  
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